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  الدورة السادسة والستون
  * من جدول الأعمال المؤقت١٤٣ و ١٣٤البندان 

  ٢٠١٣-٢٠١٢الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 
        إقامة العدل في الأمم المتحدة

  إقامة العدل في الأمم المتحدة    
  

  تقرير الأمين العام    
    

  موجز  
ــة، بقر    ــة العام ــررت الجمعي ــشاء نظــام  ٦٣/٢٥٣ و ٦٢/٢٢٨ و ٦١/٢٦١اراتهــا ق  إن

ــفافا       ــستقلا ش ــم المتحــدة يكــون م ــدل في الأم ــة الع ــي     لإقام ــا يكف ــع بم ــا لامركــزي يتمت مهني
  .٢٠٠٩يوليه / تموز١وقد دخل هذا النظام حيز النفاذ في . الموارد من

ــا         ــة أعربــت في قراره ــة العام ــام أن الجمعي  ٦٥/٢٥١ومــن دواعــي ســرور الأمــين الع
تقديرها الإيجابي لتنفيذ النظام الجديد، حيـث أحاطـت علمـا بالإنجـازات الـتي حققهـا هـذا                 نع

النظام، بما في ذلك فـصله في القـضايا القديمـة والجديـدة، وأشـادت بجميـع مـن شـارك في إدارة                       
  .عملية الانتقال من النظام السابق أو في تنفيذ النظام الحالي

  
  

 
  

  *   A/66/150.  
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لطابع المتطور للنظام الجديد وأشارت إلى أن التقدم فيـه          كما اعترفت الجمعية العامة با      
يتطلــب رصدا متأنيـا يضمـن بقاءه على اتساق مع المبـادئ الناظمـة الواردة في القــرارات الـتي               
أنشأته، وهي أن يكون النظـام مـستقلا شـفافا مهنيـا لامركـزي يتمتـع بمـا يكفـي مـن المـوارد،                        

صلة ومبـادئ سـيادة القـانون والإجـراءات الواجبـة، بحيـث             ومع قواعد القانون الـدولي ذات ال ـ      
  .يضمن احترام حقوق الموظفين والتزاماتهم ومساءلة المديرين والموظفين على حد سواء

وفي هــذا التقريــر، يــصف الأمــين العــام الإنجــازات الــتي حققهــا النظــام الجديــد لإقامــة    
مــايو / أيــار٣١ إلى ٢٠١٠يوليــه / تمــوز١العــدل خــلال الفتــرة المــشمولة بــالتقرير، وهــي مــن   

ويظهر تصريف القضايا عبر جميع مراحل النظام الرسمي، الاسـتمرار في تحقيـق تحـسن      . ٢٠١١
ــرة مــن  . ملحــوظ في الكفــاءة  ــه / تمــوز١فخــلال الفت ــار٣١ إلى ٢٠١٠يولي ، ٢٠١١مــايو / أي

ــيم الإداري    ــن إغــلاق أو حــل     ٣٩٠تلقــت وحــدة التقي ــت م ــا للاســتعراض وتمكن  ٢٨١ طلب
 قـضية  ٨٥٠وقام مكتب تقديم المساءلة القانونية للموظفين بحل نحو ثلث ما يزيـد عـن               . سألةم

. ٢٠١١مــايو / أيـار ٣١ إلى ٢٠١٠يوليـه  / تمـوز ١كـان مـســـؤولا عنهــــا خــــلال الفتــرة مـن      
كما قامت المكاتب التي تمثل الأمين العام أمام محكمة الأمـم المتحـدة للمنازعـات بمعالجـة عـدد                

أما مكتب الـشؤون القانونيـة فقـد عـالج قـضايا نـتج عنـها                .  حكما ١٩٥ضايا نتج عنها    من الق 
  . حكما في محكمة الأمم المتحدة للاستئناف٩٠

على أن نجاح النظـام وإنتاجيـة المكاتـب الـتي تخدمـه أدى إلى إجهـادات صـعبة أثقلـت                       
ــب والوحــدات      ــذه المكات ــشرية في ه ــة والب ــوارد المالي ــل الم ــا أوضــح . كاه ــام   وكم ــين الع الأم

تقريــره عــن إقامــة العــدل الــذي قدمــه إلى الجمعيــة العامــة في دورتهــا الخامــسة والــستين            في
)A/65/373و  Coor.1(   ــز ــة إلى تعزيـ ــاك حاجـ ــإن هنـ ــتمكن   ، فـ ــالات للـ ــن المجـ ــدد مـ ــبير لعـ كـ

الحفــاظ علــى وتــيرة العمــل الحاليـــــة ومـــــن الاســتمرار فـــــي تنفيـــــذ جميــع الولايــات الــتي    مــن
  .عهدت بها الجمعية العامة للنظام الجديد

، أن يقـدم بيانـات      ٦٥/٢٥١وقد طلبت الجمعيـة العامـة إلى الأمـين العـام، في قرارهـا                 
وقــدم هـذا التقريــر  . ومعلومـات عــن سـير عمــل النظـام الجديــد ومـا يتــصل بـذلك مــن مـسائل      

  .استجابة موحدة لهذه الطلبات
قبــل ( دولار ٨ ٦٥٧ ٩٠٠رد إضــافية تبلــغ إضــافة لــذلك، يتــضمن التقريــر طلبــا لمــوا   

 هـاء  ٢٩ جـيم و  ٢٩ ألـف و   ٢٩ و   ١٩ و   ٨ و   ١في إطار الأبـواب     ) إعادة احتساب التكلفة  
، وذلـك علـى     ٢٠١٣-٢٠١٢ من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة الـسنتين         ٣٧ زاي و    ٢٩ و

  .ضوء الخبرة المكتسبة حتى اليوم
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  المحتويات
الصفحة  

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نظرة عامة  - أولا   
٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استعراض النظام الرسمي لإقامة العدل  -ثانيا   

٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وحدة التقييم الإداري  -ألف     
٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محكمة الأمم المتحدة للمنازعات  - باء     
١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محكمة الأمم المتحدة للاستئناف  - جيم     
٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين  - دال     
٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فيذيمكتب المدير التن  - هاء     
٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . المكاتب القانونية التي تمثل الأمين العام بصفته مدعى عليه  - واو     

٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  على الأسئلة المتصلة بإقامة العدلالردود  - ثالثا   
٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لمحة عامة  -ألف     
٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الردود  - باء     

٦٦. . . . . . . . . . . . . . المسائل المتصلة باستعراض الجمعية العامة للنظامين الأساسيين للمحكمتين  -  رابعا  
٦٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - ألف    
٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لائحتا المحكمتين  -  باء    

٨٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاحتياجات من الموارد  - خامسا  
٨٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستنتاجات والإجراءات المطلوب أن تتخذها الجمعية العامة  - سادسا   
  
  اتالمرفق
٨٥. ونية للموظفينمقترحات من أجل إنشاء آلية يمولها الموظفون لتمويل مكتب تقديم المساعدة القان  - الأول   

٩٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقترح يتعلق بآليات الانتصاف للأفراد من غير الموظفين   - الثاني  
 ومحكمــة  ومحكمــة الأمــم المتحــدة للمنازعــات التعويــضات الــتي حكمــت بهــا وحــدة التقيــيم الإداري  -الثالث   

١٠٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأمم المتحدة للاستئناف           
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  نظرة عامة  -أولا   

، نظامـا جديـدا     ٦٣/٢٥٣ و   ٦٢/٢٢٨ و   ٦١/٢٦١ بقراراتها   أنشأت الجمعية العامة،    - ١
 محكمتين هما محكمة الأمم المتحدة للمنازعات ومحكمـة الأمـم      ىويقوم النظام عل  . لإقامة العدل 

ــتئناف ــدة للاسـ ــتين قـــضاة مختـــص . المتحـ ــلام  ويعمـــل في المحكمـ ــهما أقـ ــساندهما في عملـ ون ويـ
معية العامة القائل بوجوب تقديم المـساعدة       وانطلاقا من رأي الج   . جنيف ونيروبي ونيويورك   في

القانونية للمـوظفين، يـشمل النظـام الجديـد مكتـب تقـديم المـساعدة القانونيـة للمـوظفين الـذي                     
يعمــل فيــه موظفــون قــانونيون مــن الفئــة الفنيــة في أديــس أبابــا وبــيروت وجنيــف ونــيروبي            

ناصـر النظـام الرسمـي ويقـدم     وضمانا لاستقلال النظام، يدير مكتـب إقامـة العـدل ع    . ونيويورك
الدعم الإداري والتشغيلي والتقني للمحكمـتين ولأقلامهمـا ولمكتـب تقـديم المـساعدة القانونيـة                

  .للموظفين، وكذلك لمجلس العدل الداخلي
وتجري التقييمات الإدارية، وهي تشكل الخطـوة الإلزاميـة الأولى مـن خطـوات النظـام            - ٢

دارة الشؤون الإدارية وفي الصناديق والبرامج التي تـدار بـصورة           الرسمي لإقامة العدل، في إطار إ     
ــصلة ــا        . منف ــل فيه ــتي يعم ــة وال ــشؤون الإداري ــة لإدارة ال ــيم الإداري التابع ــوم وحــدة التقي وتق

والوحـدة  . موظفون قانونيون مـن الفئـة الفنيـة، بـإجراء الاسـتعراض الأول للقـرار المطعـون فيـه                  
لتصحيح أي قرار غير سـليم أو تقـدم لهـا الحلـول المقبولـة       مصممة بحيث تعطي للإدارة الفرصة      

في الحالات التي يعتبر القرار المتخذ فيها معيبا، وهي بالتالي تقلـل مـن عـدد القـضايا الـتي تنتقـل                   
  .وهناك آليات مماثلة موجودة في الصناديق والبرامج. إلى التقاضي الرسمي

لى زيـادة عـدد القـضايا، أن تقـوم المكاتـب      وقد تطلَّب تعزيز مهنيـة النظـام، بالإضـافة إ        - ٣
والوحدات الـتي تمثـل الأمـين العـام بـصفته مـدعى عليـه بتقـديم قـدر أكـبر بكـثير مـن الخـدمات                  

  .وبوتيرة متزايدة تماما
ــدد ال      - ٤ ــدم في معالجــة ع ــام في إحــراز تق ــستمر النظ ــه    وي ــت إلي ــتي أحيل ــضايا الكــبير ال ق

ــن ــة   م ــسابق المختلف ــات النظــام ال ــضايا     وعمــلا. هيئ ــد بالق ــاق النظــام الجدي ــادي إره ــى تف  عل
لعمــل في محكمــة المنازعــات، فــضلا  المتراكمــة، عينــت الجمعيــة العامــة ثلاثــة قــضاة مخصــصين ل 

  .الموظفين القانونيين المكلفين بدعمهم عن
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  استعراض النظام الرسمي لإقامة العدل  -ثانيا   
  )١(وحدة التقييم الإداري  -ألف   

يــيم الإداري في مكتــب وكيــل الأمــين العــام للــشؤون الإداريــة وهــي    تقــع وحــدة التق  - ٥
: وتتمثل الوظـائف الأساسـية للوحـدة فيمـا يلـي          . الخطوة الأولى في النظام الرسمي لإقامة العدل      

إجراء تقييمات إدارة عاجلة للقـــرارات الإداريـــــة المطعـــــون فيهـا والمتعلقـة بعقـود العمـل                  )أ(
ــة علــى تقــديم ردود     ) ب(أو شــروط الخدمــة؛   ــل الأمــين العــام للــشؤون الإداري مــساعدة وكي

مـساعدة  ) ج(سريعة معللة للموظفين الذين يطلبون تقييما إداريا، فيمـا يتعلـق بنتيجـة التقيـيم؛                
وكيل الأمين العام على ضمان المساءلة الإدارية من خلال التكفل بامتثال المديرين لمـسؤولياتهم              

  .د البشرية والمالية في المنظمةالمتعلقة بإدارة الموار
مـــايو / أيـــار٣١ وفي ٢٠٠٩يوليـــه / تمـــوز١ومنـــذ بدايـــة وحـــدة التقيـــيم الإداريـــة في   - ٦

 قـضية   ٤٢٧ و   ٢٠٠٩ قـضية في     ١٨٤ قـضية، منـها      ٨٢٣، تلقت الوحدة ما مجموعـه       ٢٠١١
 الواردة، أنهت الوحـدة     ٨٢٣ومن أصل هذه القضايا الـ      . ٢٠١١ قضية في    ٢١٢ و   ٢٠١٠في  
، كانـــت الوحـــدة قـــد أوصـــت بـــدفع ٢٠١١مـــايو / أيـــار٣١وحـــتى .  قـــضية٦٦٥قفلـــت وأ

وتـرد في المرفـق الثالـث لهـذا         .  دولارا ١٨٣ ٣٣٩,٤٤ قضية، بقيمة بلغـت      ١٨التعويضات في   
  .التقرير تفاصيل هذا المبلغ

وتتيح عملية التقييم الإداري للإدارة الفرصـة لتجنـب الـدخول في مقاضـاة لا موجـب                   - ٧
فنحـو  .  محكمة المنازعات، مما يحقق للمنظمة بالتـالي قـدرا كـبيرا مـن التـوفير في التكلفـة        لها أمام 
ــا     ٣٦ ــا وإغلاقه ــتي تم تلقيه ــضايا ال ــن الق ــة م ــام    في المائ  ســويت ٢٠١٠في الوحــدة خــلال ع
خلال جهود التسوية السلمية التي توصـلت إليهـا الوحـدة بنفـسها أو توصـل إليهـا مكتـب                     من

  .ن خلال مفاوضات ثنائية بين الإدارة والموظفين المعنيينأمين المظالم، أو م
 في المائة من القضايا المقدمـة إلى       ٨٤وقد اعتمد الأمين العام القرار المطعون فيه في نحو            - ٨

الوحدة والتي لم يتم التوصل إلى حل غير رسمـي لهـا، وذلـك بعـد أن قـررت الوحـدة أن القـرار             
  .ات القضائية المتعلقة بالأمريتفق مع قواعد المنظمة والاجتهاد

وتمشيا مع قرار الجمعيـة العامـة القاضـي، في جملـة أمـور، بإنـشاء نظـام شـفاف لإقامـة                        - ٩
، وفي الحالات التي أوصت فيها الوحدة بتثبيت قـرار إداري مطعـون             )٦١/٢٦١القرار  (العدل  

ــه ا        ــتند إليـ ــذي اسـ ــاس الـ ــبين الأسـ ــف يـ ــي إلى الموظـ ــل خطـ ــال رد معلـ ــه، تم إرسـ ــيم فيـ لتقيـ
__________ 

 .تجري الصناديق والبرامج التي تدار بصورة منفصلة تقييماتها الإدارية بصورة مستقلة   )١(  
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 وقـائع القـضية، وخلاصـة تعليقـات متخـذ القـرار علـى القـضية، وقواعـد           في ذلـك   بما الإداري،
 المنظمة والسوابق القضائية التي تنطبق على الأمر، وشرح الأسـباب الـتي جعلـت الوحـدة تعتـبر                 

لـصادر  أن القرار المطعون فيه يتفق مع القواعد والسوابق القضائية التي تنطبق، والقرار النهائي ا              
  .لديها وتتبع الصناديق والبرامج منهجية مماثلة في عملية التقييم الإداري. عن الأمين العام

ويتمتــع الموظفــون بحــق قــانوني يأخــذ قــضاياهم إلى محكمــة المنازعــات للتقاضــي بعــد       - ١٠
ــة التقيــيم الإداري   ــيم  ). ٥١، الفقــرة ٦٢/٢٢٨القــرار (الانتــهاء مــن عملي وتعتــبر وحــدة التقي

نظــام الرسمــي بــسبب مــا يتــصورونه اري أن مــن المــرجح أن المــوظفين الــذين يلجــأون إلى الالإد
ــشفافية في عمليــة اتخــاذ القــرار الإداري، ســيقررون عــدم المــضي إلى محكمــة      مــن افتقــار إلى ال

كمـا تـرى    . المنازعات إذا شعروا أن عملية التقييم الإداري تتصف بالحيدة والموضـوعية والدقـة            
رد المعلل الخطي الـذي يحـصل عليـه الموظفـون عنـد انتـهاء عمليـة التقيـيم الإداري                    الوحدة أن ال  

يشكل أداة هامة للتدليل على مـصداقية عمليـة هـذا التقيـيم علـى وجـه خـاص، بـل ومـصداقية                       
  .وتشارك الصناديق والبرامج في هذا الرأي. النظام الجديد لإقامة العدل بصورة عامة

لذين يلجأون إلى محكمة المنازعات بعد تلقي التقيـيم الإداري          ولتحديد عدد الموظفين ا     - ١١
الذي يثبت القرار الإداري المطعون فيه، تعمل وحدة التقييم الإداري مـع مكتـب إقامـة العـدل                  

  .على تنفيذ آلية للتتبع
، كانــت نــسبة القــضايا الــتي نظــرت فيهــا ٢٠١١ديــسمبر / كــانون الأول٣١وبتــاريخ   - ١٢

 أعقاب تقييم إداري وحكمت فيها بما يتفق مع توجيه الوحـدة قـد بلغـت                محكمة المنازعات في  
ومع أن هناك مسائل قانونية أساسية لا يزال يـتعين علـى المحكمـة أن تبـت فيهـا،                   .  في المائة  ٨٣

وأن الوحدة لا تتمتع إلا بقدرات محدودة في مجال البحث عن الحقائق، فإن درجـة التـشابه لهـا                   
  . دليلا على حيدة الوحدة وموضوعيتها ودقتهادلالتها ويمكن اعتبارها

وتجري الوحدة، في سياق المساعدة التي تقدمها لوكيل الأمين العام للشؤون الإداريـة،               - ١٣
استعراضات دورية لعدد القضايا لديها بغية تحديد الاتجاهـات والمـسائل الخاصـة بالنظـام، وهـو                 

لأمانة لوكيل الأمين العـام في تجميـع دليـل          كما تقدم الوحدة خدمات ا    . ما تعرضه في تقاريرها   
ــة الــتي تعمــم علــى جميــع رؤســاء      الــدروس المــستفادة الموجهــة للمــديرين والمــذكرات التوجيهي

ويشمل دليل الدروس المـستفادة استعراضـا للاجتـهادات القـضائية المنبثقـة      . المكاتب والإدارات 
ــة      ــدرس كيفي تفــسير المحكمــتين للقواعــد  عــن محكمــة المنازعــات ومحكمــة الاســتئناف، وهــو ي

، نشر وكيـل الأمـين العـام جـزأين مـن دليـل              ٢٠١٠وفي عام   . الداخلية للمنظمة وتطبيقهما لها   
، عمـم مـذكرة توجيهيـة ومـن المتوقـع أن يعمـم              ٢٠١١أبريـل   /وفي نيـسان  . الدروس المـستفادة  

  .٢٠١١جزءا آخر من دليل الدروس المستفادة خلال النصف الثاني من عام 
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  دود الزمنية القانونيةالح    

 يومـا تقويميـا في المقـر        ٣٠يُشترط أن تكتمل التقييمات الإدارية خلال فترة لا تتجاوز            - ١٤
قــرار الجمعيــة العامــة  ( يومــا تقييميــا في المكاتــب البعيــدة عــن المقــر، مــن تقــديم الطلــب    ٤٥ و

ائل إلى مكتـب أمـين      ويمكن تمديد المواعيد النهائية في حال إحالـة المـس         ) ٥٤، الفقرة   ٦٢/٢٢٨
  .المظالم في شروط يحددها الأمين العام

، A/65/557(وقـــد ورد فـــي تقريــــر اللجنــة الاستـشاريـــــة لـشؤون الإدارة والميزانيـة               - ١٥
ــرة  ــل أن يلجــأ        ). ١٦الفق ــضايا قب ــسوية للق ــد ممكــن للتوصــل إلى ت ــذل كــل جه ــتعين ب ــه ي أن

التقييم الإداري تشكل فرصة هامة للقيام بـذلك مـن خـلال    الموظفون إلى المقاضاة، وأن وظيفة   
  .تمكينها من معالجة القرارات الإدارية المعيبة

وتمشيا مع توجيهات اللجنة الاستشارية، في الحـالات الـتي تخلـص فيهـا وحـدة التقيـيم                    - ١٦
د فيهــا الإداري إلى أن القــرار المطعــون فيــه لا يتفــق مــع القواعــد الداخليــة للمنظمــة والــتي يؤي ــ 

وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية تسوية غير رسمية، تعمـل الوحـدة علـى تيـسير التوصـل إلى                   
وقد وجدت اللجنة، على ضـوء تجربتـها، أن التـسوية غـير الرسميـة               . تسوية مباشرة بين الطرفين   

تتطلب مـشاورات واسـعة بـين الطـرفين وكـثيرا مـا تتطلـب قـدرا مـن الوقـت يزيـد عـن الأطـر                           
ومــع ذلــك، لا توجــد أيــة أحكــام قانونيــة تمكّــن . ة القانونيــة المحــددة للتقييمــات الإداريــةالزمنيــ

الأمــين العــام مــن تعليــق عمليــة التقيــيم الإداري بموافقــة الطــرفين في الحــالات الــتي تقــوم فيهــا     
 مـع هـذا الـرأي غـير أنهـا تلاحـظ             وتتفـق الـصناديق والـبرامج     . الوحدة بتيسير تسوية غير رسميـة     

  .جاح كان حليفها في بلوغ التسوية بموافقة الطرفينالن أن
وعلــى الــشاكلة نفــسها، لا توجــد أيــة أحكــام قانونيــة لتمديــد المواعيــد النهائيــة لإنهــاء   - ١٧

التقييمات الإدارية في الحالات التي يتقدم فيها الموظفون بوثائق تكميلية بعد أن يقـدموا طلبـهم                
  .أو بناء على طلب من الوحدةللتقييم الإداري، سواء بمبادرة منهم 

وتعتــبر الوحــدة أن التقيّــد الــصارم بــالأطر الزمنيــة القانونيــة يمكــن أن يــؤدي إلى تلقــي     - ١٨
الموظفين تقييمات إدارية غير كاملة أو غـير دقيقـة، وبالتـالي إلى لجـوئهم إلى محكمـة المنازعـات                    

ــا يوجــب ذلــك  ــإن الممارســة الحالي ــ  . دون م ــدى الولتفــادي هــذه النتيجــة، ف ــل  ة ل وحــدة تتمث
تمديــد الموعــد النــهائي للموظــف عمــلا علــى تيــسير تــسوية غــير رسميــة أو في الحــالات الــتي     في

تتطلب تقديم الموظف أو الإدارة لوثائق إضـافية للـتمكن مـن اسـتكمال عمليـة التقيـيم الإداري                 
نتـهي ضـمن    وتعتبر الوحدة أن القـضايا تنتـهي في الوقـت المناسـب إمـا عنـدما ت                . بصورة سلمية 

الإطار الزمني القانوني ذي الصلة أو عندما تنتهي ضـمن إطـار زمـني يوافـق عليـه الموظـف بغيـة                      
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ــيم         ــضمن التقي ــات إضــافية ت ــى معلوم ــة أو للحــصول عل ــسوية غــير رسمي ــسير التوصــل إلى ت تي
وتتفق الـصناديق والـبرامج مـع هـذا الـرأي، وهـي تـشير إلى أن النجـاح كـان            . الإداري الشامل 

  .في الوفاء بالمواعيد النهائية القانونية في جميع الحالات حتى اليومحليفها 
مـسؤول أمـام    ) ٥-برتبـة ف  (ويتألف قوام موظفي وحدة التقيـيم الإداري مـن رئـيس              - ١٩

) ٤-برتبــة ف(مــدير مكتــب وكيــل الأمــين العــام للــشؤون الإداريــة، ومــن مــوظفين قــانونيين   
وثلاثـــــة مـساعدين قـانونيين      ) مؤقتـــــة عامـة   مـساعدة   ) (٤-برتبـة ف  (وموظف قانوني واحـد     

 المــوظفين الحــاليين في الوحــدة  غــير أن مــوارد)). الرتــب الأخــرى(مــن فئــة الخــدمات العامــة  (
تكفــي للوفــاء بولايتــها وقــد اضــطرت إلى مــلء وظيفــة موظــف قــانوني إضــافية علــى أســاس  لا

 الخاصــة بالميزانيــة، وذلــك مؤقــت مــن خــلال التمويــل علــى أســاس الــسلطة التقديريــة المحــدودة 
  .٢٠١٠فبراير /اعتبارا من شباط

 لها ما يبررهـا اسـتنادا   ٣-وتعتبر الوحدة أن إضافة وظيفة موظف قانوني ثالثة برتبة ف           - ٢٠
وتــدلل الأرقــام علــى .  مــن عملــهاإلى عــدد القــضايا الــتي تم تلقيهــا خــلال مــا يقــارب الــسنتين 

. لعـدل أعلـى مـن عـدد مـستخدمي النظـام الـسابق             عدد مـستخدمي النظـام الجديـد لإقامـة ا          أن
العمــل، تتوقــع الوحــدة أن تتلقــى  إضــافة لــذلك، وعلــى أســاس البيانــات المــأخوذة مــن حجــم   

  ). قضية٤٢٧نحو  (٢٠١٠ عددا من القضايا يماثل على الأقل ما تلقته عام ٢٠١١عام  في
 الوحـدة وجـود   ، لاحظـت ٢٠٠٩ الـتي وردت في عـام   ١٨٤وفيما يتعلق بالقضايا الــ        - ٢١

 بالمقارنـة   ٢٠٠٩ في المائة في عدد القضايا المقدمـة في الربـع الرابـع مـن عـام                  ٢٣انخفاض بنسبة   
 المقدمـة  ٤٢٧وفيمـا يتعلـق بالقـضايا الــ         . بعدد القضايا المقدمة في الربع الثالث من تلـك الـسنة          

ربعين الأولـين   ، لاحظت الوحدة زيادة متواصـلة في عـدد القـضايا المقدمـة في ال ـ              ٢٠١٠في عام   
 أعقبهما انخفاض في عدد القضايا المقدمة في الـربعين الثالـث والرابـع مـن تلـك                  ٢٠١٠من عام   
 ٢٠١٠ في المائــة مــن القــضايا المقدمــة في  ٥٧وفي هــذا الــصدد، لاحظــت الوحــدة أن  . الــسنة

ــرة مــن   ــدمت في الفت ــاني ١ق ــاير إلى / كــانون الث ــران٣٠ين ــه / حزي ــة ٤٣ و ٢٠١٠يوني  في المائ
، غـير أن الانخفـاض      ٢٠١٠ديـسمبر   / كـانون الأول   ٣١يوليـه إلى    / تمـوز  ١مت في الفترة من     قد

 كــــانون ٣١أكتــــوبر إلى / تــــشرين الأول١الأكــــبر في عــــدد القــــضايا شــــهدته الفتــــرة مــــن 
دد القــضايا المقدمــة في الفتــرة وأخــيرا، لاحظــت الوحــدة زيــادة في ع ــ. ٢٠١٠ديــسمبر /الأول
 بالمقارنـة بعـدد القـضايا المقدمـة في الفتـرة            ٢٠١١مـايو   / أيـار  ٣١ينـاير إلى    / كانون الثاني  ١ من

ــن  ــوز ١مـ ــه إلى /تمـ ــانون الأول٣١يوليـ ــسمبر / كـ ــدة تلقـــت  . ٢٠١٠ديـ ــين أن الوحـ وفي حـ
 قــضية خــلال الأشــهر الخمــسة ٢١٢، فإنهــا تلقــت ٢٠١٠قــضية في النــصف الثــاني مــن  ١٨٣
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لوحـدة خـلال الأشـهر الخمـسة       ، وهو نفـس عـدد القـضايا الـتي تلقتـها ا            ٢٠١١الأولى من عام    
  .٢٠١٠الأولى من عام 

وتعتبر الوحدة أن الانخفاض في عـدد القـضايا المقدمـة في الـربعين الأخيريـن مـن عـامي                   - ٢٢
ــامي      ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ ــن ع ــين م ــربعين الأول ــة في ال ــضايا المقدم ــدد الق ــادة في ع  ٢٠١٠ والزي

 عـدد القـضايا الـتي تم تلقيهـا          علـى أن إجمـالي    .  يمكن أن يشيرا إلى نمـط دوري ناشـئ         ٢٠١١ و
 يُنتظـر أن يبقـى علـى حالـه     ٢٠١٠يونيـه  / حزيـران ٣٠ إلى ٢٠٠٩يوليـه  / تمـوز ١في الفترة من  
  ). قضية٤٢٧حوالي  (٢٠١١يونيه / حزيران٣٠ إلى ٢٠١٠يوليه / تموز١في الفترة من 

عتـبر أساسـية   وكما ورد أعلاه، فإن التقييمات الإدارية الحسنة التوقيت والمعللة جيـدا ت          - ٢٣
وقـد تمكنـت الوحـدة مـن الوفـاء بولايتـها نتيجـة إضـافة وظيفـة موظـف              . لإنجاح ولاية الوحدة  

إضـافة  . ٢٠١٠فبرايـر  /قانوني مؤقتة بتمويل مـن أمـوال الـسلطة التقديريـة المحـدودة منـذ شـباط               
لحـاليين  لذلك، يظهر مـــن الأرقـــام أن الوحدة تمكنت من الوفـاء بولايتـها بترتيبـات موظفيهـا ا        

لأن هؤلاء الموظفين دأبــوا على العمل بعـــد الـساعـــات الرسميـــــة وأجّلـــــوا إجـازاتهم الـسنوية            
  .يأخذوها أصلا أو لم
هـو طلـب محـافظ      ) ٣-برتبـة ف  (وتعتبر الوحدة أن طلب وظيفة موظف قانوني إضـافية            - ٢٤

 لـن يغطـي بالكامـل الـنقص         على ضوء عبء العمل الحالي، خاصة وأن الموظف القانوني الإضافي         
وعدد ساعات ) ١,٨٢٨(بين عدد ساعات عمل الأشخاص المطلوب سنويا لأداء ولاية الوحدة        

  ).١,٤٦٣(عمل الأشخاص المطلوب من الموظفين العاملين في الأمانة العامة تقديمه عادة 
ي وللأســباب المــذكورة أعــلاه، يوصــي الأمــين العــام بتعزيــز وحــدة التقيــيم الإدار   - ٢٥

  .٣-بموظف قانوني إضافي برتبة ف
  

  محكمة الأمم المتحدة للمنازعات  -باء   
  تكوين محكمة المنازعات  -  ١  

ــة قــضاة متفــرغين    ٢٠٠٩مــارس / آذار٢في   - ٢٦ ــة ثلاث ــة العام وقاضــيين ، انتخبــت الجمعي
وفي وقـت لاحـق، انتخبــت الجمعيـة ثلاثـة قــضاة مخصـصين لمـدة عــام       .  لنـصف الوقــت يعمـلان 

وفي وقــت . ساعدة علــى التعامــل مــع الــدعاوى المتراكمــة المحالــة مــن النظــام القــديمواحــد، للمــ
  : إعداد هذا التقرير، كان تكوين المحكمة على النحو التالي

  ، قاض متفرغ مقره نيروبي؛)موريشيوس(القاضي فينود بوليل   )أ(  
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تفرغـــة ، قاضـــية م)بوتـــسوانا( كارســـتنس -براهيــــــــــم االقاضـــية ميمـــــــودا   )ب(  
  نيويورك؛ مقرها

  ، قاض متفرغ مقره جنيف؛)ألمانيا(القاضي توماس لاكر   )ج(  
المملكة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا         (القاضي غلام حسين قادر ميران        )د(  
  ، قاض لنصف الوقت؛)الشمالية
  ، قاضية لنصف الوقت؛)نيوزيلندا(القاضية كورال شو   )هـ(  
  ، قاض مخصص مقره جنيف؛)فرنسا(وا كوزين  فرانس-القاضي جان   )و(  
  ، قاضية مخصصة مقرها نيروبي؛)نيجيريا(القاضية نكيمديليم أميليا إيزواكو   )ز(  
قاضـــية مخصـــصة ) الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة(القاضـــية مـــاريلين كامـــان   )ح(  
  . )٢(نيويورك مقرها
ــة العامــة أن     - ٢٧ تمــدد فتــرة خدمــة القــضاة  وفي الــدورة الخامــسة والــستين، قــررت الجمعي

 / كــانون الأول٣١المخصــصين الثلاثــة والمــوظفين المعــاونين لهــم لمــدة ســتة أشــهر إضــافية حــتى 
  ). ٦٥/٢٥١انظر القرار  (٢٠١١ديسمبر 

  
  انتخاب الرئيس  -  ٢  

يونيـــه إلى / حزيــران ٢٨قــدت في نــيروبي في الفتــرة مــن     تم في الجلــسة العامــة الــتي عُ     - ٢٨
ــوز ٢ ــه /تمـ ــاس لا  ،٢٠١٠يوليـ ــي تومـ ــد يبـــدأ       انتخـــاب القاضـ ــدة عـــام واحـ ــسا لمـ كـــر رئيـ
  .٢٠١١يونيه / حزيران٣٠ وحتى ٢٠١٠يوليه /تموز ١ من
  

  الجلسات العامة  -  ٣  
ــذ   -  ٢٩ ــوز١منـ ــه / تمـ ــضاة المح ٢٠١٠يوليـ ــد قـ ــامتين   ، عقـ ــستين عـ ــة جلـ ــن (كمـ  إلى ١٣مـ
يوليـــه /ز تمـــو١يونيـــه إلى / حزيـــران٢٧ جنيـــف، ومـــن في، ٢٠١٠ديـــسمبر /كـــانون الأول ١٧

  ).، في نيويورك٢٠١١
  

__________ 
 .٢٠١١يونيه / حزيران٣٠ المنازعات اعتبارا من  قدمت القاضية ماريلين كامان استقالتها من محكمة  )٢(  
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  النشاط العام للمحكمة  -  ٤  

ــرة مــن    - ٣٠ ــه / تمــوز١خــلال الفت ــار٣١ إلى ٢٠١٠يولي ــايو / أي ، تلقــت محكمــة  ٢٠١١م
 دعـوى   ٢٥٤، كـان أمـام المحكمـة        ٢٠١١مايو  / أيار ٣١وفي  .  دعوى جديدة  ١٧٠المنازعات  

  .لم يبت فيها بعد
ــالغ عــددها      - ٣١ ــدعاوى الب ــين ال ــرة   ١٧٠ومــن ب ــة في الفت ــتي وردت إلى المحكم  دعــوى ال

وذلــك باســتثناء بعثــات حفــظ  ( دعــاوى مــن الأمانــة العامــة  ١٠٨المــشمولة بــالتقرير، جــاءت 
، بمـا في ذلـك اللجـان الإقليميـة والمكاتـب الموجـودة خـارج المقـر،          )السلام والبعثـات الـسياسية    

وســلافيا الــسابقة، وإدارات ومكاتــب والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا والمحكمــة الدوليــة ليوغ
ــسياسية؛ و  دعــوى مــن بعثــات حفــظ الــسلام   ١٩مختلفــة؛ وجــاءت   دعــوى ٤٣والبعثــات ال

الوكــالات، بمــا فيهــا مفوضــية الأمــم المتحــدة لــشؤون اللاجــئين، وبرنــامج الأمــم المتحــدة    مــن
  ).اليونيسيف(الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة 

  
  ة إلى محكمة المنازعات من النظام السابقالدعاوى المحال  -  ٥  

، وفي أعقاب إلغـاء مجـالس الطعـون المـشتركة واللجـان التأديبيـة       ٢٠٠٩يوليه / تموز ١في    - ٣٢
تكن   دعوى لم١٦٩المشتركة في جنيف وفيينا ونيروبي ونيويورك، أحيلت إلى محكمة المنازعات     

دعـوى إلى    ٥٥ و  المحكمة في جنيـف،     دعوى إلى قلم   ٦١فأحيلت  . ت فيها تلك الكيانات قد بتَّ   
ــيروبي، و   ــة في نـ ــم المحكمـ ــة في ن  ٥٣ قلـ ــم المحكمـ ــوى إلى قلـ ــورك دعـ ــدة  . يويـ ــرة الممتـ وفي الفتـ

  .الدعاوى  من هذه٢٩، تم البت في ٢٠١١مايو / أيار٣١ وحتى ٢٠١٠يوليه /تموز ١ من
ة للأمـم    دعـوى مـن المحكمـة الإداري ـ       ١٤٣، أحيلـت    ٢٠١٠يناير  / كانون الثاني  ١وفي    - ٣٣

وُوزعــت تلــك الــدعاوى علــى أفــرع محكمــة المنازعــات علــى   . المتحــدة إلى محكمــة المنازعــات
 دعـــوى إلى ٥٢ دعـــوى إلى نـــيروبي و ٤٠ دعـــوى إلى جنيـــف و٥١أحيلـــت : النحـــو التـــالي

، تم البــت ٢٠١١مــايو / أيــار٣١  إلى٢٠١٠يوليــه / تمــوز١وفي الفتــرة الممتــدة مــن . نيويــورك
  . من هذه الدعاوى٧٦ في
 دعــوى قــد أحـــيلت مــن الـنظـــام     ٦٥، كـــان هنــاك  ٢٠١١مايـــو / أيـــار٣١وفـــي   - ٣٤

 دعاوى من مجـالس الطعـون المـشتركة أو اللجـان            ١٠: بت فيها بعد وهي كالتالي    السـابــق لم يُ  
  . دعوى من المحكمة الإدارية للأمم المتحدة٥٥ التأديبية المشتركة؛ و
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  ت سماع الدعوىعدد الأحكام والأوامر وجلسا  -  ٦  

، أصــدرت ٢٠١١مــايو / أيــار٣١ إلى ٢٠١٠يوليــه / تمــوز١في الفتــرة الممتــدة مــن     - ٣٥
  . جلسة لسماع الدعاوى٢٢٩ أمرا، وعقدت ٦٣٨  حكما و١٩٥محكمة المنازعات 

  
  الدعاوى المحالة إلى شعبة الوساطة   -  ٧  

، حـددت محكمـة     ٢٠١١مايو  / أيار ٣١ إلى   ٢٠١٠يوليه  / تموز ١في الفترة الممتدة من       - ٣٦
.  دعوى مناسبة للوساطة وأحالتها إلى شعبة الوساطة التابعة لمكتب أمـين المظـالم  ١٣المنازعات  

  . دعاوى٦ومن بين هذه الدعاوى، كان قد تم وقت إعداد هذا التقرير التوسط بنجاح في 
  

  مواضيع الدعاوى المعروضة على محكمة المنازعات  -  ٨  
دعوى، تصنيف الدعاوى المعروضـة علـى محكمـة المنازعـات،           يمكن، من حيث طابع ال      - ٣٧

المــسائل ) أ: (الــتي وردتهــا في أثنــاء الفـــترة المــشمـولة بالتقـــرير إلى ســـت فئــات رئيــسـية، هـــي   
ــالتعيين ــة؛ ) د(التــصنيف؛ ) ج(الاســتحقاقات والمخصــصات؛ ) ب (؛المتــصلة ب المــسائل التأديبي

  . مسائل أخرى) و(إنهاء الخدمة؛  )هـ(
 دعـــوى الـــتي وردت في الفتـــرة المـــشمولة ١٧٠ومـــن بـــين الـــدعاوى البـــالغ عـــددها    - ٣٨

ــالتقرير، كانــت   ــالتعيين؛ و ٥٦ب  دعــوى بالاســتحقاقات والمخصــصات؛  ١٩  دعــوى تتــصل ب
   دعــــوى بإنهــــاء الخدمــــة؛٢٨  دعــــوى بالمــــسائل التأديبيــــة؛ و٣٣ ودعوتــــان بالتــــصنيف؛ و

  . دعوى بمسائل أخرى٣٢ و
  

   بملاك محكمة المنازعات وأقلامهامسائل متصلة  -  ٩  
حــسب مــا ورد بــشكل مفــصل أعــلاه، فــإن حجــم الــدعاوى المعروضــة علــى محكمــة    - ٣٩

المنازعات ثقيـل للغايـة، وتفـرض ضـرورة تـوخي الـسرعة في العمـل أعبـاء ضـخمة علـى قـضاة                        
ــا  ــدُ      . المحكمــة وموظفيه ــضاة مخصــصين وتمدي ــة ق ــيينُ ثلاث ــد اســتطاعت المحكمــة، بفــضل تع وق

ــة عــن النظــام        ولا ــة الموروث ــدعاوى المتراكم ــدما كــبيرا في معالجــة ال ــا، أن تحــرز تق ــهم لاحق يت
ولكن من الواضـح، بـالنظر إلى الاتجـاه الـذي تتخـذه الـدعاوى الجديـدة المرفوعـة، أنـه                   . السابق

تم تخفـــيض عـــدد قـــضاة المحكمـــة إلى النـــصف تقريبـــا مـــن خـــلال إلغـــاء وظـــائف القـــضاة   إذا
. ، فــإن العمــل ســيبدأ في التــراكم مــن جديــد بــصورة ســريعة ٢٠١١ام المخصــصين في نهايــة عــ

وسـيؤدي هــذا إلى ظهـور أحــد عيـوب النظــام الـسابق الــتي كانـت موضــعا لأشـد الانتقــادات،       
  .سيصبح التأخير واقعا يوميا في النظام الجديد إذ
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مركـزي يـضمن تيـسير وصـول أصـحاب          ن قصد تحويـل المحكمـة إلى نظـام لا         وقد تم ع    - ٤٠
ي أن يظــل هنــاك قاضــيان متفرغــان وحفاظــا علــى ذلــك، مــن الــضرور . اوى إلى العدالــةالــدع
فالغرض من أخذ المحكمة باللامركزية سـينتفي تمامـا   . كل موقع من مواقع محكمة المنازعات    في
توقف سير العمل في أحد المواقع بسبب غياب القاضي الوحيد الذي يعمل بـه، في حـالات                  لو

ــل الإجــازات أو ا  ــع    . لمــرض أو الاســتقالة مــن قبي ــإن تنحــي القاضــي في أحــد المواق ــل، ف وبالمث
وكــذلك . سيــستتبع تلقائيــا إحالــة الــدعوى إلى موقــع آخــر أكثــر بعــدا عــن صــاحب الــدعوى  

ــى نحــو      ــضاة عل ــة ق ــة مــن ثلاث ــات مؤلف ــشكيل هيئ ــا لا يقــل    يتعــذر ت ــد وجــود م  فعــال إلا عن
ــع المحكمــة    عــن ــشترط ق وفــضلا عــن ذ . قاضــيين في كــل موقــع مــن مواق ــا الفــصل  لــك، ي انون
مــر يكــاد يكــون مــن المــستحيل علــى   خــلال خمــسة أيــام في طلبــات تعليــق التنفيــذ، وهــو أ   في
وأخـيرا، فـإن    . قاض واحد القيام به دون الإخـلال بعمليـات البـت في الطلبـات الموضـوعية                أي

 الحفـاظ   رئيس محكمة المنازعات، الذي يتعين عليه توجيه أعمـال المحكمـة وأقلامهـا، يعتمـد في               
على تدفق الدعاوى علـى وجـود القاضـي الآخـر في موقعـه، وعلـى الـدعم الـذي يقدمـه ذلـك                        

  .القاضي في أثناء فترة خدمته
وبالتـالي، فـإن وجـود      . ولا يقتصر عمل قضاة محكمة المنازعات على إصـدار الأحكـام            - ٤١

 الإضـافية المبينـة   قاض ثان متفرغ في كل مركز من مراكـز العمـل أمـر لا غـنى عنـه لأداء المهـام              
ــرع  صــد ســير العمــل في جميــع الــدعاوى     ويــضطلع قــضاة محكمــة المنازعــات بر   . في هــذا الف

ويمكـن أن تـشمل أعمـال       . كثب، بـدءا مـن تلقـي الطلبـات وحـتى صـدور الحكـم النـهائي                 عن
ــي   ــا يل ــدعاوى   ) أ: (الرصــد م ــسيير ال ــسات لت ــد جل ــة؛   )ب (؛عق ــات التمهيدي ــت في الطلب  الب

 فـــإن القـــضاة مطلـــوب منـــهم النظـــر وبالإضـــافة إلى ذلـــك،. ر التمهيديـــةإصـــدار الأوامـــ )ج(
وفيمــا يتعلــق بــالنواحي . غــضون مهلــة قانونيــة مــدتها خمــسة أيــام في طلبــات تعليــق التنفيــذ   في

بعقـد اجتماعـات دوريـة      ) نيويـورك جنيـف، ونـيروبي، و    (الإدارية، يقوم القـضاة في كـل موقـع          
كـذلك يعقـد   .  الـدعاوى بانتظـام وفي الوقـت المناسـب      موظفي أقلام المحكمة لكفالـة تجهيـز       مع

القضاة اجتماعات كل أسبوعين للتداول بالفيديو من أجـل تحـسين التواصـل فيمـا بـين القـضاة               
ويتــولى . واتخــاذ القــرارات الهامــة الخاصــة بتنــسيق الممارســات فيمــا بــين أقــلام المحكمــة الثلاثــة   

لي؛ وقد قدمت المحكمة مقترحـات إلى الجمعيـة         القضاة أيضا المسؤولية عن صياغة النظام الداخ      
وعلاوة على ذلك، فإن القـضاة ملتزمـون أيـضا بإصـدار توجيهـات      . العامة لتعديل ذلك النظام   

ــتي تنتظــر المح     ــالإجراءات ال ــدعاوى ب ــة لتعريــف أطــراف ال ــا عملي ــاء به ــالنظر إلى . كمــة الوف وب
، فــإن جميــع المــسؤوليات  جــدول المحكمــة لم يــشتمل حــتى الآن علــى أي عطــلات قــضائية    أن

المنصوص عليها أعلاه هي مسؤوليات مضافة إلى الوظيفة القـضائية الأساسـية المتمثلـة في البـت                 
  .في حيثيات الدعاوى وإصدار الأحكام
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ــة        - ٤٢ ــزال في مرحل ــشائها، لا ت ــى إن ــرور عــامين عل ــد م ــدء الأعمــال ”والمحكمــة، بع . “ب
ضاة، فــإن المحكمــة تحتــاج إلى الاســتمرارية في عمــل  وبــالنظر إلى تبــاين الخلفيــات القانونيــة للق ــ

هؤلاء القضاة والموظفين المعاونين لهم، ضمانا لتماسكها ككيان قضائي له اجتهاداتـه القـضائية            
  . المتسقة، بما يحقق مصلحة المنظمة وموظفيها

مـة  ولذا، يوصى بأن تعين الجمعية العامة قاضيا متفرغا ثانيا في كلٍ من مواقع المحك               - ٤٣
وسيتعين أيضا أن يتلقى القضاة الدعم اللازم عن طريق موظفين قانونيين وموظفين . الثلاثة

ــانونيين مـــن   . إداريـــين   ومـــن ثم، يوصـــي الأمـــين العـــام بـــأن تحـــول وظـــائف المـــوظفين القـ
ووظــائف ) موظـف قـانوني واحـد في كـل مـن جنيـف، ونـيروبي، ونيويـورك         (٣-ف الرتبـة 

في جنيف، ووظيفة   ) الرتب الأخرى ( من فئة الخدمات العامة      وظيفة(المساعدين القانونيين   
في نيويـورك ووظيفـة مـن فئـة الخـدمات العامـة             ) الرتـب الأخـرى   (من فئة الخدمات العامـة      

  . وظائف ثابتةإلى) في نيروبي) الرتبة المحلية(
. وبالإضــافة إلى ذلــك، هنــاك اخــتلال في مــلاك المــوظفين في قلــم المحكمــة في نيويــورك  - ٤٤

) ٥-مــن الرتبــة ف(فبينمــا يوجــد في قلــم المحكمــة في كــل مــن جنيــف ونــيروبي أمــين للــسجل  
، لا يوجــد في قلــم نيويــورك ســوى أمــين     ٣-ف  و٤-وموظفــان قانونيــان مــن الــرتبتين ف   

ــسجل  ــانونيين مــن الــرتبتين ف   ) ٥-مــن الرتبــة ف (لل ولا يوجــد . ٢-ف  و٤-ومــوظفين ق
لمحكمة في نيويورك يلزمه بـشدة موظـف قـانوني ثـان     أساس عملي يبرر هذا الفرق، بل إن قلم ا        

ولهذا السبب، يوصى بأن يعـاد تـصنيف وظيفـة الموظـف القـانوني              . ٣-من الرتبة الأعلى ف   
  .٣- في نيويورك لتصبح وظيفة من الرتبة ف٢-من الرتبة ف

  
  مسائل غير متصلة بالتوظيف  -  ١٠  

  قاعات المحكمة  )أ(  
ابع المهني على النظام الجديـد وإلى التكليـف الـصادر بـأن          إضفاء الط  ةضروربالنظر إلى     - ٤٥

تكــون جلــسات سمــاع الــدعاوى الــتي تعقــدها المحكمــة مفتوحــة عمومــا أمــام الجمهــور، فــإن     
المحكمة يجب أن يكون لديها في كل موقـع مـن مواقعهـا مرافـق تليـق بـأي محكمـة تراعـى فيهـا                  

  . للسماح للجمهور بالحضورالروح المهنية، على أن يكون حجم تلك المرافق كافيا
وقد تم توفير أماكن للعمل في كل مـن مواقـع المحكمـة الثلاثـة، غـير أنـه لا تـزال هنـاك             - ٤٦

  .بعض المسائل المتصلة بتشييد قاعات المحكمة الدائمة لم تتم معالجتها بعد
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ؤقتـة  المقـر، تـوفير حيـز لقاعـة م        وفي نيويورك تم، بسبب المخطـط العـام لتجديـد مبـاني               - ٤٧
ويجـري اسـتخدام هـذه القاعـة، وإن كـان ذلـك             . أماكن العمل المؤقتـة لمكتـب إقامـة العـدل          في

وقـد روعـي    . حسب الاقتضاء، باعتبار أنها مكان مؤقت وغير مزودة بإمكانية الترجمة الشفوية          
في مرحلة التخطيط كفالة إمكانية نقل أكبر جزء ممكن من المعدات والتجهيزات مـن الأمـاكن         

ة وتركيبــه في أمــاكن العمــل الدائمــة الــتي تخــصص للمحكمــة عنــد إتمــام المخطــط العــام     المؤقتــ
 قاعــة دائمــة لمحكمــة المنازعــات    بيــد أنــه لم يرصَــد أي اعتمــاد لإيجــاد    . لتجديــد مبــاني المقــر  

وقـد تم في جنيـف تـوفير حيـز دائـم، وإن كـان لا يـسمح              . نيويورك بعد إتمام المخطط العـام      في
أما في نيروبي، فيجري العمـل علـى تـشييد          . ون القيام بأعمال تشييد إضافية    بالترجمة الشفوية د  

  ولكـــن لم تعتمـــد في ميزانيـــة مكتـــب إقامـــة العـــدل للفتـــرة. قاعـــة دائمـــة مكرســـة للمحكمـــة
ومن ثم، فقد أدرجـت في البـاب        .  أي موارد لتشييد قاعة للمحكمة وتجهيزها      ٢٠١١-٢٠١٠

  .ات لأعمال التشييد والتجهيز اعتماد٢٠١٣-٢٠١٢ من ميزانية الفترة ٣٤
  

  السفر والاتصالات  )ب(  
تشكل اللامركزيـة أحـد العناصـر الهامـة الأخـرى الـصادر تكليـف بتوفيرهـا في النظـام                      - ٤٨

وتقـــع محكمـــة . ٦٥/٢٥١الجديـــد، حـــسب مـــا كـــرّرت الجمعيـــة العامـــة تأكيـــده في قرارهـــا 
ن خــدمات المحكمـة الموظفــون  ويــستفيد م ـ. المنازعـات وأقلامهــا في جنيـف ونــيروبي ونيويـورك   

الموجودون في مقار العمل الموزعة في جميع أنحاء العـالم، ويقـدم كـل موقـع مـن مواقـع المحكمـة                      
ويعتمـد نجـاح المحكمـة في تحقيـق اللامركزيـة اعتمـادا كـبيرا               . الخدمات لمنطقـة جغرافيـة واسـعة      

الـشهود في الـدعاوى   على قـدرة المحكمـة وأقلامهـا علـى التواصـل فيمـا بينـها ومـع الأطـراف و                   
  .المعروضة على المحكمة

تكـون   نازعات جلسات لسماع الـدعاوى، أن ومن الأهمية بمكان، لدى عقد محكمة الم       - ٤٩
الجهات المعنية قادرة على المشاركة في الإجراءات بـشكل تـام وأن يكـون القـضاة قـادرين علـى         

هــذين  لأيٍ مــننــتظم تحقيقــاً وبمــا أن الــسفرَ بــشكل م . تقيــيم ســلوك الــشهود المــاثلين أمــامهم 
الغرضين سيكون باهظ التكاليف، فقد رئي أنـه مـن الممكـن الاضـطلاع بهـذه الأنـشطة بـشكل                    

. يو تترتــب عليــه تكــاليف كــبيرةغــير أن التــداول بالفيــد. أساســي عــن طريــق التــداول بالفيــديو
كمـة باسـتخدام   تكفي الميزانيـة الحاليـة المعتمـدة لتغطيـة تكـاليف الاتـصالات للـسماح للمح           ولا

وفضلا عن ذلـك، فمـن الـضروري أن يجـري تـسجيل        . أسلوب التداول بالفيديو على نحو فعال     
ــصورة يُعتمــد     ــشفوية علــى نحــو يغطــي ب ــسات ال ــائع الجل ــصادرة   وق ــع المــدخلات ال ــا جمي  عليه

كافــة الأطــراف وعــن الهيئــة القــضائية، بحيــث يتــوافر ســجل دقيــق لوقــائع الجلــسات يمكــن   عــن
ادة يــثم، يوصــي الأمــين العــام بزومــن .  رفــع دعــوى بــالطعن في وقــت لاحــق نــسخه في حالــة
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 دولار في الميزانية المخصصة لمكتب إقامة العدل تحت بند الاتـصالات    ٢٥ ٠٠٠قدرهــــــــا  
وذلك لتغطية تكـاليف التـداول بالفيـديو في الجلـسات الـشفوية وجلـسات اسـتعراض سـير                   

 أسبوعين قضاة محكمة المنازعات وأمناء الـسجل،       الدعاوى، والاجتماعات التي يعقدها كل    
وكذلك لإتاحة الفرصة لتـسجيل الجلـسات الـشفوية بمـا يكفـي مـن الجـودة والموثوقيـة لأن                    

  .يجري نسخ وقائعها لو لزم ذلك في حالة الطعن لاحقا في الحكم الصادر
الـشهود  وبموجب النظام الأساسي، يمكن للمحكمة أن تأمر بحضور أحد الأطراف أو            - ٥٠

وبالإضــافة إلى . فعليــا عنــدما تــرى أن مثولــه شخــصيا أمامهــا أمــر ضــروري لــسير الإجــراءات  
ــاك حــالات، ولا   ــإن هن ــك، ف ــا،     ذل ــشأ في مراكــز العمــل في أفريقي ــتي تن ــدعاوى ال ســيما في ال

ــسات اســتماع في نــيروبي لــسماع الــدعاوى بــسبب ســوء الوصــلة           يــستحيل فيهــا عقــد جل
ــداول بال  ــشفويين يتعــذر    المــستخدمة في الت ــرجمين ال ــسبب أن المت ــها، وب ــديو أو عــدم موثوقيت في

وبـرغم أنـه مـن المتوقـع أن تكـون      . عليهم أن يقوموا بالترجمة بنجاح من خلال الوصلة الهاتفيـة  
هذه الحالات محدودة العدد، فالواقع أنها قـد حـدثت في أول عـامين مـن عمـل المحكمـة وينتظـر             

  . لها أن تستمر
ذلك، فإنه يجب على قضاة المحكمة وأمناء السجل بها أن يلتقوا شخـصيا             وعلاوة على     - ٥١

. بــشكل دوري لمناقــشة المــشاكل المــشتركة ووضــع إجــراءات للتعامــل معهــا بــصورة موحَّــدة   
وبالإضافة إلى ذلك، يشكل تزويد القضاة والموظفين القانونيين بفرص التـدريب الـلازم لتعزيـز               

المــشاركة في النقــاش الفكــري مــع نظــرائهم الحقــوقيين أحــدَ  مهــاراتهم القانونيــة وتمكينــهم مــن 
ولكــن لم تــراعَ في الميزانيــة إمكانيــة قيــام . الجوانــب البالغــة الأهميــة للحفــاظ علــى النظــام المهــني

وفـضلا عـن ذلـك، فـإن        . قضاة محكمة المنازعات وأمنـاء الـسجل بهـا بعقـد أي جلـسات عامـة               
لام المحكمــة بانتظــام للمــشاركة ين القــانونيين في أقــالــدعوة توجــه بانتظــام إلى القــضاة والمــوظف 

ــشديدة         في ــود ال ــسبب القي ــدوات ب ــيهم حــضور تلــك الن ــذر عل ــة، لكــن يتع ــدوات القانوني الن
ويحـد هـذا كـثيرا مـن قـدرتهم علـى الارتقـاء              . المفروضة في الميزانية علـى الـسفر في مهـام رسميـة           
ذه الدواعي، يوصي الأمين العـام بزيـادة        وله. بمهاراتهم والتفاعل مع نظرائهم وتبادل المعارف     

  . دولار١٥٥ ٠٠٠في ميزانية السفر الخاصة بمكتب إقامة العدل قدرها 
  

  آلية التعامل مع الشكاوى المرفوعة ضد القضاة  )ج(  
من المسائل ذات الصلة التي تـؤثر أيـضا علـى محكمـة المنازعـات إنـه لا توجـد أيـة آليـة                          - ٥٢

فالـشكاوى الـصحيحة ضـد القـضاة تـؤثر          . وعـة ضـد قـضاة المحكمـة       للتعامل مع الشكاوى المرف   
غـير  . بصورة مباشرة على استقلال نظام العدل الجديد وعلى طابعة المهني وخضوعه للمـساءلة            
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أنه لا يوجد حتى الآن أي كيان أو مكتب مكلـف بالقيـام بالأنـشطة المطلوبـة لتقـصي الحقـائق             
  .ت أو اقتراحها على الجمعية العامةأو البت في وجاهة الادعاءات أو فرض جزاءا

وقد أعرب مجلس العدل الداخلي في التقرير الذي قدمـه إلى الجمعيـة العامـة في دورتهـا                    - ٥٣
ــة للتعامــل مــع الــشكاوى       ــة آلي ــه مــن شــواغل إزاء عــدم وجــود أي الخامــسة والــستين عمــا لدي

ــستلزم اهت      ــسألة ت ــرى أن هــذه الم ــه ي ــا عــاجلا  المرفوعــة ضــد القــضاة، مــشيرا إلى أن انظــر (مام
A/65/304 ٤٠، الفقرة.(  

ويفهم الأمين العام أن مجلس العدل الداخلي يعتزم أن يطرح في التقريـر الـذي يقدمـه إلى                    - ٥٤
 التعامــل مــع الــشكاوى المرفوعــة    الجمعيــة العامــة في دورتهــا الــسادسة والــستين اقتراحــا بــشأن      

 الراهن أي آلية من هذا النوع، فقد ترغب      وبالنظر إلى أنه لا توجد في الوقت      . قضاة المحكمة  ضد
الجمعية في أن تقوم، كإجراء مؤقت ريثما تتخذ قـرارا بـشأن إيجـاد آليـة دائمـة، بـالإذن للمجلـس            
بأن يحقق في الشكاوى التي ترفـع ضـد القـضاة، بمـا فيهـا الـشكاوى المرفوعـة بالفعـل، وبـأن يقـدم                 

  .إجراءات ي تتخذ ما تراه مناسبا منتقريره وتوصياته بشأن تلك الشكاوى إلى الجمعية ك
وفيما يتعلق بإمكانية إيجاد آلية دائمة، يطرح الأمين العام أدناه مقترحات بـشأن إيجـاد                 - ٥٥

آلية للتعامل مع الشكاوى المقدمة ضد قضاة المحكمة، وذلك بناء على الملاحظات الأوليـة الـتي                
  ).٧٩-٧٣ الفقرات ،A/63/314(قدمت بشأن هذا الموضوع في تقريره السابق 

فعند وجود أي ادعاء بشأن سوء سلوك أو عدم كفاءة قاض من القضاة، يبلـغ بـذلك                   - ٥٦
عندئـذ يقـوم الـرئيس بـإجراء التحقيقـات المناسـبة بـشأن ذلـك الادعـاء،                  . رئيس المحكمة المعنيـة   

. اتفيحدد أولا إجراءات التحقيق الملائمة، ثم يشكل فريقـا مـن الأخـصائيين لإجـراء التحقيق ـ                
ويراعى أثناء التحقيق حق القاضي الموجه ضده الادعاءات في الاستفادة مـن جميـع الإجـراءات                

. القانونية الواجبة، كأن تتاح له مثلا الفرصة للـرد علـى الادعـاء وتقـديم الأدلـة المتـصلة بـالأمر                    
عـات إلى  فإذا كان الادعاء موجها ضد رئـيس المحكمـة المعنيـة، فإنـه يحـال بالنـسبة لمحكمـة المناز              

أمـا في حالـة وجـود ادعـاء ضـد رئـيس محكمـة الاسـتئناف، فإنـه يحـال إلى                      . أقدم قضاة المحكمة  
  . النائب الأول لرئيس المحكمة

ــها، باســتثناء القاضــي الخاضــع         - ٥٧ ــولى المحكمــة بكامــل هيئت ــق، تت وبمجــرد إجــراء التحقي
 الــتي يــرى فيهــا القــضاة وفي الحــالات. للتحقيــق، اســتعراض النتــائج الــتي خلــص إليهــا التحقيــق

بالإجماع أن الادعاء بسوء السلوك أو عدم الكفاءة يقوم علـى أسـس تدعمـه، وتكـون المـسألة                   
من الشدة بمـا يكفـي للقـول بـأن تنحيـة ذلـك القاضـي أمـر لـه مـا يـبرره، يقـوم رئـيس المحكمـة                   

  .مناوبه بإبلاغ الجمعية العامة بالمسألة ويطلب تنحية القاضي أو
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الحــالات الــتي يكــون فيهــا الــسلوك المــدعى وقوعــه لا يــصل إلى مــستوى يــبرر   أمــا في   - ٥٨
تنحيــة القاضــي، حــتى لــو تقــرر أن للادعــاء وجاهتــه، يمــنح الــرئيس، أو مناوبــه، ســلطة اتخــاذ     

كأن يقـوم بإنـذار القاضـي       (الإجراءات التصحيحية المناسبة التي يرى أنها تليق بملابسات الحالة          
. يقدم سنويا إلى الجمعية العامة تقرير عن الفـصل في الـشكاوى المقدمـة          و). أو توجيه اللوم إليه   

وثمة اقتراح بديل في هـذا الـصدد، وهـو أن يجـري تعـديل اختـصاصات مجلـس العـدل الـداخلي                       
بحيث يناط بالمجلس مسؤولية إجراء التحقيقات وتقديم التوصيات بشأن أي شكوى ترفع ضـد              

ــضاة المحكمــتين   ــد وجــود أي اد . أحــد ق ــش وعن ــاء ب ــاض    ع ــاءة ق ــدم كف أن ســوء ســلوك أو ع
عندئـذ يقـوم المجلـس بـإجراء التحقيقـات المناسـبة       . القضاة، يحال الادعـاء إلى رئـيس المجلـس        من

بشأن ذلك الادعاء، فيحدد أولا إجـراءات التحقيـق الملائمـة الـتي مـن شـأنها أن تتـيح للقاضـي                      
نونيـة الواجبـة، كـأن تتـاح لـه مـثلا            الموجه ضده الادعاءات الاستفادة من جميع الإجـراءات القا        

  .الفرصة للرد على الادعاء وتقديم الأدلة المتصلة بالأمر
وبمجرد إجـراء التحقيـق، يتـولى مجلـس العـدل الـداخلي اسـتعراض النتـائج الـتي خلـص                       - ٥٩

وفي الحالات التي يقرر فيها المجلـس أن الادعـاء بـسوء الـسلوك أو عـدم الكفـاءة          . إليها التحقيق 
لــى أسـس تدعمــه، يقـوم رئــيس المجلـس بــإبلاغ الجمعيـة العامــة بالمـسألة ويقــدم توصــية      يقـوم ع 

  .بالجزاءات المناسبة
وبالنــسبة لكــلا الخيــارين الــواردين أعــلاه، تتمثــل أنــواع ســوء الــسلوك الــتي تــستدعي     - ٦٠

مجازة القاضي في انتهاكات مدونـة قواعـد سـلوك القـضاة، الـتي أعـدها مجلـس العـدل الـداخلي                      
، أو في ٦٢/٢٢٨ إلى الجمعيـة العامـة كـي تنظـر فيهـا وفقـا للقـرار        A/65/86مها في الوثيقة    وقد

انتهاكات النظام الأساسي الذي ينظم مركز المسؤولين بخلاف موظفي الأمانة العامـة والخـبراء               
  .ST/SGB/2002/9القائمين بمهمة وحقوقهم وواجباتهم الأساسية، الوارد في نشرة الأمين العام 

  
  محكمة الأمم المتحدة للاستئناف  -م جي  

  تشكيل محكمة الأمم المتحدة للاستئناف  -  ١  
  :، انتخبت الجمعية العامة القضاة السبعة التالية أسماؤهم٢٠٠٩مارس / آذار٢في   - ٦١

  ؛)الأرجنتين(القاضية إينيس واينبرغ دي روكا   )أ(  
  ؛)فرنسا(يال تالقاضي جان كور  )ب(  
  ؛)غانا(ينييرا القاضية صوفيا أد  )ج(  
  ؛)الولايات المتحدة الأمريكية(باينتر . القاضي مارك ب  )د(  
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  ؛)الهند(القاضي كامالجيت سينغ غاريوال   )هـ(  
  ؛)كندا(القاضية روز بويكو   )و(  
  ).وروغوايأ(القاضي لويس ماريا سيمون   )ز(  

ا ، قــــدمت القاضــــية روز بويكــــو اســــتقالته٢٠١٠أكتــــوبر / تــــشرين الأول١١وفي   - ٦٢
وفي . ٢٠١١ينـاير   / كـانون الثـاني    ١٥محكمـة الاسـتئناف، لأسـباب شخـصية، اعتبـارا مـن              من
 عينــت الجمعيــة العامــة، إثــر عمليــة انتخــاب، القاضــية مــاري   ٢٠١١ينــاير /كــانون الثــاني ٢٨

  .لتحل محل القاضية بويكو) أيرلندا(فاهرتي 
  

  انتخاب الرئيس ونائبيه  -  ٢  
يـال رئيــسا  ت انتخبـت محكمــة الاسـتئناف القاضـي كور   ،٢٠١٠يونيـه  / حزيـران ٣٠في   - ٦٣

لهــا، والقاضــية أدينــييرا نائبــة أولى للــرئيس، والقاضــي غــاريوال نائبــا ثانيــا للــرئيس، للفتــرة           
  . ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠ إلى ٢٠١٠يوليه /تموز ١ من
ية وقد عقد قضاة محكمة الاستئناف جلـسات عامـة لمعالجـة المـسائل الإداريـة والتـشغيل                  - ٦٤

  .في بداية ونهاية كل دورة من دوراتها الخمس
  

  الإحصاءات القضائية  -  ٣  
، بلــغ مجمــوع الطعــون  ٢٠١١مــايو / أيــار٣١ إلى ٢٠١٠يوليــه / تمــوز١في الفتــرة مــن   - ٦٥

ــة إلى محكمــة الاســتئناف    ــدة المقدم ــصندوق   ٧ طعــون شملــت  ١٠٥الجدي  طعــون ضــد مجلــس ال
غاثـة وتـشغيل    لإ طعون ضد وكالـة الأمـم المتحـدة          ٥و  المشترك للمعاشات التقاعدية للموظفين،     
، وطعنــا واحــدا ضــد منظمــة الطــيران المــدني  )الأونــروا(اللاجــئين الفلــسطينيين في الــشرق الأدنى 

ــدولي، و  ــات     ٩٢الـ ــة المنازعـ ــن محكمـ ــادرة عـ ــر صـ ــام وأوامـ ــا في أحكـ ــها ( طعنـ ــا  ٦٥منـ طعنـ
  ).المنازعات محكمة ر صادرة عنأوام طعنا باسم الأمين العام، ضد أحكام و٢٧الموظفين، و  من
 /حزيــران ٢١، مـن  ٢٠١٠وعقـدت محكمـة الاسـتئناف دورتــين في نيويـورك في عـام        - ٦٦

ــه إلى  ــوز٢يوني ــن  / تم ــه، وم ــشرين الأول٢٩ إلى ١٨يولي ــا الأولى   / ت ــدت دورته ــوبر، وعق أكت
لفتـرة  وخـلال ا  . مـارس /آذار ١١فبرايـر إلى    / شباط ٢٨، أيضا في نيويورك، من      ٢٠١١عام   في

ــالتقرير، أصــدرت المحكمــة    ــشمولة ب ــام    .  حكمــا٩٦الم ــة في ع ــا الثاني وعقــدت المحكمــة دورته
يوليـــه، ونظـــرت خلالهـــا / تمـــوز٨يونيـــه إلى / حزيـــران٢٧ في جنيـــف، في الفتـــرة مـــن ٢٠١١

  .قضية ٣٤ في
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  نتائج الدعاوى التي بتّت المحكمة فيها  -  ٤  

ــر، أص ــ     - ٦٧ ــذا التقري ــشمولة به ــرة الم ــتئناف  خــلال الفت ــة الاس ــا٩٦درت محكم  .)٣( حكم
وشملت تلـك الأحكـام حكمـا يتعلـق بطعـن مقـدم ضـد مجلـس الـصندوق المـشترك للمعاشـات                       

وأيـدت أربعـة أحكـام القـرارات        . التقاعدية، وأيدت فيه محكمة الاستئناف قرار اللجنة الدائمة       
  . التي اتخذها المفوض العام للأونروا

. مــة ضــد أحكــام أصــدرتها محكمــة المنازعــات   حكمــا بــشأن طعــون مقد ٨٣وصــدر   - ٦٨
.  طعنا مقـدما باسـم الأمـين العـام         ٢٩ طعنا مقدما من موظفين، و       ٥٤وبتت هذه الأحكام في     

 منـها،  ٣ المقدمة من المـوظفين، وقبلـت     ٥٤ طعنا من الطعون الـ      ٤٦وردّت محكمة الاستئناف    
 الـتي قـدمها الأمـين العـام،         ٢٩ومـن بـين الطعـون الــ         .  قضايا إلى محكمة المنازعـات     ٥وأعادت  

 طعنــا، إمــا كليــا أو جزئيــا، وأعــادت قــضية واحــدة إلى  ١٩ طعــون، وقبلــت ٩ردت المحكمــة 
 قضية، أبطلت محكمـة الاسـتئناف قـرارات التعـويض الـتي أصـدرتها        ١٢وفي  . محكمة المنازعات 

  .محكمة المنازعات، أو عدلتها
ة الاستئناف طلـبي تفـسير، وطلـبي إعـادة          وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقت محكم       - ٦٩

 طلبات مراجعة، وطلبا بإبطال حكـم، وقـد رفـضت المحكمـة جميـع      ٣نظر، وطلبي تصحيح، و     
  . هذه الطلبات العشرة

ــار٣١وبتـــاريخ   - ٧٠ ــايو / أيـ ــتئناف  ٢٠١١مـ ــة الاسـ ــام محكمـ ــان أمـ ــا٩٥، كـ ــا / طلبـ طعنـ
  . النظر قيد
  

  ناف وقلمهامسائل أخرى متعلقة بعمل محكمة الاستئ  -  ٥  
في دورات تعقد عمومـا ثـلاث مـرات سـنويا، حـسبما             الاستئناف  يجتمع قضاة محكمة      - ٧١

ومــن العوامــل الحاسمــة  . يقتــضيه عــبء القــضايا المعروضــة عليهــا، للتــداول وإصــدار الأحكــام   
لنجاح هذه العملية، الإعداد الجدي للقضايا مـن قبـل المـوظفين القـانونيين والإداريـين العـاملين                  

وقــد صُــمم نظــام تمويــل محكمــة الاســتئناف وأســاليب عملــها وفقــا لنمــوذج   . قلــم المحكمــةفي 
، الـتي تـضم نفـس العـدد مـن القـضاة، ولكنـها تعمـل                 )٤(المحكمة الإدارية لمنظمة العمـل الدوليـة      

__________ 
فمـن الممكـن في بعـض    . الطعون المقدمة لا يتطابق بالـضرورة مـع عـدد الأحكـام الـصادرة           /إن عدد الطلبات     )٣(  

 .الحالات أن يصدر حكم واحد يبت في عدة طعون، أو أن يُغلق ملف القضية دون صدور حكم

ــسي للحكــم تعو     )٤(   ــدره  يتلقــى المحــرر الرئي ــضا ق ــون اويتلقــى الموقِّ.  دولار٢ ٤٠٠ي  دولار ٦٠٠ضــافيون لإع
 .كل حكم عن
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ستة مـوظفين قـانونيين محتـرفين ينتمـون إلى الفئـة الفنيـة وثلاثـة مـوظفين مـن فئـة الخـدمات                         مع
 جميعا على أساس التفرغ، وموظفين آخرين يُستعان بهـم حينمـا تقتـضي الحاجـة                العامة يعملون 

وفي المقابــل، فــإن قلــم محكمــة الاســتئناف لا يــضم ســوى اثــنين مــن المــوظفين مــن الفئــة . ذلـك 
  . الفنية وثلاثة موظفين من فئة الخدمات العامة لدعم أنشطة المحكمة

ــام،     - ٧٢ ــع الأحكـ ــة تراجـ ــتئناف محكمـ ــة الاسـ ــة  حيـــث ومحكمـ ــون المقدمـ ــر في الطعـ تنظـ
 مــن النظــام الأساســي لمحكمــة ١٠-٢وعمــلا بالمــادة . المــوظفين والإدارة علــى حــد ســواء مــن

الاستئناف، أبرم الأمين العام اتفاقات مع سـبع وكـالات لمنحهـا إمكانيـة الوصـول إلى المحكمـة                   
، كبيرا مـن الطعـون   عددا  المحكمة  ، فقد شهدت    اجديدالنظام  ولما كان   . بوصفها محكمة إدارية  

وكـان عـدد القـضايا المرفوعـة خـلال العـام            . الأمين العام  وأالتي قدمها الموظفون    سواء الطعون   
 أمام محكمة الاستئناف مماثلا لعبء العمل لدى المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدوليـة،               الماضي

  .مل قضايا ولا تترك مجالا لتراكم عبء الع١١٠التي تنظر سنويا في حوالي 
ولا يكفــي مــلاك المــوظفين الحــالي في قلــم محكمــة الاســتئناف لتقــديم الــدعم الكامــل       - ٧٣

قـــانونيين عـــدد المـــوظفين الف. للمحكمـــة والـــسماح لهـــا بمعالجـــة القـــضايا في الوقـــت المناســـب 
ولا مفر من أن يـؤدي هـذا الوضـع      .  قضية سنويا  ١٠٠ليس كافيا لإعداد أكثر من      الموجودين  

 في النظـام    انتقـادا لعمل وإلى التأخير المتزايـد الـذي كـان أحـد أكثـر الجوانـب                إلى تراكم عبء ا   
يقـوض بـشكل حاسـم عمليـة إصـلاح          أن  السماح بحدوث ذلك مرة أخرى      من شأن   و. القديم

ــدل   ــة الع ــام إقام ــات وحكــم        . نظ ــة المنازع ــاريخ إصــدار حكــم محكم ــين ت ــوّل ب ــأخير المط فالت
ئنافية معينـة قـد ترسـخ القـانون         ، لأن نتيجـة قـضية اسـت       الاستئناف النهائي أمر غير محبـذ إطلاقـا       

  . مجال معين على نحو يقلل من عدد القضايا في المستقبل في
 لــضمان قــدرة قلــم المحكمــة علــى ٤-وثمــة حاجــة إلى موظــف قــانوني إضــافي برتبــة ف  - ٧٤

ظيفــة نظــرا لدرجــة تعقيــد الكــثير     وثمــة حاجــة إلى خــبرة أوفــر في تلــك الو    . العمــل بفعاليــة 
 ٤-ويمكـن أن يـشرف الموظـف القـانوني برتبـة ف           . القضايا وإلى ضرورة معالجتـها بـسرعة       من

على الموظفين الحاليين فيما يخـص الجوانـب القانونيـة لعمـل قلـم المحكمـة، الأمـر الـذي سـيحرر           
ــصال       أمــين ــم مــن تلــك المهــام لكــي يركــز علــى مــسائل الإشــراف العــام، والات القــضاة ب القل

  .خرى، وتقديم الدعم التقني والإداري للمحكمةوالجهات المعنية الأ
وبالإضافة إلى ذلك، يمكـن لموظـف قـانوني أعلـى رتبـة أن يقـدم للقـضاة دعمـا قانونيـا                      - ٧٥

أفـــضل وأن يـــرد علـــى الاستفـــسارات بـــشكل مـــستقل، علـــى نحـــو يحقـــق زيـــادة في الكفـــاءة  
 القلـم وأداء    أمـين ة مـع    وبإمكـان هـذا الموظـف القـانوني تقاسـم الوظـائف الإداري ـ            . والاستجابة

ونظرا لحجم القضايا ولأهمية تقديم دعم قـانوني كـاف   . دور الموظف المسؤول في حال غيابه 
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لمحكمــة الاســتئناف للــسماح لهــا بالعمــل بالــشكل الأمثــل، يوصــي الأمــين العــام بــأن تعــزز   
  .٤-الجمعية العامة قلم محكمة الاستئناف بموظف قانوني إضافي برتبة ف

 علــى إنــشاء وظيفــة مــن فئــة الخــدمات ٦٥/٢٥١ الجمعيــة العامــة في قرارهــا ووافقــت  - ٧٦
ويلاحــظ الأمــين العــام  .  الرتــب الأخــرى، لــسنة واحــدة، لــدعم محكمــة الاســتئناف  -العامــة 

ومـع ذلـك، ثمـة حاجـة ملحـة لموظـف قـانوني              . الدعم الذي قدمته هذه الوظيفة كان مفيـدا        أن
ولهـذا الـسبب، ونظـرا      . ة الاسـتئناف في عملـهم     إضافي ذي أقدميـة كافيـة لـدعم قـضاة محكم ـ          

   .للقيود المفروضة حاليا على الميزانية، يوصي الأمين العام بإنهاء هذه الوظيفة
دورات ” من النظام الأساسي لمحكمة الاستئناف، تعقـد المحكمـة           ٢-٤وبموجب المادة     - ٧٧

فـي، في نظـر رئيــسها،   عاديـة في مواعيـد تحـددها لائحتـها، رهنـا بوجـود عـدد مـن القـضايا يك         
واستنادا إلى الخبرة المكتسبة خلال العـام الأول مـن العمـل، ومـع مراعـاة                . “لتبرير عقد الدورة  

ــع       ــتئناف، يُتوق ــة الاس ــام محكم ــة أم ــضايا المرفوع ــدد الق ــي    ع ــا يكف ــة م ــام المحكم أن يكــون أم
يزانيـة الـسفر    ولكـن الأمـين العـام يـشير إلى أن م          . القضايا لتبرير عقد ثـلاث دورات سـنويا        من

ولذا يوصي الأمين العام بتوفير تمويـل       . الحالية لمحكمة الاستئناف غير كافية لتغطية دورة ثالثة       
 ٢٠١٣-٢٠١٢ دولار في ميزانية مكتـب إقامـة العـدل للفتـرة      ٢٣٠ ٠٠٠إضافي قدره   

  .ليتاح للمحكمة الإدارية عقد دورة ثالثة إذا لزم الأمر
، )A/65/373( مـن تقريـره الـسابق        ١٦٤ إلى   ١٥٥قـرات مـن     أبلغ الأمين العـام، في الف       - ٧٨

ــر   . عــن وضــع قــضاة محكمــة الاســتئناف واســتحقاقاتهم    وأوصــى الأمــين العــام في ذلــك التقري
تُمنح إلى قـضاة محكمـة الاسـتئناف امتيـازات الـسفر ومـستوى بـدل الإقامـة اليـومي الـذي               بأن

ــة للأمــم ا ”كــان يُقــدم ســابقا إلى قــضاة   ــسابقة“لمتحــدةالمحكمــة الإداري ــة  .  ال وقــررت الجمعي
، إعادة النظر في مسألة امتيـازات الـسفر ومـستوى        ٦٥/٢٥١ من قرارها    ٥٠العامة، في الفقرة    

ــرة       ــة المقترحــة للفت ــة البرنامجي ــومي لقــضاة محكمــة الاســتئناف في ســياق الميزاني ــدل الإقامــة الي ب
يكون مناســبا، ار العمــل هــذا س ــ ومــا زال الأمــين العــام يعتقــد أن مــس    . ٢٠١٣-٢٠١٢
 ٥٠ ٢٠٠فإنه يوصي بزيـادة ميزانيـة الـسفر المخصـصة لمكتـب إقامـة العـدل بمقـدار             ولذا

  .دولار وفقا لذلك
  

  مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين  -دال   
ــة للمــوظفين يواجــه العديــد مــن التحــديات      - ٧٩ . مــا زال مكتــب تقــديم المــساعدة القانوني

ثلاثــة منــهم (ين قــانونيين ممــولين عــن طريــق الميزانيــة العاديــة ويتكــون المكتــب مــن ســبعة مــوظف
نيويــورك، وواحــد في كــل مــن المكاتــب الفرعيــة الأربعــة في أديــس أبابــا وبــيروت وجنيــف   في

ــيروبي ــة     ) ونـ ــدمات العامـ ــة الخـ ــن فئـ ــوظفين مـ ــة مـ ــورك (وثلاثـ ــيعهم في نيويـ ــارا ). جمـ واعتبـ
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 ٣-ف إضـافي مـن الفئـة الفنيـة برتبـة ف           ، عُـزز المكتـب بموظ ـ     ٢٠١١ينـاير   /كانون الثاني  ١ من
وتم تمويـل هـذا المنـصب       . نيروبي لتقديم الدعم في القـضايا المتعلقـة بمـوظفي البعثـات الميدانيـة              في

  . لمدة عام واحد عن طريق حساب دعم عمليات حفظ السلام
وعلى الرغم مـن عـدد المـوظفين المحـدود وتـوزعهم علـى مراكـز عمـل متعـددة، حقـق                        - ٨٠

ــة للمــوظفين  تقــمكتــب  ــه  ديم المــساعدة القانوني . إنجــازات كــبيرة في العــامين الأولــين مــن عمل
المــساعدة المقدمــة مــن المــوظفين يواصــل التعامــل بنجــاح مــع الحجــم الكــبير مــن طلبــات   هــوو
  .جميع أنحاء العالم، بعدد قليل من موظفي الشؤون القانونية وبدعم إداري محدود في
ــاريخ و  - ٨١ ــه / تمــوز١بت ــد النظــر في المكتــب   كــان، ٢٠١٠يولي ــغ   عــدد القــضايا قي قــد بل

، تلقـى المكتـب   ٢٠١١مـايو   / أيار ٣١ إلى   ٢٠١٠يوليه  / تموز ١وفي الفترة من    . )٥(قضية ٤٣٢
 قيـد النظـر أمـام المكتـب     كانـت لا تـزال   ومع حساب عدد القـضايا الـتي    .  قضية جديدة  ٤٢٥

ولاهـــا المكتـــب قـــد وصـــل إلى ، يكـــون عـــدد القـــضايا الـــتي يت٢٠١٠يوليـــه / تمـــوز١بتـــاريخ 
 قـضية مـن تلـك القـضايا أو أن يجـد حلـولا               ٢٦٥وقد استطاع المكتـب أن يغلـق        . قضية ٨٥٧

ــا  ــاريخ و. أخــرى له ــار ٣١بت ــايو /أي ــب نحــو   ٢٠١١م ــام المكت ــة ٦٠٠، كــان أم ــضية جاري .  ق
السنة الثانية من عمل المكتب، ازداد عدد ما يعرضه الموظفـون مـن مـسائل علـى المكتـب،                    وفي
لا سيما الطلبات المقدمة من الموظفين العاملين بعيـدا عـن الفـروع الثلاثـة لمحكمـة المنازعـات،                   و

  .الأمر الذي فرض ضغوطا كبيرة على موارده المحدودة 
ــراوح بــين تقــديم         - ٨٢ ــة للمــوظفين تت ــساعدة القانوني ــوفر المكتــب عــدة أشــكال مــن الم وي

ويمكن قضاء وقـت    . المحكمتين أو كليهما  إحدى   المشورة القانونية الموجزة وتمثيل الموظف أمام     
طويل في حل مسألة ما بشكل غير رسمي أو مـساعدة الموظـف علـى فهـم أن مـن غـير المـرجح                        

  .أن ينجح إذا قدم مطالبة رسمية
تمثـــل في تلبيـــة الحجـــم المتزايـــد ولا يـــزال التحـــدي الأكـــبر الـــذي يواجهـــه المكتـــب ي  - ٨٣
وينطـوي ذلـك علـى صـعوبة خاصـة بالنـسبة            .  المـوظفين  طلبات المساعدة بعـدد محـدود مـن        من

الـذين يعملـون في عزلـة دون أي دعـم           وللموظفين القـانونيين الموجـودين بعيـدا عـن نيويـورك،            

__________ 
تقديم المساعدة أو العمل كمستشار رسمي أمام هيئات المنظومة الرسمية          :  إلى أي مما يلي    “قضية”يشير تعبير      )٥(  

 والمـشورة القانونيـة     ، وتقديم التوجيـه القـانوني     )وحدة التقييم الإداري، محكمة المنازعات، محكمة الاستئناف      (
، ومساعدة موظف في التوصل إلى تـسوية للـتراع بالـسبل غـير الرسميـة، الـتي قـد تنطـوي علـى إجـراء              الموجزة

هـات فاعلـة أخـرى في المنظومـة،     مشاورات مع الموظف ومناقشات ومفاوضات مـع الغـير، أو الإحالـة إلى ج    
 .في ذلك مكتب أمين المظالم أو اتحادات الموظفين بما
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ولــذا يــضطر هــؤلاء الموظفــون القــانونيون إلى أن يــديروا بمفــردهم عــبء العمــل   . إداري محلــي
  .الثقيل والجزء الأكبر من أعمال إدارة المكتب

ــشارون خــارجيون     و  - ٨٤ ــانونيون، ومست ــدربون ق ــشار متطــوع، ومت يــساعد المكتــب مست
 العجـز الـذي يعـاني منـه المكتـب           وللأسـف فـإن أعـدادهم غـير كافيـة لمعالجـة           . يعملون بلا أجر  

ــشرية   في ــوارد الب ــال الم ــدربين       . مج ــن متطــوعين ومت ــؤهلين، م ــاد أشــخاص م ــسير إيج ــن الع فم
في المكاتب البعيدة عن المقر، وهذا أمر يساهم في إثـارة           ومستشارين بلا أجر، لتقديم المساعدة      

  . القلق من أن وجود المكتب يقتصر على نيويورك إلى حد بعيد
وكــررت الجمعيــة العامــة طلبــها إلى الأمــين العــام للعمــل مــع رابطــات المــوظفين علــى     - ٨٥

ــديم         ــب تق ــل مكت ــشاركة في عم ــى مواصــلة الم ــوظفين عل ــشجيع الم ــتمكين وت  وضــع حــوافز ل
وجــرى النظــر في هــذه المــسألة خــلال دورة لجنــة التنــسيق بــين  . المــساعدة القانونيــة للمــوظفين
ــران  ــوظفين والإدارة في حزي ــه /الم ــين    ٢٠١١يوني ــرأي ب ــات في ال ــتمرار الاختلاف ــوحظ اس ، ول

ــه     ــهج الواجــب اتباع ــق بالن ــا يتعل ــوظفين فيم ــي الم ــون   . الإدارة وممثل ــرر الموظف ــذلك، ق ــا ل وتبع
  .مواصلة المشاورات بشأن هذه المسألةب وجووالإدارة 

، الـذي أنـشأه     “الـصندوق الاسـتئماني لتقـديم المـساعدة القانونيـة للمـوظفين           ”ولم يؤد     - ٨٦
، إلى تــوفير مــوارد كافيــة لتقــديم مــساعدة ٢٠١٠ينــاير /مكتــب إقامــة العــدل في كــانون الثــاني

  . قتمجدية للمكتب من أجل زيادة موارده البشرية، ولا حتى بشكل مؤ
ل المكتــب، يعتقــد الأمــين العــام وفي ضـوء الخــبرة المكتــسبة خــلال أول ســنتين مــن عم ــ  - ٨٧
وبحــسب . مــن الــضروري تعزيــز مــلاك المــوظفين الحــالي في المكتــب ليــستطيع تنفيــذ ولايتــه   أن
ذكره الأمين العـام في التقريـر الـذي قدمـه إلى الجمعيـة العامـة في دورتهـا الخامـسة والـستين،                ما

المكتـب بـشكل خـاص مـن نقـص في المـوظفين القـانونيين في الرتـب الأقـدم، إذ لا يــضم          يعـاني  
ولهذا السبب، يوصي الأمين    . ٣- الفئة الفنية برتبة أعلى من ف      المكتب إلا موظفا واحدا من    

   ).في نيروبي ونيويورك (٤-العام بتعزيز المكتب بإضافة وظيفتين برتبة ف
ارج نيويورك في إعاقة إضافية لقدرة المكتب علـى         ويتسبب عدم وجود دعم إداري خ       - ٨٨

ا كـان مركـز     ولأن كل الدعم الإداري موجـود في المقـر، يـضطر الموظفـون، أيَّ ـ             . العمل بكفاءة 
وينطوي ذلـك علـى   . عملهم، إلى مباشرة قضاياهم من خلال التواصل مع المكتب في نيويورك    

  بإنــشاء نظــام لامركــزي، فــإنرســالة واضــحة للمــوظفين مفادهــا أنــه علــى الــرغم مــن الوعــد  
ولهـذا الـسبب، يوصـي الأمـين العـام بتعزيـز المكتـب عـبر                . الأعمال الأساسية تجري في المقـر     

ــة      ــة الخــدمات العام ــن فئ ــتين م ــب -إضــافة وظيف ــدعم الإداري    الرت ــديم ال ــرى، لتق الأخ
  .جنيف ونيروبي في
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فـق مـع الأمـين العـام علـى          وذكرت الجمعية العامة في دورتهـا الخامـسة والـستين أنهـا تت              - ٨٩
وتبعــا لــذلك، أقــرت الجمعيــة  . ضــرورة تعزيــز قــدرات المكتــب علــى خدمــة البعثــات الميدانيــة  

 في نيروبي لدعم موظفي البعثـات       ٣-العامة، على أساس مؤقت، إنشاء وظيفة إضافية برتبة ف        
، سـنة وتستمر هذه الوظيفـة، الممولـة مـن حـساب دعـم عمليـات حفـظ الـسلام لمـدة                     . الميدانية

 لاتجـاه وفي ضوء استمرار ا   . ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ٣١يناير لغاية   / كانون الثاني  ١ من
الذي يـدل علـى     والمتمثل في العدد الكبير من القضايا التي تخص موظفي البعثات الميدانية،            

وجود حاجة مستمرة في هـذا المجـال، ونظـرا إلى أن إدارة الـدعم الميـداني وإدارة عمليـات                    
سلام تشاركان في التمويل الجاري للنظام الرسمي على أسـاس الاشـتراك في تغطيـة               حفظ ال 

 ٣-التكاليف، يوصي الأمـين العـام بـأن تمـدد لمـدة سـنة واحـدة الوظيفـة المـصنفة برتبـة ف              
المخصصة لدعم موظفي البعثات الميدانية الممولة عن طريـق حـساب           والموجودة في نيروبي،    

  .دعم عمليات حفظ السلام
وفيما يخص موارد المكتب غير المتعلقة بالوظائف، فإنها هي أيضا غـير كافيـة للـسماح                   - ٩٠

فـرغم أن المكتـب، بـسبب هيكلـه اللامركـزي، ملـزم بـأن يـضطلع                 . له بالعمل بشكل مناسـب    
بجميع أعمال التنسيق وبجزء كبير من أعمال التشاور مع العملاء عـن طريـق البريـد الإلكتـروني       

الفيـديو، فـإن ميزانيـة المكتـب المخصـصة للاتـصالات غـير كافيـة للـسماح                  والهاتف والتواصل ب  
وبالإضـافة إلى ذلـك، فـإن       . حتى بقدر متواضع مـن الاتـصالات الهاتفيـة والاتـصالات بالفيـديو            

موظفي هذا المكتب اللامركـزي، الـذين يعملـون مـن مختلـف أنحـاء العـالم، يجـب أن يـستطيعوا            
ومـــع . ارج ســاعات العمـــل العاديــة  لمكاتــب وخ ـــأيــضا التواصــل مـــع بعــضهم مـــن خــارج ا    

استخدام الهواتف الذكية، مثل أجهزة بـلاك بـيري، ييـسر هـذا الأمـر، فـإن ميزانيـة المكتـب                      أن
ولهذا الـسبب، يوصـي الأمـين العـام بزيـادة مخصـصات             . الحالية لا تكفي لتمويل استخدامها    

  .٢٠١٣-٢٠١٢ دولار في ميزانية الفترة ١١ ٢٠٠ الاتصالات بمقدار ندب
.  أن ذلـك أمـر نـادر الحـدوث         مـع وتقتضي الضرورة في بعض الأحيان سفر الموظفين،          - ٩١

فالموظفون القانونيون العاملون في المكاتب الواقعة بعيـدا عـن المقـر يغطـون مـساحات جغرافيـة                  
مـوظفين الاسـتفادة بـصورة مجديـة        ولكـي يتـاح لل    . واسعة تـشمل العديـد مـن البعثـات الميدانيـة          

ــدان، يجــب علــى مــوظفي المكتــب    خــدما مــن إجــراء القــانونيين ت المكتــب، ولا ســيما في المي
زيارات دورية لمراكز العمل التي يخدمونها، وذلك للاجتماع بالعملاء والتفـاوض وجهـا لوجـه               

وقـد يـتعين علـى    . مع الإدارات المحلية، من أجل تيسير تسوية المنازعـات بالوسـائل غـير الرسميـة      
 التــابعين للمكتــب، الــذين يعملــون في أديــس أبابــا أو بــيروت، أن يحــضروا المــوظفين القــانونيين

ولــيس . شخـصيا جلـسات محكمـة المنازعـات، نيابــة عـن العمـلاء، بنـاء علــى أمـر مـن المحكمـة          
وبناء على . للمكتب حاليا ميزانية سفر تتيح تلبية أي من هذه الاحتياجات الحاسمة الأهمية
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 دولار، ١٥ ٠٠٠ الـــسفر بمقـــدار نـــد مخصـــصات بصـــي الأمـــين العـــام بزيـــادةذلـــك، يو
  .٢٠١٣-٢٠١٢ميزانية الفترة  في
وأخيرا، لا تكفي ميزانية المكتب الحالية، ولا سيما فيمـا يخـص المكاتـب الواقعـة بعيـدا                    - ٩٢

ــة لتــصوير      ــة الأساســية، مثــل اســتئجار أو شــراء آل ــة الاحتياجــات المكتبي عــن نيويــورك، لتغطي
ــستندات، وماســحة ضــوئية  ــصنفات،     الم ــورق، والم ــل ال ــة الأساســية مث ــوازم المكتبي ، وشــراء الل

 الأساســية في المكاتــب المكونــة ويــؤدي نقــص هــذه المــستلزمات المكتبيــة. والمــشابك، والأقــلام
ــن ــون         م ــك الموظف ــا أولئ ــتي يواجهه ــصعوبات ال ــادة ال ــر إلى زي ــدا عــن المق شــخص واحــد بعي

صــي الأمــين العــام بزيــادة مخصــصات بنــد  ولهــذا الــسبب، يو. القــانونيون العــاملون في عزلــة
  .٢٠١٣-٢٠١٢ دولار في ميزانية الفترة ٩ ٠٠٠اللوازم والمواد بمقدار 

  
  مكتب المدير التنفيذي  -هاء   

  استعراض مكتب المدير التنفيذي  -  ١  
إن مكتــب المــدير التنفيــذي مــسؤول عــن الإشــراف علــى إدارة جميــع عناصــر النظــام       - ٩٣

ويقـدم هـذا المكتـب، الـذي يـضم المـدير            .  الأمين العام بصفة مدعى عليـه      الرسمي باستثناء تمثيل  
التنفيذي، والمساعد الخاص، وموظفَين متخصـصين في تكنولوجيـا المعلومـات، وموظفـا للـدعم           
الإداري، دعما إداريا وتشغيليا وفنيا إلى المحكمتين وقلميهما ومكتب تقديم المـساعدة القانونيـة              

عم التشغيلي التنسيق مع المكاتب الأخرى ذات الـصلة لتيـسير إنـشاء             وشمل هذا الد  . للموظفين
ــة           ــق دائم ــوفير مراف ــة لت ــسيق مماثل ــود تن ــذل جه ــورك، وب ــة في نيوي ــة محكم ــة لقاع ــق مؤقت مراف

  .للمكاتب وقاعات المحكمة لمكتب إقامة العدل بعد انتهاء المخطط العام لتجديد مباني المقر
ليومي للوحـدات المـذكورة أعـلاه، يـضطلع مكتـب المـدير          وبالإضافة إلى توفير الدعم ا      - ٩٤

التنفيــذي بمــسؤولية التنــسيق لإعــداد تقــارير الأمــين العــام عمــلا بقــرارات الجمعيــة العامــة ذات  
ويمثل المكتب أيضا النظام الرسمي سواء داخل الأمم المتحدة أو أمام الهيئـات الخارجيـة،               . الصلة

  .ق والتشاور بين الإداراتوفي جميع المسائل التي تتطلب التنسي
ومن بين إنجازات المكتب الأخرى إنـشاء الموقـع الـشبكي لمكتـب إقامـة العـدل، الـذي              - ٩٥

وهــذا . ، وهــو متــاح بجميــع اللغــات الرسميــة الــست٢٠١٠يونيــه / حزيــران٢٨بــدأ تــشغيله في 
ــة توضــح خطــوة  ) /http://www.un.org/en/oaj(الموقــع ســهل التــصفح    ويقــدم معلومــات عملي

، بلـغ عـدد زائـري موقـع مكتـب           ٢٠١١مـايو   /وفي أيـار  . بخطوة جميـع جوانـب النظـام الرسمـي        
 في المائة في عدد الزيارات مقارنـة بالـشهر          ١٣يمثل زيادة بنسبة    مما   زائرا،   ٧ ٦٩٠إقامة العدل   

.  زيــارة تقريبــا٧ ٠٠٠ومنــذ تــشغيل الموقــع، بلــغ المتوســط الــشهري لعــدد الزيــارات . الــسابق
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ويواصـل مكتـب إقامـة العـدل        . ة، ثمـة توجـه نحـو اسـتخدام الموقـع بـشكل متزايـد              وبصورة عام 
ــتي        ــر والأحكــام ال ــة للبحــث في الأوام ــشاء وظيف ــها إن ــع بوســائل مختلفــة، مــن بين تحــسين الموق

  . تصدرها المحكمتان، على النحو الذي طلبه المستخدمون
إدارة نظـام    تـشغيل     حـين بـدأ    ٢٠١١يوليـه   / تمـوز  ٦وتحققت خطـوة رئيـسية أخـرى في           - ٩٦

تــضمن وظيفــة تتــيح للمــوظفين رفــع الــدعاوى   يعمــل علــى شــبكة الإنترنــت، و يي ذالقــضايا الــ
م إلى زيـادة الكفـاءة،   اؤدي النظ ـي ـومـن المتوقـع أن   . ا كـان مركـز عملـهم   ورصدها إلكترونيا، أيَّ ـ 

يل منظومـة  وبالإضافة إلى ذلك، فإن تشغ   . وتخفيض فترات التأخير، وتحسين أداء قلمي المحكمتين      
  .الرسمي إدارة القضايا سيتيح للموظفين في جميع أنحاء العالم مدخلا سهلا إلى عناصر النظام

وأجــرى المكتــب مفاوضــات ناجحــة لإبــرام اتفاقــات مــع جميــع الكيانــات الــتي كانــت   - ٩٧
 مـن   ١٠-٢تستخدم المحكمة الإداريـة للأمـم المتحـدة في النظـام الـسابق، عمـلا بأحكـام المـادة                    

وهــذه الاتفاقــات الــتي وقعهــا الأمــين العــام تتــيح لتلــك .)٦(ظــام الأساســي لمحكمــة الاســتئنافالن
  . الكيانات الوصول إلى محكمة الاستئناف بوصفها محكمة إدارية

ويقدم مكتب المدير التنفيذي مساعدة هامة في مجال تنظيم انتخابات قـضاة المحكمـتين                - ٩٨
عداد وتنسيق التقـارير المتعلقـة بإقامـة العـدل المقدمـة إلى             عند الضرورة، بالإضافة إلى دوره في إ      

  . الجمعية العامة
ويضطلع مكتب المدير التنفيذي بوظيفة هامة أخرى تتمثل في توفير الدعم لعمـل مجلـس               -  ٩٩

العدل الداخلي بوسائل شتى منها إعداد تقاريره المقدمة إلى الجمعية العامة، على النحـو المطلـوب              
  .العدل ، ونقل آرائه بشأن تنفيذ النظام الجديد لإقامة٦٥/٢٥١ و ٦٢/٢٢٨في القرارين 

ويقدم المكتب أيضا دعما إداريا وتقنيـا مهمـا لمجلـس العـدل الـداخلي إذ إنـه يـساعد                      - ١٠٠
الجمعية العامة على تحديد مرشحين لشغل المناصب القضائية التي ستصبح شـاغرة عنـد انقـضاء                

 / حزيـران  ٣٠ية القضاة في محكمتي المنازعات والاستئناف بتاريخ        السنوات الثلاث المحددة لولا   
  .٢٠١٢يونيه 

  

__________ 
المحكمة الدولية لقانون البحار؛ والصندوق المشترك للمعاشـات التقاعديـة لمـوظفي الأمـم              : هذه الكيانات هي    )٦(  

المتحدة؛ ومنظمة الطيران المـدني الـدولي؛ والمنظمـة البحريـة الدوليـة؛ ووكالـة الأمـم المتحـدة لإغاثـة وتـشغيل                       
 .اع البحار؛ ومحكمة العدل الدوليةاللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى؛ والسلطة الدولية لق



A/66/275
 

28 11-44701 
 

  
  المسائل المتصلة بعمل مكتب المدير التنفيذي  -  ٢  

بتنظـيم جميـع الجوانـب      يُعـنى    ي يضطلع مكتب المـدير التنفيـذي بوظيفـة مركـز تنـسيق             - ١٠١
ــة واللوجــستية   ــة  الفني ــة الموجــودة  وحــدات ن المــوحــدة لكــل والجوانــب الخاصــة بالميزاني الفني

ــدل   في ــة الع ــب إقام ــة   . مكت ــه بالأهمي ــذي ووظائف ــدير التنفي ــسم دور الم ــذي  . ويت ــدير التنفي فالم
يضطلع بدور محوري في الحفاظ علـى اسـتقلال النظـام الرسمـي، ويتـولى مـسؤولية التنـسيق بـين                  

 المحكمـتين ومكتـب     العناصر المستقلة للنظام الرسمي، بمـا في ذلـك مراقبـة وتنـسيق أعمـال قلمـي                
ويمثـل المـدير التنفيـذي النظـام الرسمـي سـواء داخـل الأمـم               . تقديم المساعدة القانونيـة للمـوظفين     

ــة، وي   ــات الخارجي ــام الهيئ ــع  المتحــدة أو أم ــم    تواصــل م ــة للأم ــب الأخــرى التابع رؤســاء المكات
  .المتحدة، بما في ذلك مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة

ــرة      - ١٠٢ ــام، في الفق ــين الع ــة إلى الأم ــة العام ــت الجمعي ــا  ٣٤ وطلب ــن قراره ، ٦٥/٢٥١ م
ويـرى  . يقدم مقترحات بشأن الرتبة الوظيفية المناسبة للمدير التنفيذي لمكتـب إقامـة العـدل              أن

ــالج     ــي ألا تع ــذكورة أعــلاه ينبغ ــسألة الم ــام أن الم ــا    الأمــين الع ــة له ــسألة ملازم ــزل عــن م  في مع
علـى  . توى قـضاة محكمـتي المنازعـات والاسـتئناف والآليـات الخاصـة بـأجورهم       مسألة مـس   هي
ويعمـل قـضاة محكمـة المنازعـات علـى أسـاس التفـرغ              . قضاة المحكمتين ليسوا مـن المـوظفين       أن

ا قــضاة محكمــة الاســتئناف فــإنهم أمــ. الدرجــة الرابعــة/٢-وبــأجر يعــادل أجــر وظيفــة برتبــة مــد
فــأجورهم لا تعكــس .  في القــضايانويا في دورات للبــتيجتمعــون ســمتفــرغين بــل يعملــون  لا
ويتلقــى المحــرر الرئيــسي  . مــستوى وظيفــي معــين، ويتلقــون أتعابــا عــن كــل حكــم صــادر    أي

ومن الواضـح، بعـد     .  دولار ٦٠٠ دولار، ويتلقى كل موقّع إضافي مبلغ        ٢ ٤٠٠للحكم مبلغ   
ساؤلات فيمـا يتعلـق بالوظـائف    عامين من الخبرة المكتسبة، أن آلية الأجور هـذه تـثير بعـض الت ـ      

وبنــاء علــى ذلــك، يوصــي . الــضرورية لمحكمــة الاســتئناف في الفتــرات الفاصــلة بــين الــدورات 
الأمين العام بأن تطلب الجمعية العامة من مجلس العدل الداخلي دراسـة مـسألة تحديـد مـستوى            

الجمعيـة العامـة    وآليات أجور قضاة المحكمتين، حسب الاقتضاء، وتقديم تقرير بشأن ذلـك إلى             
في دورتها السابعة والستين، عندما ستنظر الجمعية في تقرير مجلـس العـدل الـداخلي بـشأن هـذه         

  .المسألة، إلى جانب مسألة المستوى الوظيفي المناسب للمدير التنفيذي لمكتب إقامة العدل
 إضـافي  وثمة حاجة لموظف قـانوني .  ومثلما ذُكر أعلاه، فإن مهام المكتب واسعة جدا   - ١٠٣

والموظفون الفنيـون العـاملون في مكتـب        . لمساعدة المكتب على التعامل مع حجم العمل الكبير       
ــات و     ــا المعلوم ــة وفي تكنولوجي ــسائل القانوني ــذي متخصــصون في الم ــدير التنفي ــيس الم ــديهم ل ل

عـد  خبرة محدودة في المجالات الإداريـة الرئيـسية، وبخاصـة في مجـال وضـع الميزانيـة وفقـا لقوا                    إلا
  . الأمم المتحدة
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مــن إضــافة موظــف قــانوني ذي خــبرة يــستفيد أن المكتــب بإمكــان  ومــن الواضــح أن  - ١٠٤
ولكن، في ضوء القيـود     . مجالي الإدارة والميزانية، ومن وظيفة إضافية في مجال الدعم الإداري          في

  .المالية، لا تُطلب أي موارد إضافية في هذا المجال في الوقت الحالي
فهذه الهيئة المـستقلة المـشكلة      . يسر مكتب إقامة العدل عمل مجلس العدل الداخلي        وي  - ١٠٥

. من حقوقيين كبار تضطلع بوظيفة رقابية حاسمة في النظام الجديد، وأسندت إليها ولايـة هامـة     
 أن مجلـس العـدل الـداخلي يمكـن     ٦٥/٢٥١ مـن قرارهـا   ٥٢وأكدت الجمعية العامة في الفقـرة     

اســتقلال نظــام إقامــة العــدل وأداء مهامــه بمهنيــة ومــساءلته، وشــجعت أن يــساعد علــى كفالــة 
المجلس على أن يواصل تقديم آرائه بشأن تطبيق نظام إقامة العدل وأن يقدم إلى الجمعيـة العامـة                

  .في دورتها السادسة والستين تقريرا بشأن كيفية تعزيز مساهمته
يزانيــات الــسابقة لمكتــب إقامــة العــدل  ورغــم ذلــك، لم تتــضمن الميزانيــة الحاليــة أو الم - ١٠٦
اعتمادات مخصصة صراحة لدفع أجـور الأعـضاء الخـارجيين لمجلـس العـدل الـداخلي عنـدما          أي

وكذلك، لا تتضمن ميزانية مكتب إقامة العـدل اعتمـادات للمـساعدة            . يؤدون وظائفهم الهامة  
 أمومــة أو إجــازات المؤقتــة العامــة مــن أجــل التعامــل مــع حــالات غيــاب المــوظفين في إجــازات 

وعـلاوة علـى ذلـك، لا توجـد أمـوال لتعـيين مـوظفين مـؤقتين في إطـار                 . مرضية طويلـة الأجـل    
وبنـاء علـى ذلـك،      . مشروع محدد، أو لتغطية الفترات التي يكون فيها عبء العمـل في ذروتـه             

 اعتمـــادات بقيمـــة ٢٠١٣-٢٠١٢رة يوصـــي الأمـــين العـــام بـــأن تتـــضمن ميزانيـــة الفتـــ
  . للمساعدة المؤقتة العامة دولار١٣٠ ٠٠٠
 ويتعين على المدير التنفيذي وموظفيه السفر دوريا للمـشاركة في اجتماعـات، سـواء                - ١٠٧

) مـثلا، لحـضور الجلـسات العامـة لمحكمـتي المنازعـات والاسـتئناف       (ضمن مكتـب إقامـة العـدل      
بـين المـوظفين    في سياق أوسع يرتبط بعمل المنظمة، مثل الاجتمـاع الـسنوي للجنـة التنـسيق                 أو

وتستمر الحاجة أيضا إلى التواصل مع الموظفين والمـديرين العـاملين بعيـدا عـن المقـر،                 . والإدارة  
ويجـب أن تغطـي ميزانيـة الـسفر المخصـصة           . الأمر الذي يتطلب سفر المدير التنفيذي وموظفيـه       

ا ســفر لمكتــب إقامــة العــدل تكــاليف جميــع أســفار المــدير التنفيــذي وموظفيــه، وأن تغطــي أيــض
الموظفين لحضور الجلسات العامة للمحكمتين، وسفر موظفي مكتب تقديم المـساعدة القانونيـة       
للمــوظفين وغيرهــم مــن المــشاركين في جلــسات المحاكمــة عنــدما تطلــب المحكمتــان ذلــك،          

ــدل     ــة الع ــب إقام ــوظفي مكت ــفار الأخــرى لم ــة    . والأس ــاء الأولوي ــضي إعط ــضرورة تقت ولأن ال
لوظـائف القـضائية للمحكمـتين، فـإن ميزانيـة الـسفر المخصـصة للمـدير                للأسفار ذات الـصلة با    

ميزانيـة الـسفر الممنوحـة للمكتـب لا تكفـي للـسماح             كمـا أن    . التنفيذي وموظفيـه غـير كافيـة      
، بالسفر لعقد اجتمـاع سـنوي     واحدةالموجودين في مواقع    غير  لأعضاء مجلس العدل الداخلي،     
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 الأساسـية المتمثلـة في تقيـيم أداء النظـام علـى الـصعيد             أو بالقيام بـأي سـفر آخـر لأداء مهمتـهم          
ولهـذه الأسـباب، يوصـي الأمـين العـام          . العالمي وتقديم تقريـر بـشأن ذلـك إلى الجمعيـة العامـة            

 دولار في ميزانيـة     ٣٠ ٠٠٠بزيادة ميزانية الـسفر المخصـصة لمكتـب إقامـة العـدل بمقـدار               
   .٢٠١٣-٢٠١٢الفترة 
درجـة عاليـة   إقامـة العـدل، الـتي تجعـل منـه مكتبـا لامركزيـا،               ولايـة مكتـب      تتطلب و  - ١٠٨
وتمثلَ اثنان مـن إنجـازات المكتـب في هـذا المجـال خـلال              . على الحلول التكنولوجية  الاعتماد   من

العام الماضي في إنشاء موقع شبكي شـامل بجميـع اللغـات الرسميـة وتنفيـذ نظـام لإدارة القـضايا                     
 بغـض النظـر عـن مكـان وجـودهم، برفـع الـدعاوى أمـام              قادر على الـسماح لجميـع المـوظفين،       

إنــه ومــع أن هــذين الإنجــازين الهــامين يــوفران الوقــت والمــوارد والمــال، ف  . المحكمــتين ورصــدها
وبالإضافة إلى ذلك، ونظـرا لاسـتخدام       . من الحفاظ عليهما وتحسينهما لمواكبة المتطلبات      بد لا

اء علــى الطلــب بتكلفــة باهظــة، فــإن هــذه   بــرامج جــاهزة لتفــادي المنظومــات الــتي تفــصّل بن ــ  
تكـاليف  هناك، إضـافة إلى ذلـك،      و.  تجديد التراخيص السنوية وعقود الصيانة     طلبالمنتجات تت 

 مرتبطة بتخزين البيانات، وتحديث النظام، وإجـراء تعـديلات عليـه بنـاء علـى الـدروس                يةتشغيل
العـدل جميـع تكـاليف التـرخيص        وفي الوقت الحالي، لا تغطـي ميزانيـة مكتـب إقامـة             . المستفادة

ولهذه الأسباب، يوصي الأمين العـام      . والصيانة والترقية المرتبطة بالنظم التي يجري استخدامها      
ــدرها   ــادة ق ــرة  ٧٥ ٠٠٠بزي ــة الفت ــب  ٢٠١٣-٢٠١٢ دولار في ميزاني  المخصــصة لمكت

  .إقامة العدل في مجالات الخدمات التعاقدية واقتناء مجموعات البرامجيات
  

  المكاتب القانونية التي تمثل الأمين العام بصفته مدعى عليه  -واو   
هنــاك عــدة مكاتــب تمثــل الأمــين العــام بــصفته مــدعى عليــه في القــضايا الــتي يرفعهــا     - ١٠٩

وبسبب الارتفاع المستمر لحجم القضايا المرفوعة مـن قبـل المـوظفين والطـابع المعقـد        . الموظفون
ت التي تمثل الأمين العام بـصفته مـدعى عليـه تعمـل بكامـل               للعديد منها، فإن المكاتب والوحدا    

  .طاقتها أو بما يفوق طاقتها، بالنظر إلى ما لديها من موظفين وموارد
  

  المكاتب القانونية التي تمثل الأمين العام أمام محكمة المنازعات  -  ١  
يعملــون كمــة المنازعــات موظفــون  أمــام مح،يمثــل الأمــين العــام، بــصفته مــدعى عليــه   - ١١٠
  . المقر وفي المكاتب الموجودة خارج المقر في كل من جنيف ونيروبي وفيينا في

واســتجابة لاحتياجــات نظــام العــدل الجديــد، قــام المــديرون بإعــادة توزيــع المــوظفين     - ١١١
ونتيجـة لـذلك،    . داخل المنظمة واسـتقدام مـوظفين يتمتعـون بالمهـارات المطلوبـة لخدمـة النظـام               

  . في جميع أنحاء المنظمة الذي بات ينفّذة لمطالب النظام الجديداستجابت المنظم
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التراع، وتطبيقـا   لخلفية  وتقدم الأحكام تحليلا    .  حكما ٢١٨، صدر   ٢٠١٠وفي عام     - ١١٢
للمـوظفين، واسـتنتاجات بـشأن      والإداري   الأساسـي    ينمعللا للأحكام ذات الصلة مـن النظـام       
وتعكــس الأحكــام مــا قدمــه  .  علــى محكمــة المنازعــات المــسائل الوقائعيــة والقانونيــة المطروحــة 

  .الطرفان من بيانات مفصلة للوقائع والقوانين أثناء إجراءات الدعوى
ومن أجل استيفاء المعايير التي وضعها النظام الجديد، فـإن هنـاك مطالـب كـثيرة تقـع                    - ١١٣

هذا الفـرع بالتفـصيل   رض عوي. على عاتق المكاتب التي تمثل الأمين العام أمام محكمة المنازعات   
ــات إحــصائية تعكــس حجــم        ــدم بيان ــوارد المخصــصة للنظــام، ويق ــة، والم أدوار المكاتــب المعني
القضايا الـتي تولاهـا ممثلـو الأمـين العـام، ومعلومـات عـن نتـائج الإجـراءات، ورد الإدارة علـى                       

  .صدر من أحكام ما
. غـي لـلإدارة الاسـتجابة لهـا       وقد ترتبت على نظام العدل الجديـد مطالـب جديـدة ينب             - ١١٤

مطلوبـا مـن الإدارة أن تـستجيب بـشكل سـريع            أصـبح   فإلى جانب التغييرات الهيكليـة للنظـام،        
ومـن أجـل الحفـاظ علـى قـوام      . من تحديات متصلة بـالموارد والإدارة  النظام  وحاسم لما يواجهه    

 نفـإ  للمطالب المـستمرة،     المكاتب الممثلة للأمين العام وتعزيز قدرة الأمين العام على الاستجابة         
وعـلاوة علـى ذلـك، مـن المهـم          .  المهم الحفاظ على المبادرات التي اتخـذتها الإدارة وتعزيزهـا          من

أن تواصل الأمانة العامة ككل وضع نهج متكامل تماما في إدارة المكاتب التي تمثل الأمـين العـام                  
مـة بـين مـوظفي المكاتـب        أمام المحكمـتين، بمـا في ذلـك عقـد جلـسات تـشاورية وإعلاميـة منتظ                

  .الممثلة للأمين العام
  

  قسم القانون الإداري بمكتب إدارة الموارد البشرية    
يتألف قسم القانون الإداري، الموجـود في مكتـب إدارة المـوارد البـشرية، مـن وحـدة            - ١١٥

ام ويتولى القسم مـسؤولية تمثيـل الأمـين العـام بـصفته مـدعى عليـه أم ـ                . استئناف ووحدة تأديبية  
محكمة المنازعات فيما يتعلق بالقـضايا الـتي يرفعهـا الموظفـون العـاملون في مختلـف أنحـاء الأمانـة                
العامة، فضلا عن القضايا الواردة من موظفي المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمـة الدوليـة               

 جنيـف ونـيروبي   أما القضايا التي يرفعها موظفو مكاتب الأمم المتحدة في   . ليوغوسلافيا السابقة 
موئــل (وفيينــا، وبرنــامج الأمــم المتحــدة للبيئــة، وبرنــامج الأمــم المتحــدة للمــستوطنات البــشرية 

ويتولى القـسم أيـضا مـا يحـال إلى مكتـب            . المراكزتلك  ، فيتولاها المسؤولون في     )الأمم المتحدة 
 تين وموظفي المحكم ـإدارة الموارد البشرية من مسائل تأديبية متصلة بجميع موظفي الأمانة العامة         

، ويقدم المشورة للمديرين بشأن نظام العدل بصفة عامة، والجوانب المتصلة بـالطعون             تينالدولي
  .الفردية والحالات التأديبية
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  الطعون    

ــسؤولية          - ١١٦ ــانون الإداري م ــسم الق ــولى ق ــات، يت ــة المنازع ــن محكم ــي طلــب م ــد تلق عن
والمهلــة المتاحــة . رين المعنــيين وإعــداد رد عليــهالحــصول علــى تعليقــات بــشأن الطلــب مــن المــدي

 يوما، وهـو مـا يتطلـب إجـراءً فوريـا مـن المـديرين المعنـيين ومـن القـسم                      ٣٠لتقديم الردود هي    
  .على حد سواء

وأثناء إجراءات الـدعوى، يحـضر الموظفـون القـانونيون في القـسم جلـسات التوجيهـات                   - ١١٧
طيــة حــسبما تــأمر   ون المزيــد مــن البيانــات الخ  وجلــسات النظــر في موضــوع الــدعوى، ويقــدم    

 وقـت للتحـضير، ويـستلزم التـشاور مـع         ويتطلب حـضور الجلـسات قـدرا كـبيرا مـن ال           . المحكمة به
المكاتب المعنية ومكتب الشؤون القانونية، عند الاقتضاء؛ والاجتماع بالشهود الذين سيستدعيهم           

  .أو من قبل المحكمة/دعي أو محاميه، والمدعى عليه؛ والتحضير لاستجواب الشهود من قبل الم
وقــسم القــانون الإداري مــسؤول أيــضا عــن تقــديم المــشورة إلى الإدارة بــشأن مــا إذا   - ١١٨

وتتـضمن التوصـيات    . التقاضـي اتبـاع طريـق     الجهـود نحـو حـل غـير رسمـي أو            بـذل   كان ينبغـي    
شورة بـشأن الوسـيلة الأكثـر       تحليلا للمسائل الوقائعيـة والقانونيـة الناشـئة في القـضية وتقـديم الم ـ             

إلى حـل غـير   عمل على التوصـل   وفي حال قبول توصية بال    . فعالية من حيث التكلفة لحل التراع     
رسمـــي، يتـــولى القـــسم مـــسؤولية الحـــصول علـــى الموافقـــات اللازمـــة، وتقـــديم المـــشورة أثنـــاء  

التــسوية  المظــالم لوضــع اتفــاق أو محاميــه، والعمــل مــع مكتــب أمــين/المفاوضــات مــع المــدعي و
وغالبا ما تكون المفاوضـات مطوّلـة ومـضنية؛ غـير أن المنـافع              . صيغته النهائية ومتابعة تنفيذه    في

  .المحتملة لتسوية التراع بشكل غير رسمي كبيرة
وعند صدور حكم نهائي، ينسق القـسم مـع مكتـب الـشؤون القانونيـة، الـذي يقـرر                     - ١١٩
ويـضطلع القـسم أيـضا بالمـسؤولية     . سـتئناف أم لا إذا كان سيطعن في الحكم أمام محكمة الا    ما

ــة لمحكمــة المنازعــات، والحــصول علــى المعلومــات اللازمــة لتنفيــذ       عــن تفــسير الأحكــام النهائي
  .الأحكام، وإبلاغ الأحكام إلى المسؤولين المعنيين لتنفيذها

ا أحــد ويمثــل القــسم أيــضا الأمــين العــام في إجــراءات وقــف التنفيــذ، الــتي يلــتمس فيه ــ   - ١٢٠
ويجــب البــت في هــذه الطلبــات دون . الطــرفين تعليــق تنفيــذ قــرار إداري مــا علــى وجــه الــسرعة 

وتصدر المحكمة . ففي غضون خمسة أيام من تقديم الطلب، يقدَّم رد وتُعقَد جلسة شفوية         . تأخير
وتتطلـب هـذه الجلـسات اهتمامـا        . أمرا بقبول الطلب أو رفضه في غضون أيام مـن هـذه الجلـسة             

وهناك صـعوبة خاصـة في احتـرام الآجـال المحـددة حينمـا يكـون المكتـب                  .  وتحضيرا مكثفا  عاجلا
  .مشكلة المعني والشهود المحتملون موجودين بعيدا عن المقر، وحينما تمثل فروق التوقيت
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ــالتقرير، ت     - ١٢١ ــشمولة بـ ــرة المـ ــلال الفتـ ــاول وخـ ــانون الإداري  نـ ــسم القـ ــضية ٣١٨قـ  قـ
 ملـف قيـد النظـر أمـام     ٢٠٠لقـسم عـادة مـا يقـرب مـن            لـدى ا   وجـد قضايا الاسـتئناف؛ وي    من

   في المائـــة مـــن هـــذه الملفـــات تتعلـــق بمـــسائل متـــصلة بـــالتعيين؛٥٠ونحـــو . محكمـــة المنازعـــات
 في المائـة   ٥  في المائـة بالاسـتحقاقات؛ و      ١٥  في المائة بطعـون في الإجـراءات التأديبيـة؛ و          ٢٠ و

  . في المائة بأمور أخرى٩ و في المائة بالتصنيف؛ ١ بإنهاء الخدمة؛ و
، أصـدرت   ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٣٠ إلى   ٢٠١٠يوليـه   / تمـوز  ١وخلال الفتـرة مـن        - ١٢٢

 طلبـا  ٦٤وبُـتّ في  . القـسم ناولهـا    قـضية مـن القـضايا الـتي ت         ١١٤محكمة المنازعات أحكاما في     
 طلبــا ١٤ طلبــا علــى أســاس عــدم قبــول الــدعوى؛ وسُــوّي ١٧مــن حيــث الموضــوع؛ ورُفــض 

 طلبـات مـن جانـب المـوظفين؛ وكانـت      ٥ل غير رسمي، وسُحب مـن المحكمـة؛ وسُـحبت     بشك
ــالتعويض، وتم التخلــي عــن    ٥ وبالإضــافة إلى .  طلبــات مــن مقــدميها ٩طلبــات تتعلــق فقــط ب

وتمـت الموافقـة علـى ثلاثـة طلبـات      .  طلبا مـن طلبـات وقـف التنفيـذ    ١٢ذلك، بتّت المحكمة في     
  .يت خمسة طلبات أو تم التخلي عنهاورفضت أربعة طلبات، في حين سُوّ

 لـصالح الأمـين     ٣٨ومن ضمن القـضايا الـتي بُـتّ فيهـا مـن حيـث الموضـوع، كانـت                     - ١٢٣
 حــالات مــن كــسب الــدعوى الرئيــسية  ٥ لــصالح الموظــف، وتمكّنــت الإدارة في ٢١العــام، و 

لقـضايا الـتي    قـضية مـن ا  ٢٠ومُنح تعـويض في  . التي رفعها الموظف، غير أن دعوى ثانوية تلتها 
  .كسب فيها المدعي الدعوى من حيث الموضوع، إما كليا أو جزئيا

وأسفرت أساليب العمل الجديدة، والعـدد الكـبير مـن الطعـون الـتي يـتعين البـت فيهـا،                      -  ١٢٤
، ) يومـا  ٣٠مـن شـهرين إلى      (وتقليص الآجال المحددة لتقديم الـردود مـن الجهـات المـدعى عليهـا               

مكاتـب المـوكلّين،    /يورك ومراكز العمل الأخرى التي توجد فيها إدارات       وفروق التوقيت بين نيو   
  .القسم والشهود، وفروع المحكمة، عن عبء عمل ثقيل وضغط متزايد على موظفي

  
  المسائل التأديبية    

المسائل التأديبية التي يحيلها إليـه مكتـب        تناول  قسم القانون الإداري مسؤول أيضا عن         -  ١٢٥
وخــلال الفتــرة المــشمولة بــالتقرير، تــولى القــسم  . لبــشرية لاتخــاذ إجــراءات بــشأنهاإدارة المــوارد ا

 حالـة جديـدة وردت خـلال الفتـرة المـشمولة      ١٢١بينها   مسألة تأديبية،    ٣٩١مسؤولية البت في    
ودور القسم في إجراءات معالجة الحالات التأديبية محدَّد في تقرير منفـصل للأمـين العـام                . بالتقرير

  ).A/66/135 انظر(ته المتبعة في المسائل التأديبية وحالات السلوك الإجرامي المحتمل عن ممارسا
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وتجــدر الإشــارة إلى أن نظــام العــدل الجديــد ومــا صــاحبه مــن إلغــاء للجنــة التأديبيــة      - ١٢٦
المــشتركة قــد حــوّل مــسؤولية إجــراء التحليــل الوقــائعي والقــانوني للحــالات إلى مكتــب إدارة   

ففي إطار النظام السابق، كـان الأمـين العـام يحيـل المـسائل التأديبيـة إلى اللجنـة                  . ريةالموارد البش 
التأديبية المـشتركة لتحديـد الوقـائع وتقـديم المـشورة بـشأن التـدابير التأديبيـة الـتي ينبغـي فرضـها                  

لبـا  ومع إلغاء اللجنة التأديبية المشتركة، أصبح مكتـب إدارة المـوارد البـشرية مطا     . الاقتضاء عند
ونتيجـة لـذلك، فإنـه يمـضي الكـثير      . بإجراء تحاليل أكثر فأكثر تفصيلا للحالات المعروضة عليه     

ــأديبي، بمــا في ذلــك       ــة لاتخــاذ إجــراء ت مــن الوقــت في فحــص كــل جانــب مــن جوانــب الإحال
. الحصول على توضيحات وأدلـة إضـافية مـن الكيـان المكلـف بـالتحقيق أو مـن الموظـف المعـني            

 أشــهر ٣تغرق مــدة تتــراوح بــين  المــسألة، يمكــن لعمليــة تأديبيــة أن تــس وحــسب درجــة تعقيــد
  .الحالات البسيطة نسبيا وسنتين في المسائل الأكثر تعقيدا في
  

  المشورة    
ــة       - ١٢٧ ، بتقــديم المــشورة إلى المكاتــب   أخــيرا، يقــوم قــسم القــانون الإداري، عنــد الحاج
. ب تقـديم مـشورة واحـدة يـوم عمـل كامـل      وبـصفة عامـة، يتطل ـ  . جميع أنحاء الأمانـة العامـة    في

  . مشورة٦٠٠ويقدم القسم كل عام ما يقرب من 
  

  موارد قسم القانون الإداري    
ــد أ    - ١٢٨ ــال إلى النظــام الجدي ــاء وضــع الانتق ــانون    عب ــسم الق ــى عــاتق ق إضــافية كــبيرة عل

واء معقـدة   فقد أصبحت الإجراءات المتعلقة بالاستئناف وبالعمل التأديبي على حد س         . الإداري
ومــن الــتغيرات . ومــضنية أكثــر مــن الــسابق، وهــو مــا أدى إلى زيــادة كــبيرة في حجــم العمــل  

الأساســية التحــول مــن إجــراءات مــستندية في إطــار النظــام الــسابق إلى عقــد جلــسات شــفوية   
عـدد أيـام    وتـضاعف متوسـط  . وطلب تقديم العديد من البيانات الخطية في إطار النظام الجديـد     

 أيــام في إطــار النظــام الــسابق إلى  ٥زمــة لتجهيــز أحــد الطعــون ثــلاث مــرات، مــن   العمــل اللا
وفي إطار النظام الـسابق، كانـت الجهـة المـدعى عليهـا تقـدم،               . يوما في إطار النظام الجديد     ١٥

 الطعــون تعقــد إلا نــادرا، هــذا ولم تكــن جلــسات. في المتوســط، بيــانَين خطــيَين في كــل قــضية
إطــار النظــام الجديــد، فالمحكمــة تــشترط في كــثير مــن الأحيــان تقــديم  أمــا في . عقــدت فعــلا إنْ

القـسم، عُقـدت جلـستان      تناولهـا   وفي عدد كـبير مـن القـضايا الـتي           . العديد من البيانات الخطية   
وقــد يتطلــب التحــضير  . إلى ثــلاث جلــسات شــفوية، بــل أكثــر مــن ذلــك في بعــض الحــالات   

كاتب المعنية، وبالنسبة للجلسات المتعلقـة بوقـائع   للجلسات وقتا طويلا، إذ يلزم التشاور مع الم  
القــضية، يتطلــب التحــضير العثــور علــى الــشهود والتحــدث إلــيهم بهــدف إطلاعهــم علــى ســير  

  .العملية والحصول على شهاداتهم



A/66/275  
 

11-44701 35 
 

وظيفـة واحـدة    : ، كان القسم يضم أربع وظائف     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٣٠بتاريخ  و  - ١٢٩
، ممولــة أيــضا ٤-فالميزانيــة العاديــة؛ ووظيفــة واحــدة برتبــة ممولــة مــن ) الــرئيس (٥-برتبــة ف

.  ممولتـان مـن حـساب دعـم عمليـات حفـظ الـسلام              ٤-الميزانيـة العاديـة؛ واثنتـان برتبـة ف         من
وبالإضافة إلى ذلك، كانت هنـاك أمـوال مخصـصة للمـساعدة المؤقتـة العامـة مـن حـساب دعـم                  

الميـدان والمـسؤوليات الملقـاة علـى عـاتق          ونظرا لحجم العمل الوارد من      . عمليات حفظ السلام  
، بـثلاث وظـائف    ٢٠٠٩يوليه  / تموز ١القسم في إطار النظام الجديد، أذنت الجمعية العامة، في          

 برتبــة ١(ووظيفــتين مــؤقتتين ) ٢- برتبــة ف١ ؛ و٣- برتبــة ف٢(إضــافية لمــوظفين قــانونيين  
ــة ف١ ؛ و٣-ف وفي كــانون . مممــولتين مــن حــساب دعــم عمليــات حفــظ الــسلا   ) ٢- برتب

ونُقلـت وظيفـة برتبـة    . ، قُسّم القسم إلى وحـدة للاسـتئناف ووحـدة تأديبيـة       ٢٠١٠يناير  /الثاني
وبـالنظر  .  من قسم آخر داخل دائرة سياسات الموارد البشرية لرئاسة وحدة الاسـتئناف            ٥-ف

يوليـه  /وزإلى عبء العمل المتواصل الوارد مـن البعثـات الميدانيـة، وافقـت الجمعيـة العامـة، في تم ـ               
ــانونيين   ٢٠١٠ ــوظفين قـ ــافيتين لمـ ــتين إضـ ــى وظيفـ ــة ف١(، علـ ــة ف١  و٤- برتبـ ) ٣- برتبـ

 أيضا، أنـشأ    ٢٠١٠يوليه  /وفي تموز . نيروبي ممولتين من حساب دعم عمليات حفظ السلام        في
بموجب الـسلطة   ) ٣- برتبة ف  ٢ ، و ٤- برتبة ف  ١(الأمين العام ثلاث وظائف مؤقتة إضافية       

دة الممنوحـة لـه، لتـولي الطعـون والحـالات التأديبيـة الـواردة مـن الوحـدات غـير                     التقديرية المحدو 
  .الميدانية للمنظمة

ــه     - ١٣٠ ــانون الإداري مــلاك قوام ــا١٥ولقــسم الق ــا موظف ــا  .  قانوني ــألف القــسم حالي ويت
  وثلاثـة مـوظفين برتبـة     ) رئـيس الوحـدة    (٥-وحدة استئناف تضم موظفـا واحـدا برتبـة ف          من
 في نـيروبي؛  ٣- وآخـر برتبـة ف  ٤- في نيويورك، وواحـدا برتبـة ف    ٣-تبة ف  واثنين بر  ٤-ف

، وثلاثـة  ٤-، وآخـر برتبـة ف    )رئيس الوحدة  (٥-ووحدة تأديبية تضم موظفا واحدا برتبة ف      
نُقلـت  (وثلاث من هذه الوظائف ممولة مـن الميزانيـة العاديـة     . ٢-، واثنين برتبة ف   ٣-برتبة ف 

ممولــة مــن حــساب دعــم عمليــات منــها ، وتــسع )البــشريةإحــداها مــن دائــرة سياســات المــوارد 
 مـن مـوارد مؤقتـة وفرهـا         ٢٠١١ديـسمبر   / كـانون الأول   ٣١حفظ السلام، وثلاث ممولة حتى      

  .الأمين العام بموجب السلطة التقديرية المحدودة الممنوحة له بشأن الميزانية
ــسم الحاجــة إلى وظــائف إضــافية       - ١٣١ ــضايا بالق ــبء الق ــل لع ــر تحلي ــق  . ويظه ــا يتعل ففيم

 قـضية مـن الطعـون       ١١٥ولت ما يناهز    نابالطعون، تلقت وحدة الاستئناف في العام الماضي وت       
وتتطلب كل قضية من القضايا المرفوعة أمـام المحكمـة، في المتوسـط،             . المقدمة لمحكمة المنازعات  

 وبالإضـافة إلى ذلـك،    .  يـوم عمـل في الـسنة       ١ ٧٢٥ويتطلـب ذلـك     .  يوم عمل لتجهيزهـا    ١٥
.  يوم عمل في الـسنة     ٤٠٠ مشورة سنويا، وهو ما يتطلب       ٤٠٠تقدم وحدة الاستئناف تقريبا     

 يـوم   ٢٧وعلى أساس   .  يوم عمل في السنة تقريبا     ٢ ١٢٥وتنجز وحدة الاستئناف ما مجموعه      
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ولا تـضم   .  شهر عمل في الـسنة، فـإن ذلـك يـستلزم سـبع وظـائف               ٧٨,٧عمل في الشهر، أي     
ويقــوم الــرئيس  . ى خمــس وظــائف، إحــداها وظيفــة الــرئيس    وحــدة الاســتئناف حاليــا ســو   

بالإشــراف علــى عمــل الوحــدة وتوجيهــه، في حــين يتــولى الموظفــون القــانونيون الأربعــة عــبء 
  .وبالتالي، ثمة حاجة إلى إنشاء ثلاث وظائف إضافية لموظفين قانونيين. القضايا
 في المائـة    ٦٥  حفـظ الـسلام و      في المائة تقريبا من الطعون ترد من بعثات        ٣٥وبما أن     - ١٣٢

من المكاتب غير المعنية بحفظ الـسلام، فإنـه ينبغـي تخـصيص سـت وظـائف مـن الميزانيـة العاديـة                
غـير أن الميزانيـة العاديـة لا تمـول حاليـا سـوى       . وثلاث من حساب دعم عمليات حفظ السلام   

ف علــى ولكفالــة عمــل وحــدة الاســتئنا. وظيفــة موظــف قــانوني واحــدة مــن وظــائف الوحــدة
غـير  . النحو الأمثل، هناك حاجة إلى إنشاء ثلاث وظائف إضافية فيها تموَّل من الميزانية العاديـة              

أنــه في ضــوء الــصعوبات الماليــة الــتي تواجههــا الــدول الأعــضاء حاليــا، يُقتــرح الاكتفــاء حاليــا   
  .في وحدة الاستئناف) ٣- برتبة ف١  و٤- برتبة ف١(بإنشاء وظيفتين إضافيتين 

، يُتوقــع  ٢٠٠٩يوليــه  / تمــوز ١نــذ  واســتنادا إلى عــدد الحــالات التأديبيــة الــواردة م      - ١٣٣
وبمـا أن تجهيـز     .  حالة لاتخاذ إجراء بشأنها    ١٥٠يتلقى قسم القانون الإداري سنويا ما يناهز         أن

 يـوم عمـل     ٣ ٠٠٠ يوم عمل في المتوسط، فإن عبء القضايا يتطلـب           ٢٠ملف تأديبي يتطلب    
ــسنة ــا    وبالإضــا. في ال ــة تقريب ــدم الوحــدة التأديبي ــك، تق ــشورة ســنويا، وهــو   ٢٠٠فة إلى ذل  م

ــسنة ٢٠٠يتطلــب  مــا ــوم عمــل في ال ــة أن تنجــز مــا مجموعــه    .  ي ــتعين علــى الوحــدة التأديبي وي
 يوم عمـل في الـشهر، فـإن ذلـك يتطلـب             ٢٧وعلى أساس   .  يوم عمل في السنة تقريبا     ٣ ٢٠٠

ــا ســوى   ولا .  وظــائف١٠ شــهر عمــل، أي مــا يعــادل  ١١٨,٥ ــة حالي تــضم الوحــدة التأديبي
وبالإضــافة إلى . وظــائف مــوظفين قــانونيين، أربــع منــها وظــائف ثابتــة واثنتــان مؤقتتــان    ســت

وبالتـالي، هنـاك نقـص مقـداره        . يـشرف علـى العمـل ويوجهـه       ) ٥-ف(ذلك، للوحـدة رئـيس      
  .أربع وظائف موظفين قانونيين

التأديبية التي تتولاها الوحدة تـرد مـن بعثـات     في المائة تقريبا من الحالات    ٦٠وبما أن     - ١٣٤
 في المائة من المكاتب غير المعنية بحفـظ الـسلام، فإنـه ينبغـي تخـصيص أربـع                  ٤٠ حفظ السلام و  

غـير أنـه ليـست      . وظائف من الميزانية العادية وست مـن حـساب دعـم عمليـات حفـظ الـسلام                
ويُقتَـرح أن يـستمر   . يزانيـة العاديـة  هناك حاليا أي وظيفة موظف قانوني في الوحدة ممولة من الم         

وسـيُقترَح في ميزانيـة     . تمويل الوظائف الثابتة الأربع مـن حـساب دعـم عمليـات حفـظ الـسلام               
ــرة     ــوظيفتين الإضــافيتين  ٢٠١٣-٢٠١٢حــساب دعــم عمليــات حفــظ الــسلام للفت  تحويــل ال

جـل النـهوض بعـبء      ومـن أ  . المطلوبتين من وظائف المساعدة المؤقتة العامة إلى وظيفتين ثـابتتين         
العمل الوارد من المكاتب غير المعنية بحفـظ الـسلام، تحتـاج الوحـدة التأديبيـة إلى أربـع وظـائف                
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غـير أنـه في ضـوء الـصعوبات الماليـة الـتي تواجههـا               . موظفين قانونيين ممولة مـن الميزانيـة العاديـة        
 ٤- برتبـة ف ١(ية الدول الأعضاء حاليا، يُقتـرح الاكتفـاء حاليـا بإنـشاء ثـلاث وظـائف إضـاف              

  .في الوحدة التأديبية) ٣- برتبة ف٢ و
ظــائف إضــافية لمــوظفين قــانونيين  ويلــتمس الأمــين العــام تــوفير مــا مجموعــه خمــس و    - ١٣٥
وتجـدر الإشـارة إلى أنـه اسـتُند في تقـدير المـوارد المطلوبـة للقـسم إلى               . قسم القانون الإداري   في
ويزيـد ذلـك تأكيـد      . جرت العادة على ذلـك     يوما كما    ٢١,٥يوم عمل في الشهر عوض       ٢٧

  .عبء العمل الثقيل الذي يتحمله القسم والحاجة إلى وجود قاعدة موارد مستدامة
  

  مكتب الأمم المتحدة في فيينا    
في مكتب الأمم المتحدة في فيينا ومكتب الأمم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة،                  - ١٣٦

ولية العامة عـن التـصرف بـصفة ممثـل الأمـين العـام في الطعـون                 أُنيطت بمدير شعبة الإدارة المسؤ    
والمــسائل التأديبيــة، وأُســندت المــسؤولية اليوميــة عــن تــولي الحــالات التأديبيــة قبــل إحالتــها إلى   
مكتــب إدارة المــوارد البــشرية، وطلبــات التقيــيم الإداري، فــضلا عــن تمثيــل الأمــين العــام أمــام   

ارة المـوارد البـشرية، ويتـولى التنـسيق الموظـف المعـني بـسياسات               محكمة المنازعات، إلى دائـرة إد     
  .الموارد البشرية داخل الدائرة

ــشهد و  - ١٣٧ ــا  ي ــم المتحــدة في فيين ــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات    /مكتــب الأم مكتــب الأم
في عــدد طلبــات المــشورة القانونيــة وطلبــات تأكيــد الامتثــال للقــانون متواصــلة والجريمــة زيــادة 

التطبيق من جانب المديرين، فضلا عن زيـادة في الوقـت الـلازم للتحـضير لكـل قـضية                   الواجب  
ولإبقـاء المـوظفين والإدارة علـى علـم بخـصائص           . من القضايا المعروضة على محكمـة المنازعـات       

كتب تنظيم جلسات إعلاميـة ومنتـديات وقـت الغـداء ولقـاءات      المنظام العدل الجديد، يواصل    
إلكترونية موجهة إلى عمـوم المـوظفين العـاملين في فيينـا وفي الميـدان،               مفتوحة، وإصدار رسائل    

  .ويتطلب كل ذلك وقتا إضافيا من فريق الموارد البشرية
ــار النظــام          - ١٣٨ ــصيرة جــداً في إط ــا بالآجــال الق ــون، مقترن ــد للطع ــدد المتزاي ــا زال الع وم

مكتــب / المتحــدة في فيينــاالجديــد، ينــهك قــدرات الــدعم القــانوني المتاحــة لإدارة مكتــب الأمــم
وقد عيّن مكتب الأمم المتحـدة في فيينـا موظفـا معنيـا      . الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة    

بــسياسات المــوارد البــشرية في دائــرة إدارة المــوارد البــشرية بــدوام كامــل للاســتجابة للمطالــب  
عيـد، لأن فريـق المـوارد البـشرية         غير أن ذلك ليس عمليا على المـدى الب        . المتزايدة للنظام الجديد  

وبنـاء  . يستغل موارده المحدودة إلى أقصى حد ممكن لتغطية تكاليف المهام العادية لهـذا الموظـف              
 ومـساعد   ٤-على ذلك، فإن المكتـب يحتـاج إلى وظيفـتين مخصـصتين لموظـف قـانوني برتبـة ف                  

كافيـة للمطالـب المـستمرة      لكفالة الاستجابة ال  ) الرتب الأخرى (قانوني من فئة الخدمات العامة      
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غير أنه بـالنظر إلى الـصعوبات الماليـة، يُقتـرح أن يتلقـى مكتـب الأمـم المتحـدة في فيينـا                      . للنظام
  .الدعم من موظفي مكتب الأمم المتحدة في جنيف

  
  مكتب الأمم المتحدة في جنيف    

نونيــة في مكتـب الأمــم المتحــدة في جنيــف، يمثــل موظــف مــوارد بــشرية ذو خلفيــة قا   - ١٣٩
المنظمة أمام محكمـة المنازعـات في القـضايا الـتي يرفعهـا موظفـو المكتـب والمنظمـات الـتي يمثلـها               

، )الأونكتـاد (مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومؤتمر الأمم المتحـدة للتجـارة والتنميـة              (
ــات أخــرى أصــغر      ــا، وكيان ــصادية لأوروب ــة الاقت ــسانية، واللجن ــشؤون الإن ــسيق ال  ومكتــب تن

، أصـبح مـن الـضروري إضـافة وظيفـة           ٤-وبالإضافة إلى الوظيفة المؤقتة من الرتبة ف      ). حجما
، تمولها على أساس تقاسـم التكـاليف المنظمـات الـتي يمثلـها المكتـب             ٣-موظف قانوني برتبة ف   

مـن أجـل مواجهـة      ) مفوضية حقوق الإنـسان والأونكتـاد ومكتـب تنـسيق الـشؤون الإنـسانية             (
غـير أن هـذا   . عمل، وخـصوصا بـسبب القـضايا الـواردة مـن هـذه المنظمـات              الزيادة في عبء ال   

  . فقط٢٠١١الترتيب معمول به حتى نهاية العام 
بــسبب إنــشاء نظــام العــدل الجديــد، أصــبحت البيانــات الــتي    ووكمــا أشــير أعــلاه،    - ١٤٠

قـانوني،  يقدمها الموظفون أكثر تفصيلا وتقتضي القيام بالمزيـد مـن العمـل التحليلـي والبحـث ال                
وأصبح عدد الجلسات الشفوية في النظام الجديد يفوق ما كان عليه في سابقه، وهـي جلـسات       

ثم إن قــضاة محكمــة المنازعــات يطلبــون في كــثير مــن الأحيــان أن يقــدم  . تــستغرق وقتــا طــويلا
الطــرف المــدعى عليــه معلومــات وافيــة عــن عناصــر القــضية، ويترتــب علــى ذلــك عمــل إضــافي 

والمحصلة النهائية هي أن كل قـضية تتطلـب أن يقـضي            . ور مع المديرين المعنيين   ومزيد من التشا  
  .الموظفون من الوقت لمعالجتها أكثر مما كانت تستغرقه في النظام السابق

ويُطلــب أيــضا مــن المــوظفين القــانونيين تقــديم المــشورة القانونيــة إلى المــديرين بــشأن     - ١٤١
وعلاوة على ذلك، يواصـل مكتـب الأمـم المتحـدة      . قراراتطلبات التقييم الإداري أو إعداد ال     

ــسات إعلاميــة          ــدل، وعقــد جل ــشأن نظــام الع ــة للمــديرين ب ــف تنظــيم دورات تدريبي في جني
ــصادرة عــن المحكمــة      ــيم الإداري والأحكــام ال ــرارات التقي ــشأن ق ــدم  . للمــديرين ب وأخــيرا، يق

نيـة، الـذي يتـولى طعـون المنظمـة          الآراء إلى مكتـب الـشؤون القانو      /الموظفون القـانونيون الـدعم    
  .أمام محكمة الاستئناف

وعلى الرغم مـن الزيـادة الكـبيرة في حجـم عمـل مكتـب الأمـم المتحـدة في جنيـف،                        - ١٤٢
وبينمــا اتُّخــذت ترتيبــات  . تُخــصص لــه أي مــوارد إضــافية مــع الانتقــال إلى النظــام الجديــد   لم

ضـافي العاجـل المتعلـق بتقـديم الخـبرة          وظيفية مؤقتة، حسب الحاجـة، للنـهوض بعـبء العمـل الإ           
القانونية الضرورية للمكتب، فإن ذلك تم علـى حـساب إدارة المـسؤوليات الكـبيرة في مجـالات             
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ــة    ــة ملائم ــشرية بطريق ــوارد الب ــالي، . أخــرى للم ــد توبالت ــرر أفق ــات  ن ق ــذه الترتيب لا يمكــن ه
  .في المستقبلتستمر  أن

 العـام أمـام محكمـة المنازعـات علـى نحـو فعـال،               ومن أجل تـوفير تمثيـل مناسـب للأمـين           -  ١٤٣
أصبح مـن الأساسـي طلـب المـشورة مـن المقـر بـشأن تـوفير مـوارد قانونيـة إضـافية مخصـصة لهـذا                           

ــضا    . الغــرض ــد، نظــرا للعــبء الحــالي للق ــى وجــه التحدي ــم المتحــدة   وعل ــاج مكتــب الأم يا، يحت
ــة ف   في ــة برتب ــف إلى وظيف ــانوني ذي خــبرة في التق  ٤- جني ــة     لموظــف ق ــن فئ ــة م اضــي، ووظيف

وسـيكون مطلوبـا مـن الموظـف القـانوني برتبـة            . لمساعد قانوني ) الرتب الأخرى (الخدمات العامة   
مكتب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات     / تقديم خدمات إلى مكتب الأمم المتحدة في فيينا  ٤- ف

تفـاظ بوظيفـة    وسـيكون مـن الـضروري الاح      .  أعـلاه  ١٣٨والجريمة علـى النحـو المـبين في الفقـرة           
 المنظمـات الـتي يمثلـها    ،علـى أسـاس تقاسـم التكـاليف      تمولهـا،    الـتي    ٣- الموظف القـانوني برتبـة ف     

  ).الإنسانية مفوضية حقوق الإنسان والأونكتاد ومكتب تنسيق الشؤون(المكتب 
  

  مكتب الأمم المتحدة في نيروبي    
 القـانوني الأقـدم لـدى المـدير         وظيفـة الموظـف   تم ملء   خلال الفترة المشمولة بالتقرير،       - ١٤٤

ونيـة أقـدم مكتـب الأمـم المتحـدة      العام، وخـلال النـصف الأخـير مـن الفتـرة، مثّلـت موظفـة قان        
وفي بدايـة الفتـرة المـشمولة بـالتقرير، كـان موظـف للمـوارد               . نيروبي أمام محكمـة المنازعـات      في

ذلــك زمــلاؤه اعده في البــشرية ذو خلفيــة قانونيــة يمثــل المكتــب أمــام محكمــة المنازعــات، ويــس  
وعلاوة على ذلك، وفي ضوء الخبرة المحدودة لقسم المـوارد البـشرية            . قسم القانون الإداري   من

في مجال التقاضي، تعاقـد المكتـب وبرنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة مـع خـبراء قـانونيين خـارجيين               
  .زعاتبموجب عقود استشارية للمساعدة في المنازعات القضائية أمام محكمة المنا

وتولى القضايا المتعلقة بالمكاتب التي يمثلها مكتب الأمم المتحـدة في نـيروبي موظفـون                 - ١٤٥
في برنامج الأمم المتحدة للبيئة أو موئـل الأمـم المتحـدة لهـم خلفيـة قانونيـة أو الموظفـة القانونيـة               

  .لمكتبفي االأقدم 
ام نظام العدالـة أنهـا لا تـستطيع القيـام     ويعني الاعتماد على الموظفة القانونية الأقدم أم      - ١٤٦

وبنـاء علـى ذلـك، يُطلـب تـوفير          . بالمهام الأساسية لوظيفتـها كمستـشارة قانونيـة للمـدير العـام           
  وعلــى وجــه التحديــد، يطلــب مكتــب الأمــم المتحــدة في نــيروبي وظيفــة برتبــة . مــوارد إضــافية

الرتـب  (الخدمات العامـة   لموظف قانوني ذي خبرة في التقاضي، وأخرى لموظف من فئة          ٤-ف
ــا ) الأخــرى ــساعدا قانوني ــصادية     . يعمــل م ــة الاقت ــة اللجن ــضا بخدم وســتقوم هــذه الوظــائف أي

  .مطالب النظام الجديد كثيرة بشكل خاصأن لأفريقيا، حيث 
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  اللجان الإقليمية والمحكمتان    

ة الاقتــصادية اللجنــ(دوائــر إدارة المــوارد البــشرية في كــل لجنــة مــن اللجــان الإقليميــة    - ١٤٧
لأوروبا، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحـيط الهـادئ، واللجنـة الاقتـصادية لأمريكـا            
اللاتينيــــة ومنطقــــة البحــــر الكــــاريبي، واللجنــــة الاقتــــصادية لأفريقيــــا، واللجنــــة الاقتــــصادية 

المحكمـة الجنائيـة   المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا الـسابقة و    (والمحكمـتين  ) والاجتماعية لغربي آسيا 
  .مطالبة بالقيام بمهام إضافية وتقديم خدمات إضافية في إطار النظام الجديد) الدولية لرواندا

دوائر إدارة الموارد البشرية المسؤولية اليومية للحالات التأديبيـة قبـل إحالتـها             تناول  وت  - ١٤٨
وعلاوة علـى ذلـك، فهـي       . يإلى مكتب إدارة الموارد البشرية، فضلا عن طلبات التقييم الإدار         

مطالبة بتقديم المشورة والتوجيـه إلى المـديرين بـشأن الاجتـهادات القـضائية الناشـئة عـن محكمـة                 
وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تظل على اتـصال بقـسم القـانون الإداري بـشأن القـضايا                 . المنازعات

ــستجيب للطلبــات الــتي تقــدمها محكمــة المنازعــات للحــصول ع     ــد النظــر؛ وت لــى معلومــات  قي
ــذ الأحكــام    ــوفر المعلومــات اللازمــة لتنفي ثم إن قــضاة محكمــة  . إضــافية؛ وتتــصل بالــشهود؛ وت

المنازعات يطلبون في كثير من الأحيان من الطرفين تقديم معلومات وافية عـن عناصـر القـضية،     
 والمحـصلة النهائيــة .  المعنـيين ويترتـب علـى ذلـك عمـل إضـافي ومزيـد مـن التـشاور مـع المـديرين          

الجتـها أكثـر ممـا كانـت تـستغرقه      أن كل قضية تتطلب أن يقـضي الموظفـون مـن الوقـت لمع         هي
  .النظام السابق في

ولم تتــضمن الطلبــات الأصــلية للمــوارد اللازمــة لتنفيــذ النظــام الجديــد أي تخــصيص     - ١٤٩
حاجـة  غير أنه بعد تنفيـذ النظـام، أصـبح مـن الواضـح أن هنـاك         . لموارد إضافية للجان الإقليمية   

  .إلى الموارد
وهناك حاجة إلى موظف معني بسياسات المـوارد البـشرية ذي خلفيـة قانونيـة، برتبـة                   - ١٥٠
ــة الاقتـــصادية    ٤-ف ــوارد البـــشرية في اللجنـ ــر المـ ــة إلى الإدارة ودوائـ ، لتقـــديم مـــشورة داخليـ

ســيعمل و. والاجتماعيــة لآســيا والمحــيط الهــادئ واللجنــة الاقتــصادية والاجتماعيــة لغــربي آســيا  
ــدعم للجنــتين       ــة لآســيا والمحــيط الهــادئ، ويقــدم ال ــة الاقتــصادية والاجتماعي ــا مــن اللجن انطلاق

) الرتــب الأخــرى(لخــدمات العامــة وهنــاك حاجــة أيــضا إلى وظيفــة مــن فئــة ا. المــذكورتين معــا
  .أجل دعم هذه الموظف من

دعم عمـل اللجنـة     وسيقوم الموظفون القانونيون في مكتب الأمم المتحدة في جنيف ب ـ           - ١٥١
ون العـــاملون في المقـــر مـــسؤولين الاقتـــصادية لأوروبـــا، في حـــين ســـيكون الموظفـــون القـــانوني

  .تقديم المشورة إلى اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي عن



A/66/275  
 

11-44701 41 
 

  أعلاه، فإن وظيفة الموظف القانوني المقترح إنـشاؤها        ١٤٦وكما هو مبين في الفقرة        - ١٥٢
  .في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي ستدعم عمل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا

  
  صلواتلأنشطة ا    

ــة حاجــة إلى    -  ١٥٣ ــع  ثم ــة التواصــل م ــبر و. اللجــان الإقليمي ــدريب ويعت ــوفير الت ــات ت المعلوم
 في الحفـاظ علـى معـايير موحـدة     ين حـاسم ينالضرورية للمديرين وموظفي المـوارد البـشرية عنـصر      

فالمـديرون بحاجـة إلى إحاطـات بـشأن         . يع أنحاء المنظمة ومعالجة المسائل المنهجية المطروحـة       جم في
المسائل الرئيسية التي تنشأ عنها الطعون، وإلى المشورة بشأن كيفيـة تقليـل المنازعـات المحتملـة إلى                  

ى وموظفــو المــوارد البــشرية بحاجــة إلى التــدريب علــى إعــداد وتقــديم ردود عل ــ. أدنى حــد ممكــن
ــاء         ــانون الإداري أثن ــسم الق ــساعدة إلى ق ــديم الم ــات وتق ــوفير المعلوم ــيم الإداري وت ــات التقي طلب

وأخيرا، فإن المديرين وموظفي الموارد البـشرية بحاجـة إلى أن يكونـوا ملمـين بالنظـام              . الإجراءات
وثمــة حاجــة إلى . ككــل، مــع التركيــز علــى إمكانيــة البحــث عــن حلــول غــير رسميــة للمنازعــات 

  .الوساطة دريب على كيفية إجراء المفاوضات وعلى التمثيل الفعال للأمين العام في عملياتالت
وتقوم حاليا المحكمة الجنائية الدوليـة لروانـدا والمحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا الـسابقة                  - ١٥٤

ــهما   ــزداد  وتظهــر التجــارب . بتنفيــذ اســتراتيجية الإنجــاز لكــل من ــسابقة أن عــبء القــضايا ي ال
وبناء على ذلك، يُتوقع أن تكـون هنـاك زيـادة في عـدد       . لشروع في تقليص حجم البعثات    ا مع

وفي هذا السياق، مـن المهـم       . القضايا المرفوعة من موظفي المحكمتين في السنوات الثلاث المقبلة        
المحكمتين لكفالة أن تتاح الفرصة للمديرين ولموظفي المـوارد البـشرية لتلقـي           التواصل مع   تيسير  
اعدة في قضايا محـددة ولإحاطتـهم بـآخر المـستجدات المتعلقـة بالأحكـام القـضائية الـتي لهـا                     المس

  . لديهما الإنجازةتأثير على تنفيذ استراتيجي
  والمبلــــغ المطلــــوب لإيفــــاد هــــذه البعثــــات    . للتواصــــلويُقتــــرح إيفــــاد بعثــــات     - ١٥٥
وني مـن نـيروبي     سـفر موظـف قـان     : وعلى وجه التحديد، يقتـرح مـا يلـي        .  دولار ٣٠ ٠٠٠ هو

ــدا      ــة لروان ــة الدولي ــا والمحكمــة الجنائي ــصادية لأفريقي ــة الاقت  دولار لمكتــب ١٢ ٥٠٠(إلى اللجن
؛ وسفر موظف قانوني من جنيف إلى اللجنة الاقتـصادية والاجتماعيـة         )الأمم المتحدة في نيروبي   

الجنائيـة الدوليـة    لغربي آسـيا واللجنـة الاقتـصادية والاجتماعيـة لآسـيا والمحـيط الهـادئ والمحكمـة                  
وبنـاء علـى ذلـك،      ).  دولار لمكتب الأمم المتحـدة في جنيـف        ١٧ ٥٠٠(ليوغوسلافيا السابقة   

  . دولار لبعثات الاتصال٣٠ ٠٠٠يطلب الأمين العام تخصيص مبلغ قدره 
وبالإضافة إلى ذلك، فـإن محكمـة المنازعـات تقـوم أحيانـا بعقـد جلـساتها في البعثـات               - ١٥٦

ــسفر إلى      . خــرىوفي مراكــز عمــل أ  ــام مطالــب بال ــل الأمــين الع ــذي يمث ــانوني ال والموظــف الق
ــة تكــاليف هــذه    . الأمــاكن الــتي تعقــد فيهــا الجلــسات   ــدل لتغطي ولم يخــصص حــتى الآن أي ب
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 دولار ٣٠ ٠٠٠وبنــاء علــى ذلــك، يطلــب الأمــين العــام تخــصيص مبلــغ قــدره   . الأســفار
  . البعثاتلتغطية تكاليف السفر لحضور جلسات المحكمة في مواقع

  
  موجز الموارد الحالية والاحتياجات من الموارد    

 ترد في الجدول أدناه الموارد الحالية والاحتياجات من المـوارد لقـسم القـانون الإداري              - ١٥٧
  .والمكاتب الموجودة خارج المقر واللجان الإقليمية

  
  الموارد الحالية والاحتياجات من الموارد

  
  الموارد الإضافية المطلوبة  الموارد الحالية  المكتب

  الميزانية العادية  الميزانية العادية  قسم القانون الإداري
  ٤- ف٢  ٥- ف٢  
  ٣- ف٣  ٤- ف١  

  

 وظائــــف مـــن فئـة الخدمـــــات العامـة         ٣
فــــي إطـــار حســــــاب دعـــم عمليـــــات      

    بناء السلام
    ٤- ف٣  
    ٣- ف٣  
    ٢- ف١  
    )أ(٣- ف١  
    )أ(٢- ف١  
     من فئة الخدمات العامة١  
    )ب(السلطة التقديرية المحدودة  
    ٤- ف١  
    ٣- ف٢  

موظف لشؤون سياسات المـوارد البـشرية         مكتب الأمم المتحدة في جنيف
  ٤-برتبة ف

  ٤- ف١
 مــــن فئــــة الخــــدمات العامــــة ١
  )الرتب الأخرى(

  لا توجد موارد  مكتب الأمم المتحدة في فيينا
داب موظف لـشؤون سياسـات      إعادة انت (

  )٤-الموارد البشرية برتبة ف

الاستفادة مـن خـدمات موظـف       
ــة ف  ــانوني برتبـ ــل في ٤-قـ  يعمـ

  مكتب الأمم المتحدة في جنيف
  لا توجد موارد  مكتب الأمم المتحدة في نيروبي

  )٥-نشر موظف قانوني أقدم برتبة ف(
  ٤- ف١
 مــــن فئــــة الخــــدمات العامــــة ١
  )الرتب الأخرى(
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  الموارد الإضافية المطلوبة  الموارد الحالية  المكتب

الاستفادة مـن خـدمات موظـف         لا توجد موارد  لاقتصادية لأفريقيااللجنة ا
ــة ف  ــانوني برتبـ ــل في ٤-قـ  يعمـ

  مكتب الأمم المتحدة في نيروبي
اللجنــة الاقتــصادية والاجتماعيــة 

  لآسيا والمحيط الهادئ
  ٤- ف١  لا توجد موارد

 مــــن فئــــة الخــــدمات العامــــة ١
  )الرتب الأخرى(

اللجنــة الاقتــصادية والاجتماعيــة 
  بي آسيالغر

الاستفادة مـن خـدمات موظـف         لا توجد موارد
ــة ف  ــانوني برتبـ ــل في ٤-قـ  يعمـ

اللجنــة الاقتــصادية والاجتماعيــة 
  لآسيا والمحيط الهادئ

  
  .٢٠١٣-٢٠١٢سيقترح التحويل إلى وظائف ثابتة في ميزانية حساب الدعم للفترة    )أ(  

  .٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٣١حتى    )ب(  
    

  المتحدة الإنمائيالأمم  برنامج    
 يـشكل مكتـب الـدعم القـانوني التـابع لبرنــامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي مكتبـاً قانونيــاً           - ١٥٨

متكــاملاً للبرنــامج وللــصناديق المنتــسبة إليــه الــتي يــشمل عملــها القــانوني جميــع جوانــب قــانون   
. ت والتـدريب  الشركات والقانون المؤسسي والقانون الإداري، مع تركيز إضافي على السياسا         

وفي إطار النظام الجديد لإقامة العـدل، إلى جانـب زيـادة الطلـب علـى الاستـشارات القانونيـة،                    
ــى المكتــب تعــديل    ــهمــلاك تعــين عل ــابع    . موظفي ــانون الإداري الت ــق ممارســات الق ويعمــل فري

ل ــ ــتتحمل عبء العم  ) ٥-ف(للمكتب حالياً بطاقته الكاملة من الموظفين، مع رئيسة ممارسة          
ـــالخ ـــاص بهــ ـــا، وموظفيــ ـــن قانونيــ ــه  )٣- ف٢ و ٤- ف٢ و ٥- ف١(ين ـ ــا مجموع ، أي م

ويتـولى فريـق الممارسـة      . ستة موظفين قانونيين يساعدهم موظفا دعم من فئـة الخـدمات العامـة            
التعامل مع جميـع طلبـات التقيـيم الإداري، وجميـع القـضايا المعروضـة علـى محكمـة المنازعـات،                     

التأديبيــة، والمــشورة القانونيــة المتعلقــة بالعمــل في مجــال وضــع الــسياسات،        وجميــع الحــالات  
ــانوني  ــدريب الق ــراوح بــين الالتزامــات     ،والت ــشأن مــسائل تت ــة ب ــع الاستفــسارات القانوني  وجمي

  .القانونية الخاصة وإسداء المشورة بشأن المسائل المتعلقة بالضرائب والتقاعد
 جميـع المراحـل غـير الرسميـة والرسميـة الـتي تنطـوي               ويشارك مكتب الدعم القانوني في      - ١٥٩

ففي المرحلـة غـير الرسميـة، يـسدي المكتـب المـشورة والتوجيـه               . عليها تسوية تظلمات الموظفين   
إلى المديرين، بمن فيهم مديرو مكتب الموارد البشرية، والمكاتب القطريـة، والمكاتـب الإقليميـة،               

ويجوز أن يطلـب المكتـب أيـضاً تـدخل     . رسمية شكوىبشأن فض الخلافات قبل أن تفضي إلى       
وشـهد هـذا العمـل الوقـائي الـذي يـضطلع بـه المكتـب                . أمين المظالم المعني بالـصناديق والـبرامج      
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 نظراً إلى أن المزيد من المـديرين يقومـون بطلـب التوجيـه              ٢٠٠٩يوليه  / تموز ١زيادة كبيرة منذ    
وني للبرنـامج الإنمـائي، ممـا يـستغرق وقتـاً أطـول             القانوني لكفالة اتساق قراراتهم مع الإطار القان      

  .وموارد أكبر بكثير
 وحيثمــا تتعــذر تــسوية المــسائل في المرحلــة غــير الرسميــة، يقــدم المكتــب توصــيات إلى  - ١٦٠

المــساعدة ومــديرة مكتــب التنظــيم بــشأن الفــصل في طلبــات التقيــيم الإداري؛  البرنــامج مــديرة 
ــام مح    ــائي أم ــامج الإنم ــل البرن ــشارك في  ويمث ــات؛ وي ــة المنازع ــسق   كم ــاطة؛ وين ــراءات الوس  إج

مكتب الشؤون القانونية في تمثيلـه للأمـين العـام في قـضايا البرنـامج الإنمـائي المعروضـة علـى              مع
ويوصـــي المكتـــب أيـــضاً باتخـــاذ إجـــراءات مـــن منظـــور المـــساءلة عنـــدما . محكمـــة الاســـتئناف

ــستوجب الأمــر  ــتحد٢٠١٠أغــسطس / آب١وفي .  ذلــكي ث البرنــامج الإنمــائي إجــراءً   ، اس
ومـع أن المكتـب يواصـل اسـتعراض هـذه الطلبـات             . جديداً للتعامل مع طلبات التقييم الإداري     

المـساعدة ومـديرة مكتـب التنظـيم في مـا يتعلـق بالفـصل             البرنـامج   وتقديم التوصيات إلى مـديرة      
تم اختيارهمـا مـن قائمـة      بتعيينـهما وي ـ    البرنـامج   يقـوم مـدير    ،فيها، يلزم مديران أقدمان إضـافيان     

 ة ومــديرة المــساعدة لتقــديم آرائهمــا المــستقلة مــن منظــور إداري إلى المــدير،المرشــحين المقبــولين
ويعمل هذا النظام بشكل جيد، علـى الـرغم مـن ضـرورة تعـيين المزيـد           . مكتب التنظيم مباشرة  

ومن المتوقـع   . الإداري للتعامل مع العدد المتزايد من طلبات التقييم         ٢٠١١من المديرين في عام     
أن يولد استمرار تنفيذ الاستعراض الذي يجري مرة واحدة والمرتبط بمنح تعيينات دائمـة المزيـد              

  .من القضايا
 ووفــر مكتــب الــدعم القــانوني بانتظــام دورات تدريبيــة واجتماعــات إعلاميــة وأنــشطة   -  ١٦١

ج الإنمـائي ومديريـه بـشأن النظـام      وسائط المتوافرة لتوعية مـوظفي البرنـام      التوعية من خلال جميع     
وعلـى سـبيل المثـال، أطلـق المكتـب دورة قانونيـة علـى شـبكة الإنترنـت، إلزاميـة لجميـع                       . الجديد

وفـضلاً  . المديرين، تشمل عدداً من الفصول عن المسائل القانونيـة المتعلقـة بنظـام العـدل الـداخلي         
 قـصرت مـدتها لإجـراء التقييمـات     عن ذلك، كان يتعين على المكتب التكيـف مـع مواعيـد نهائيـة     

الإدارية الـواردة مـن محكمـة المنازعـات، وكـذلك مـع زيـادة عـدد الجلـسات الـشفوية والبيانـات                       
. وأدى ذلك إلى حدوث زيادة إجماليـة في عـبء عمـل موظفيـه             . الخطية التي تطلبها هذه المحكمة    

ــشفوية والمحا       ــسات ال ــى الجل ــز عل ــادة التركي ــك، أصــبحت زي ــى ذل ــة  وعــلاوة عل كمــات الكامل
  .ب توفير تدريب موجه لصالح المحامين في مجال الدعوة والتقاضيلات تتطعة المنازممحك في
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  منظمة الأمم المتحدة للطفولة     

يتولى مكتب المستشار الرئيسي للمدير التنفيـذي في مكتـب المـدير التنفيـذي المـسؤولية               - ١٦٢
لقـــانوني إلى منظمـــة الأمـــم المتحـــدة للطفولـــة  عمومـــاً عـــن تقـــديم الـــدعم والمـــشورة في المجـــال ا 

ــسيف( ــيم الإداري وتمثيــل منظمــة        ). اليوني ــة طلبــات التقي ــعبة المــوارد البــشرية معالج وتتــولى ش
وقـد أدخلـت منظمـة اليونيـسيف تعـديلات علـى مـستويات              . اليونيسيف أمام محكمـة المنازعـات     

ة ــ ــب زيـادة عـبء العمـل الناجم   ملاكها الـوظيفي وكفاءاتهـا وإجـراءات عملـها النمطيـة لاسـتيعا            
  .ام الجديد، مع إيلاء اهتمام خاص لطلبات التقييم الإداري وفرص الوساطةظداث النن استحـــع
  

  مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين    
 قبــل إصــلاح نظــام إقامــة العــدل، كانــت وحــدة القــانون الإداري في الأمانــة العامــة     - ١٦٣

وفي الوقـت الحاضـر،   . فوضـية الملإدارية للقرارات الـتي تخـص مـوظفي    تضطلع بإجراء المراجعة ا   
وتقــدم دائــرة . منــوط بنائــب المفــوض الــسامي، وهــو فوضــية تقييمهــا الإداري الخــاصالمتجــري 

الـــشؤون القانونيـــة، المـــسؤولة مباشـــرة أمـــام نائـــب المفـــوض الـــسامي، المـــشورة بـــشأن جميـــع 
  . التقييمات الإدارية

تقيـــيم الإداري، أتاحـــت لـــلإدارة ة تجربـــة إيجابيـــة للغايـــة في مجـــال اللمفوضـــيولـــدى ا  - ١٦٤
نقدية لقراراتها، وأن تتخذ الإجراءات التصحيحية قبل أن تتـصاعد القـضايا       الراجعة  المتجري   أن

وفي كــثير مــن الحــالات،  . إلى مــستوى محكمــة المنازعــات، وأن تــستعرض إجراءاتهــا وتحــسنها  
  .فوضية والموظفينالموار بين أدت هذه العملية إلى تجديد الح

وتقـدم دائـرة   . فوضية أمام محكمة المنازعاتالم ويمثل مدير شعبة إدارة الموارد البشرية        - ١٦٥
  . الشؤون القانونية المشورة إلى مدير الشعبة بشأن جميع القضايا التي لم يُبت فيها

تــسوية غــير الرسميــة فوضــية علــى التمــاس طريــق الالم وينــصب الكــثير مــن التركيــز في  - ١٦٦
 بطريقــة غــير رسميــة مــن خــلال تحلــالــتي للمظــالم في مرحلــة مبكــرة، وثمــة عــدد مــن القــضايا 

غير أنه منذ بدء العمل بالنظام الجديد، ازداد عدد المظـالم الـتي     . إشراك أمين المظالم في المفوضية    
  .يلتمس الموظفون حلها من خلال النظام الرسمي زيادة ملحوظة

فوضــية تقــديم الــدعم لعمــل مكتــب تقــديم المــساعدة القانونيــة للمــوظفين المصــل  وتوا - ١٦٧
  . قانونياً على أساس عدم السدادبإعارة فرع المكتب في جنيف موظفاً
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  مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع    

 لم يتلق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، كونه منظمة صـغيرة نـسبياً، العديـد                 - ١٦٨
أنــه ليــست لديــه وحــدة للــشؤون القانونيــة يرتكــز عملــها فقــط علــى هــذه  ومــع .  القــضايامــن

القضايا، فإن لديه موظفاً قانونياً يعمـل في مقـره ويتـولى، في جملـة أمـور، المـسؤولية عـن رصـد                       
بمــا في ذلــك اجتــهادات محكمــة المنازعــات ومحكمــة الاســتئناف   (مــستجدات النظــام القــضائي 

وكــذلك أي مــسألة قــد تتطــور إلى   (ضية ترفــع إلى محكمــة المنازعــات  فكــل ق ــ). وممارســاتهما
لمكتـب  ليـديرها الموظـف القـانوني التـابع         ) دعوى قضائية، بما في ذلك طلبات التقيـيم الإداري        

المــسألة أو القــضية، ويدعمــه في ذلــك الموظــف القــانوني  نــشأت فيــه الــذي في فرعــه الإقليمــي 
ــذكر  ــسالف ال ــشار    ويُــض.  العامــل في المقــر ال طلع بهــذه الأعمــال تحــت الإشــراف العــام للمست

، يـدير   )ST/SGB/2008/13(وتمشياً مـع مقتـضيات نـشرة الأمـين العـام            . القانوني العام للمكتب  
  .المقدمة إلى محكمة الاستئنافوكتب بالممكتب الشؤون القانونية جميع الطعون المتعلقة 

ة ومهنيـة أكثـر بكـثير    ى سمـات رسمي ـ  وحتى الآن، يبـدو أن النظـام الجديـد ينطـوي عل ـ             - ١٦٩
ففي النظام الجديد، يجري النظـر في جميـع القـضايا بطريقـة مـشابهة للطريقـة                 . النظام السابق  من

يــاد عــدد الجلــسات الــشفوية فيــه  المتبعــة في العديــد مــن المحــاكم الوطنيــة، حيــث لا يــشكل ازد 
  .مثالاً واحداً على ذلك إلا

رة الزمنية للتقاضي المطلوبة من المحامين ومن غيرهـم علـى           وقد زادت وفقاً لذلك الفت      - ١٧٠
وعلاوة على ذلك، يجـوز للمـوظفين أن يقـدموا طلبـات إبـراز عـدد كـبير                  . السواء زيادة كبيرة  

وعموماً، لا تزال محكمة المنازعات تنحو نحو الموافقة على هـذه الطلبـات، الـتي        . من المستندات 
  .  كبير من الأعماليستلزم تحقيقها اضطلاع المنظمة بقدر

  
  صندوق الأمم المتحدة للسكان    

وظفـــان قانونيـــان يقـــدمان مجموعـــة   يعمـــل في صـــندوق الأمـــم المتحـــدة للـــسكان م  - ١٧١
صندوق ال ـخدمات الدعم القانوني والخدمات الاستشارية إلى الصندوق، بما في ذلـك تمثيـل        من

خاصــاً للتقيــيم الإداري، وكــذلك صندوق يــولي اهتمامــاً الــولا يــزال . أمــام محكمــة المنازعــات
  .للخيارات التي تشمل السبل البديلة لتسوية المنازعات، بما فيها الوساطة
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  كتب القانوني الذي يمثل الأمين العام أمام محكمة الأمم المتحدة للاستئنافالم  -  ٢  

  مكتب الشؤون القانونية    
انونية المركزية للمنظمة، المـشورة      يسدي مكتب الشؤون القانونية، بصفته الدائرة الق        - ١٧٢

القانونية إلى الأمين العـام، وإدارات الأمانـة العامـة ومكاتبـها، وهيئـات الأمـم المتحـدة في عـدد                   
لتنظيميــة المكلفــة بهــذه المهمــة والوحــدة ا. مــن المجــالات، بمــا فيهــا النظــام الجديــد لإقامــة العــدل

م والإدارة في شــعبة الــشؤون القانونيــة إطــار مكتــب الــشوؤن القانونيــة هــي مجموعــة التنظــي  في
  .وترد أدناه المهام الوظيفية لهذه الشعبة في هذا المجال. العامة
 وتتعلــق المهــام الوظيفيــة لــشعبة الــشؤون القانونيــة العامــة في مجــال نظــام إقامــة العــدل  - ١٧٣

 مكاتـب الأمانـة     وتسدي الشعبة المشورة إلى   . بالمرحلتين غير الرسمية والرسمية لتسوية المنازعات     
المبكـرة لمطالبـة تقـدم بهـا أحـد          ل  العامة وإداراتها وكذلك إلى الـصناديق والـبرامج خـلال المراح ـ          

وقــد طلــب إلى . المــوظفين، وقبــل أن تــصل هــذه المطالبــة إلى مرحلــة المنازعــة القــضائية بكــثير   
لمفاوضــات قيــيم الإداري وخــلال االــشعبة علــى ســبيل المثــال تقــديم مــدخلات أثنــاء مرحلــة الت 

  . أجل التوصل إلى تسوية من
ــام محكمــة         - ١٧٤ ــع الموظــف دعــوى أم ــة ويرف ــة الرسمي ــا إلى المرحل ــة م ــصل مطالب  وحــين ت

لكيــان الــذي يمثــل الأمــين العـــام     المنازعــات، تــسدي الــشعبة المــشورة بــصورة منتظمــة إلى ا      
 الإداري لكيانـــات قـــسم القـــانونوتـــشمل هـــذه ا. المـــستوى الأول مـــن العمليـــة القـــضائية في
وفي إطار النظام الجديد لإقامـة العـدل، تمثـل    . في جنيف وفيينا ونيروبي  وحدات  يناظره من    وما

ــبرامج    ــصناديق وال ــات في ال ــم المتحــدة      (الكيان ــب الأم ــائي، ومكت ــم المتحــدة الإنم ــامج الأم برن
لخــدمات المــشاريع، ومنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة، وصــندوق الأمــم المتحــدة للــسكان،         

الأمين العام أمـام محكمـة المنازعـات؛ والـشعبة علـى            ) وضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين    ومف
وفـــضلاً عـــن ذلـــك،   . ى طلبـــهااســـتعداد لإســـداء المـــشورة للـــصناديق والـــبرامج بنـــاءً علـ ــ     

لنظـام الجديـد، فهـي تحـيط        الناشـئة عـن ا    عن الاجتـهادات القـضائية      رؤية شاملة   للشعبة   أن وبما
ــة   تمثــل الأمــين العــام أمــام محكمــة المنازعــا  جميــع الكيانــات الــتي  ت علمــاً بالمــستجدات القانوني

ــد وتُ  في ــق       طالنظــام الجدي ــا يتعل ــستخدمها في م ــا وت ــسترشد به ــة لت ــى الحجــج القانوني ــا عل لعه
ــشأ أمــام المحكمــتين   وتكفــل هــذه المــشورة تنــسيق الاســتراتيجيات والحجــج   . بالمــسائل الــتي تن

وفي .  العـام واتـساقها بـشأن مـسائل الـسياسات والقـضايا المبدئيـة              القانونية التي يـسوقها الأمـين     
ذلك السياق، توجه الشعبة انتباه جميع المكاتب ذات الصلة إلى الأحكـام الـصادرة عـن محكمـة              

  . المنازعات والتي لديها تبعات هامة على المنظمة
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 المـسؤولية تقـديم   وتـشمل هـذه  . شعبة الأمين العام أمام محكمة الاستئناف   التمثل  كما    - ١٧٥
. قـدمها الموظفـون  يالطعون في الأحكام الصادرة عن محكمة المنازعات والرد على الطعون الـتي    

وتــؤدي الــشعبة هــذه الوظيفــة في مــا يتعلــق بجميــع مكاتــب الأمانــة العامــة وإداراتهــا، وكــذلك  
 علــى يــتعينولتحديــد مــا إذا كــان الطعــن في حكــم مــا لــصالح المنظمــة،   . الــصناديق والــبرامج

تتـشاور  وأن تحللـها، وهـي       ،جميع الأحكام الصادرة عن محكمة المنازعات     أن تستعرض   الشعبة  
وتتطلـب عمليـة معالجـة أحـد الطعـون          . مع الكيانات التي تمثل الأمـين العـام أمـام هـذه المحكمـة             

 البحــث في جميــع المــسائل الوقائعيــة والقانونيــة الــتي تثيرهــا محكمــة المنازعــات وتحليلــها وإعــداد  
  . استئناف أو رد مكتوب، حسب الاقتضاء

شعبة ال ـ وإلى جانب إسداء المشورة بشأن المـسائل المتعلقـة بنظـام إقامـة العـدل، تـسدي                   -  ١٧٦
إلى مكاتب الأمانة العامة وإداراتها والصناديق والبرامج، في ما يتعلق بتفـسير النظـام   أيضا المشورة  

ــذه   ــسياسات والممارســات الأخــرى الخاصــة   ،الأساســي والنظــام الإداري للمــوظفين وتنفي  أو ال
. بشؤون الموظفين قبل اتخاذ قـرار إداري، كمـا في مـا يتعلـق بالتوصـيات بـشأن صـرف المـوظفين          

بمــا فيهــا الوحــدات التنظيميــة (ومــع أن أغلبيــة هــذه الطلبــات تنبثــق عــن إدارة الــشؤون الإداريــة  
 التعـــويض، شاري المعــني بمطالبــات  مكتــب إدارة المـــوارد البــشرية، أو المجلــس الاست ـــ  قبيــل   مــن 
الطلبـات الـتي      مـن  ا كـبير  اهنـاك عـدد   فـإن   ،  )وحدة الخدمات الطبية، أو قسم التأمين الـصحي        أو

ــشؤون اللاجــئين،          ــم المتحــدة ل ــبرامج، ومفوضــية الأم ــصناديق وال ــن ال ــشعبة م ــضاً إلى ال ــرد أي ت
 منـشور إداري ذي صـلة   وأخـيراً، تتـولى الـشعبة اسـتعراض كـل     . والمكاتب الموجودة خارج المقر  

  .نه وإجازته قانونياً قبل إصدارهة لإدارة الموارد البشرية وتقديم المشورة بشأمة العابالسياس
شعبة في مـا يتـصل بالنظـام الجديـد لإقامـة العـدل التوقعـات              ال ـوقد فاقت مسؤوليات      - ١٧٧

دم الأمين العـام    وعندما ق . بكثير وأسفرت عن زيادة غير متوقعة وكبيرة في حجم عمل الشعبة          
تقريره بشأن الاحتياجـات مـن المـوارد للنظـام الجديـد قبـل أن يبـدأ العمـل بـه، رفـضت اللجنـة                      
الاستــشارية لــشؤون الإدارة والميزانيــة الموافقــة علــى أي مــن الوظــائف الــتي طلــب اســتحداثها   

سـائل  لمكتب الشؤون القانونيـة علـى أسـاس أن الجهـود الهادفـة إلى حـل مبكـر للمنازعـات بالو                 
انظــر (ؤدي إلى خفــض عــدد الحــالات المعروضــة علــى المحكمــتين      ــــغــير الرسميــة يمكــن أن ت  

A/62/7/Add.7، خلـــصت اللجنـــة الاستـــشارية إلى  وفي ضـــوء ذلـــك الاعتبـــار ). ٥٠ الفقـــرة ،
وبنــاء . الوقــتذلــك كافيــة في لم تكــن المعلومــات المقدمــة دعمــاً لطلــب مــوظفين إضــافيين   أن

الوظـائف إلى أن يـصبح في الإمكـان تقيـيم     تلـك   افقـة علـى اسـتحداث       عليه، أوصـت بعـدم المو     
وافترضـت اللجنـة الاستـشارية بـأن الأغلبيـة الكـبيرة مـن القـضايا سـوف                  . الاحتياجات الفعلية 

وخلافاً لتلك الافتراضات، وعلـى النحـو المـبين أدنـاه،     . تحل قبل أن تصل إلى محكمة المنازعات      
ــة    ــوفر    فقــد اســتدعت الاحتياجــات الفعلي ــة العــدل أن ت ــد لإقام ــللنظــام الجدي ــشورة ال شعبة الم
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القانونية إلى طائفة أوسع من العملاء، بـشأن مـسائل متزايـدة التعقيـد تترتـب عليهـا آثـار ماليـة               
  . وقانونية وتشغيلية كبيرة بالنسبة إلى المنظمة، وبشكل أكثر استعجالاً

لمراجعة الأحكام القـضائية يتمثـل    وفي إطار النظام السابق، كان هناك مستوى واحد    - ١٧٨
. أما في الوقت الحاضر فهـذه المراجعـة تحـصل علـى مـستويين         . في محكمة الأمم المتحدة الإدارية    

وفي إطــار النظــام الــسابق، كانــت المحكمــة الإداريــة تعمــل بــدوام جزئــي، وتجتمــع في دورتــين    
ام كامـل علـى مـدار الـسنة         سنوياً، أما في إطار النظام الجديد، فمحكمـة المنازعـات تعمـل بـدو             

  . ومحكمة الاستئناف تجتمع في ثلاث دورات سنوياً
 ونتيجة لهذه التغييرات المؤسسية الأساسـية الـتي طـرأت علـى النظـام، حـصلت زيـادة                    - ١٧٩

كبيرة في عدد الأحكام التي يتوجب علـى شـعبة الـشؤون القانونيـة العامـة استعراضـها وإسـداء                    
 حكمـاً   ٦٥النظام السابق، أصدرت محكمـة الأمـم المتحـدة الإداريـة            وفي إطار   . المشورة بشأنها 

ــام  ــل . ٢٠٠٩ع ــات    وفي مقاب ــة المنازع ــك، أصــدرت محكم ــام   ٢١٨ذل ــار النظ ــاً في إط  حكم
ــد، وأصــدرت محكمــة الاســتئناف    ــغ   . ٢٠١٠ حكــم عــام  ١٠٠الجدي وعلــى هــذا النحــو، يبل

د خمــس مــرات تقريبــاً عــددها في إطــار ار النظــام الجديـــــــي إطـــــي للأحكــام فـــــدد الإجمالـــــالع
  .النظام السابق

شعبة في إطـار النظـام      ال ـ وسجلت زيادة كبيرة أيـضاً في عـدد المـذكرات الـتي قدمتـها                 - ١٨٠
 مــذكرة كمعــدل وســطي إلى المحكمــة  ٦٣وفي إطــار النظــام الــسابق، قــدمت الــشعبة  . الجديــد
 مـذكرة إلى محكمـة      ١٥٠ت الـشعبة    وعلى نقيض ذلك، في إطار النظام الجديد، قـدم        . الإدارية

 مــذكرة في قــضايا ناشــئة عــن الأمانــة العامــة، بمــا فيهــا بعثــات  ١١٤ (٢٠١٠الاســتئناف عــام 
 مذكرة في قضايا ناشئة عن الصناديق والـبرامج ومفوضـية الأمـم المتحـدة               ٣٦حفظ السلام، و    
النظـام الجديـد    وعلى هذا النحو، زاد عـدد المـذكرت الـتي قـدمت في إطـار                ). لشؤون اللاجئين 

  .  في المائة تقريباً عن عددها في إطار النظام السابق١٤٠بنسبة 
شعبة بعدد الطعون المقدمة إلى محكمـة الاسـتئناف       ال ولا يتعلق أثر النظام الجديد على         - ١٨١

. فحسب فقد تغيرت أيضاً إلى حد كبير طبيعة العمـل الـذي تـضطلع بـه الـشعبة في هـذا المجـال                 
لـصياغة  ) ستة أشهر كموعد نهائي   (م السابق، كان لدى الشعبة إطار زمني ممتد         وفي إطار النظا  

واسـتندت تلـك الـردود عمومـاً إلى الاجتـهادات القـضائية             . الردود المقدمة إلى المحكمة الإدارية    
. ة، ولذلك كان عمل الـشعبة أبـسط ويمكـن القيـام بـه بـشكل أفـضل                 ــــة لتلك المحكم  ـــالراسخ

ة لإيـداع الطعـون والـرد عليهـا في إطـار النظـام الجديـد اختـصرت إلى                   ــــد النهائي ـــإلا أن المواعي  
 المنــصوص عليــه في النظــام  ،وفــضلاً عــن ذلــك، وعلــى الــرغم مــن الموعــد النــهائي   .  يومــا٤٥ً

اختصرت هذه المحكمـة الموعـد النـهائي لإيـداع           يوما،   ٤٥ومدته  الأساسي لمحكمة الاستئناف،    
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 وفضلاً عن ذلك، كان من شـأن اسـتحداث النظـام الجديـد لإقامـة            . يوماً ١٥طعن عارض إلى    
العــــدل أن المحكمــــتين الجديــــدتين تعيــــدان النظــــر حاليــــاً في الممارســــات الــــسابقة للمنظمــــة 

انعـدام الـيقين المترتـب عـن ذلـك      وكـان مـن شـأن      . والاجتهادات القضائية للمحكمـة الإداريـة     
لـتي ينبغـي أن يطبقهـا المـديرون أنـه يطلـب إلى الـشعبة                ما يتعلق بالمعـايير والمبـادئ القانونيـة ا         في

حالياً بصورة أكثر تـواتراً إسـداء المـشورة إلى الإدارات الأخـرى، بمـا فيهـا الكيانـات الـتي تمثـل                       
ذلـــك ويتعــارض  . المنظمــة أمــام محكمــة المنازعـــات قبــل أن تعقــد المحكمــة جلـــساتها العاديــة       

ــع ــذكرات المق    م ــذي كانــت الم ــسابق ال ــشتركة واللجــان    النظــام ال ــة إلى مجــالس الطعــون الم دم
الاجتهادات القضائية للمحكمـة الإداريـة، وقلمـا كـان يطلـب            تستند فيه إلى    التأديبية المشتركة   

  .إلى الشعبة إسداء المشورة في ما يتعلق بتلك الإجراءات
 وتضاعفت كل هذه العوامـل بالمبـادرات الإصـلاحية الـتي اتخـذت مـؤخراً في العديـد                    - ١٨٢

. ومواءمــة شــروط الخدمــةالخاصــة بــالعقود مــن مجــالات إدارة المــوارد البــشرية كالإصــلاحات  
وأسفرت هذه المبادرات الإصلاحية أيضاً عن المزيد من الطلبات على شـعبة الـشؤون القانونيـة                
العامة في ما يتعلق بمراجعة المنشورات الإدارية وإجازتها قانونيـاً وإسـداء المـشورة بـشأن تفـسير                  

  .اظام الأساسي والنظام الإداري للموظفين وتنفيذهمالن
) ٣- ف١ و ٥-ف ١(ة حاليــاً ســوى وظيفــتين مــن الفئــة الفنيــة ــشعبالــم ــ ولا تــض - ١٨٣

ووظيفة مـن فئـة الخـدمات العامـة ممولـة مـن الميزانيـة العاديـة ومكرسـة لإقامـة العـدل والمـسائل                         
عــام أيــضاً، بموجــب الــسلطة التقديريــة     ، قــدم الأمــين ال ٢٠١٠يوليــه / تمــوز١وفي . الإداريــة

 وظائف مـن الرتبـة      ٦ة، موارد مؤقتة على شكل      ــــذ الميزاني ـــه عند تنفي  ــــة ل ـــدودة الممنوح ـــالمح
ــة     ٤-ف/٣-ف ــة الخــدمات العام ــن فئ ــتين م ــب ( ووظيف ــهي   ) الأخــرىالرت ــدة محــدودة تنت لم
ــ. ٢٠١١ديـــسمبر /كـــانون الأول ٣١ في  ممولـــة ٤ -ة برتبـــة ف ولـــدى الـــشعبة أيـــضاً وظيفـ
 الشعبة مؤخراً بـأن الجمعيـة       بلغتوفضلاً عن ذلك، أُ   . حساب دعم عمليات حفظ السلام     من
 ة بــشكل وظيفــة برتبــةـــــة عامـــــدة مؤقتــــ علــى مــساع٢٠١١ه يــيول/ تمــوز١ ة وافقــت فيمــالعا
ــة ف ٤-ف ــة برتب ــم عملي ــ  ٣- ووظيف ــار حــساب دع ــسلام  في إط ــظ ال ــصار، . ات حف وباخت
تتم الموافقة على موارد إضافية، على النحو المطلوب أدناه، فسيكون للشعبة ما مجموعـه               لم وما

  .خمس وظائف فنية ووظيفة من فئة الخدمات العامة فقط لمعالجة مسائل إقامة العدل والإدارة
 وفي نهايــة المطــاف، ســتقوِّض الــضغوط المفروضــة علــى الــشعبة جــراء اتــساع نطــاق    - ١٨٤

ع على خـدماتها قـدرتها إجمـالاً علـى إسـداء المـشورة القانونيـة في أوانهـا وعلـى          الطلب غير المتوق 
نحو شـامل، لـيس في مجـال إقامـة العـدل فحـسب وإنمـا كـذلك في مـا يتعلـق بالمـسائل الأخـرى                           

  .المتعلقة بالإدارة والتنظيم
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ون  وستضمن كفالة تمتع الـشعبة بالقـدرة علـى إسـداء المـشورة القانونيـة بأنـه لـن تك ـ                  - ١٨٥
ــى المنظ      ــلبية عل ــشغيلية س ــة وت ــة وقانوني ــار مالي ــاك آث ــل   هن ــدى الطوي ــة ككــل في الم ــذه . م وه

الحالــة بــشكل خــاص خــلال هــذه المرحلــة الحرجــة مــن تطــور الاجتــهادات القــضائية            هــي
فعلــى ســبيل المثــال، أســهم تمثيــل الــشعبة للمنظمــة أمــام محكمــة الاســتئناف عــام   . للمحكمــتين

التعويـضات وتوضـيح مبـادئ مراجعـة الـسلطة التقديريـة للأمــين        في وضـع معـايير لمـنح    ٢٠١٠
ة في التكـــاليف للمنظمـــة فحـــسب،  ولم يترتـــب علـــى تلـــك الطعـــون وفـــورات كـــبير . العـــام
  . طويلة الأجل للمنظمةكبيرة سيكون لوضع المبادئ الأساسية فوائد  بل

ام الجديـد   ولتلبية زيادة الطلب على خـدمات مكتـب الـشؤون القانونيـة في النظ ـ               - ١٨٦
داث ثمـاني وظـائف إضـافية ممولـة         بقدر كبير، تطلب شعبة الـشؤون القانونيـة العامـة اسـتح           

)) الرتـب الأخـرى   ( مـن فئـة الخـدمات العامـة          ٢  و ٤-ف/٣- ف ٦(الميزانيـة العاديـة      من
إلا أن الأمــين العــام يــدرك القيــود الماليــة الحاليــة للــدول . لإقامــة العــدل والمــسائل الإداريــة

 الوقـت علـى مـوارد جديـدة تتمثـل           ويلتمس بالتالي موافقة الجمعية العامة في هذا      الأعضاء  
) ٣- ف١ و ٤- ف٢(ثــلاث وظــائف إضــافية فقــط ممولــة مــن الميزانيــة العاديــة فقــط   في

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الشعبة هي المكتـب           . لشعبة الشؤون القانونية العامة   
مـن ثمـاني    (فاضاً بالثلثين تقريباً مقارنة بالتقرير السابق       الوحيد الذي تقدم بطلب يعكس انخ     

كتـب الوحيـد الـذي لم يحـصل علـى           ، وهـي في الوقـت نفـسه الم        )إلى ثلاث وظائف  وظائف  
غـير الـوظيفتين الموافـق عليهمـا     (موارد في المدى الطويل كنتيجة لإنشاء النظام الجديـد    أي

  .)م عمليات حفظ السلام في إطار حساب دع٢٠١١يوليه / تموز١اعتبارا من 
  

   على الأسئلة المتصلة بإقامة العدلالردود  -ثالثا   
  لمحة عامة  -ألف   

  .٦٥/٢٥١تي حددتها الجمعية العامة في قرارها ال  الاستفساراتعنيجيب الفرع التالي   - ١٨٧
  

  الردود  -باء   
  نونية للموظفينمكتب تقديم المساعدة القاالآلية الممولة من قِبَل الموظفين لدعم   -  ١  

قـرار   ال  مـن  ٤١  و ٤٠ على الفقرتين  العام الأمين التقرير رد  الأول لهذا  في المرفق  يرد  - ١٨٨
مكتــب تقــديم المــساعدة لــدعم  الموظفــون مقترحــات لآليــات يمولهــاوهــو يتــضمن ، ٦٥/٢٥١

  .القانونية للموظفين
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لجنـة  اجتمـاع ل    مـع المـوظفين في     موضـوعا للمـشاروات    لقد كانت هـذه المقترحـات       - ١٨٩
أكــد  وفي هــذا الاجتمــاع  .٢٠١١ يونيــه/في حزيــرانالتنــسيق بــين المــوظفين والإدارة عُقــد    

ــة مجــددا وجهــة نظــرهم   الموظفــون ــأنالقائل ــارات  ب ــع الخي ــه   جمي ــذي يمول ــة بالمــشروع ال  المتعلق
وأشـار   .صـاحب العمـل    تقع على عـاتق    تمثيل الموظفين  حيث أن تكاليف   غير مقبولة  الموظفون

كجــزء  مكتــب تقــديم المــساعدة القانونيــة للمــوظفين  إلى أن الجمعيــة العامــة أنــشأت وظفــونالم
العــدل بالمنظمــة، لــذا، فالنفقــات المرتبطــة بتــشغيل المكتــب تــشكل  النظــام الــداخلي لإقامــة مــن

 المــوارد اللازمــة لــضمان تزويــد    الجمعيــة العامــة لتــوفير   جــزءا مــن نفقــات المنظمــة، ودعــوا    
  .بالإمكانات المتكافئة )لموظفين والإدارةا( الجانبين كلا
  

   الموظفينللأفراد من غيرآليات الانتصاف   -  ٢  
العـــام علـــى طلـــب الجمعيـــة العامـــة  يـــرد في المرفـــق الثـــاني لهـــذا التقريـــر رد الأمـــين    - ١٩٠
للأفـراد  لانتـصاف  لآليـات   تقـديم مقترحـات بـشأن تـوفير      ٦٥/٢٥١ من قرارهـا     ٥٥ الفقرة في

  .ين الموظفمن غير
  

   تأديبيةإجراءاتتفويض السلطة لاتخاذ   -  ٣  
ــرد - ١٩١ ــاه رد الأمــين العــام   ي ــة العامــة في الفقــرة  علــى طلــب  أدن  مــن قرارهــا  ٥١الجمعي
  . تأديبيةإجراءاتتفويض السلطة لاتخاذ   بشأناح مفصلقتر تقديم ا٦٥/٢٥١
  

  معلومات أساسية    
البعثـات   رؤسـاء  إلى    تأديبيـة  إجـراءات  ضفـر تفويض سلطة    أثار الأمين العام إمكانية       - ١٩٢

واسـتند  . لجمعيـة العامـة  لالثانيـة والـستين   لأول مرة في الـدورة  المكاتب الموجودة خارج المقر  و
الفريـق المعـني بإعـادة تـصميم نظـام الأمـم المتحـدة لإقامـة                ذلك إلى التوصيات الواردة في تقرير       

لجنــة التنــسيق بــين المــوظفين   والعــشرين ل، كمــا اســتند أيــضا إلى نتــائج الــدورة الثامنــة  العــدل
العامــة وافقــت الجمعيــة و. الــتي نوقــشت فيهــا هــذه المــسألة وتم وضــع اقتــراح بــشأنها  والإدارة 

المكاتـب  والبعثـات   رؤسـاء إلى  التأديبيـة  لإجـراءات حيث المبدأ، على تفويض سـلطة اتخـاذ ا     من
  .الخيارات الممكنةر يتضمن  تقرييمقدتإلى الأمين العام  وطلبت ،الموجودة خارج المقر

ــة في  اقتــرح الأمــين العــام و  - ١٩٣ ــار، واضــعا توصــيات اللجن مــنح تفــويض محــدود  ، الاعتب
رؤســاء البعثــات والمكاتــب الموجــودة خــارج بموجبـه  مــنح ، يُ التأديبيــةلإجــراءاتاتخــاذ ا لـسلطة 

 بمجـرد تـوفر     )فرض الغرامات و  الرسمي التوبيخ توجيه   مثلا،(المقر سلطة فرض جزاءات بسيطة      
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 وطلبــت الجمعيــة العامــة إلى الأمــين العــام في دورتهــا الخامــسة والــستين  .اللازمــة لــذلكالــصفة 
 .تقديم مقترح جديد في ذلك الصدد

 الأمـين العـام   ، اقتـرح غير مـستوف   الشروط المسبقة لا يزال من اعدد بالنظر إلى أن  و  - ١٩٤
 إجــراء مزيــد في انتظــار سلطةلــلض محــدود تفــويالــسابقة المتعلقــة بمــنح  تهتوصــيإيقــاف العمــل ب

ــل مــن ــة العام ــ إلا أن .التحلي ــدم،    كــررة الجمعي ــأن يق ــام ب ــها إلى الأمــين الع ا في دورتهــت طلب
 .تأديبيـة مكنـة لتفـويض الـسلطة لاتخـاذ إجـراءات           الم الخيـارات السادسة والستين، تقريـرا يحـدد       

 .ذا الطلب الموجز أدناه استجابة لهالاقتراحوقد أُعد 
  

  فيما يتعلق بمعالجة حالات الإجراءات التأديبيةالوضع الحالي    

إقامـة   لتقريره الـسابق بـشأن  منذ تقديم الأمين العام     مع أنه لم تطرأ أية تطورات هامة          - ١٩٥
 مكتــب إدارة المــوارد البــشرية  وقــد شــرع .، إلا أنــه يمكــن إيــراد عــدد مــن الملاحظــات  العــدل

المتعلــق بالتــدابير والإجــراءات التأديبيــة  )ST/AI/371/Amend.1( الأمــر الإداريتنقــيح  عمليــة في
 ينالنظــاموتفــسير  يجــري تحليــل ه إلى أنــعــن المحكمــتين المنبثــق  القــضائيفقــهال ويــشير .المنقحــة

 المنبثـق   القـضائي فقـه الالأمم المتحدة من منظور جديد بالمقارنة مع الإداري والأساسي لموظفي    
 انرفـإن المحكمتـان تفـس   ، وجـه الخـصوص  علـى   و.للأمـم المتحـدة   الـسابقة المحكمة الإداريـة  عن  

ابقة للإجـراءات التأديبيـة،   المرحلـة الـس  المعايير الإجرائية والموضوعية التي تتطلبها المنظمة خـلال       
ارير تقييم الادعـاءات والـشكاوى، ونوعيـة تق ـ        على سبيل المثال  و التأديبية،   الإجراءاتمرحلة  و

ــق، وحقــوق محاكمــة الم ــ  ــة ل اوفقــوظفين التحقي ــة، ومــدى    لأصــول القانوني خــلال هــذه العملي
ــدابير المفروضــة  ــا إلى أن  الإشــارة ولكــن، تجــب . تناســب الت ــة  حــالات هن الإجــراءات التأديبي

 تمت مراجعتها من قبل مكتب إدارة الموارد البشرية علـى           أمام المحكمتين تتعلق بقضايا    المستأنفة
لنـرى   لـذا، علينـا أن ننتظـر   . المحكمـة الإداريـة   وضـعتها  والمعـايير الـتي   الاجتـهاد القـضائي  أساس 
، في ظــل النظــام الجديــد، ٢٠٠٩يوليــه /تمــوز ١ بعــد عــدد القــضايا المــستلمة الــتي أُكملــت كــم

  .تم الفصل فيهاوالتي ستستأنف، وكيف سي
قـسم القـانون    بـالتقرير، أغلـق   حتى نهايـة الفتـرة المـشمولة     ٢٠٠٩ يوليه/تموز ١ ذمن و  - ١٩٦
 حالـة تخـص     ٢١٦ حالـة، مـن بينـها        ٣٥٧ب إدارة المـوارد البـشرية ملفـات         كتالتابع لم  ريالإدا

اتخـاذ تـدابير تأديبيـة علـى النحـو       قـضية ب ٧١ ملفـات    أغلقـت  ومن بين هذه الحالات،      .البعثات
حـالات بخفـض    ٤ حالة بالفصل مـن الخدمـة، و   ١٧ حالة بالتسريح من الخدمة، و       ١٩: التالي
 حالـة   ١٤و    منحهـا،  تأجيـل أو   الرتبـة /الدرجـة  فقـدان  الرسمي مع    توبيخال حالات ب  ٥و   الرتبة،

 حالـة   ١١، و   المـشورة  الرسمي مـع تقـديم       توبيخبال الغرامات، وحالة واحدة   بالتوبيخ الرسمي مع  
  . الرسميتوبيخبال
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 منــذ قــسم القــانون الإداريت حــالات الإجــراءات التأديبيــة الــتي تناولهــا  شــكل وقــد  - ١٩٧
ــ/تمـــوز ١ في المائـــة  ٧٠ ،عـــاملين في البعثـــات الميدانيـــةوالـــتي تـــشمل مـــوظفين  ،٢٠٠٩ هيوليـ
في  ٦٠ مـن    مـا يقـرب   و،  ٢٠١٠-٢٠٠٩ فتـرة الـسنتين      في حجـم القـضايا المعروضـة عليـه        من

  .٢٠١١  عامفيالمائة 
ــراوح الوقـــت   - ١٩٨ ــل   ويتـ ــن قِبَـ ــديري المطلـــوب مـ ــانون الإداري  التقـ ــسم القـ ــل قـ  للتعامـ
ذلـك    شـهرا، ويعتمـد    ١١ إلى   ٣ة، من وقت إحالتـها إليـه، بـين          تأديبيالحالات الإجراءات    مع

ــائع  ــة  علــى وق ــدالحال ــى،   التقــديرالوقــت هــذا لكــن و .هاوتعقي ي هــو انعكــاس للظــروف المثل
، بمــا فيهــا تلــك الــتي لم تكتمــل قبــل  الحــالات القديمــة المتراكمــة حاليــاأخــذ بعــين الاعتبــاري ولا

لـدى مكتـب    نظر  القيد  انت   حالة ك  ١٧٠) أ: (ي بالتحديد ئي الجديد، وه  إدخال النظام القضا  
 حالـة أحيلـت مـرة أخـرى         ٣٠) ب(، و   إدخـال نظـام العـدل الجديـد       إدارة الموارد البشرية قبل     

 ، التأديبيــة المــشتركة ةنــوكانــت قيــد النظــر أمــام اللج    ،٢٠٠٩يوليــه /تمــوز ١إلى القــسم في 
 .في هـذا الـشأن     صادر مـن اللجنـة     تقرير   نام بشأ انتظار صدور قرار من نائب الأمين الع       في أو

  .٢٠١١نهاية عام م الانتهاء من هذه القضايا بومن المتوقع أن يت
ملـف  لإغـلاق  الـزمن الـلازم   متوسـط   كـان  ٢٠٠٨ و  ٢٠٠٦وفي الفترة بـين عـامي         - ١٩٩
 والحالات التي تمت معالجتها خـلال تلـك الفتـرة، باسـتثناء تلـك         . شهرا ١٧ يعادل   تأديبيةحالة  

. فيهـا بالتـسريح مـن الخدمـة، عرضـت لنظـر أفرقـةٍ تابعـةٍ للجنـة التأديبيـة المـشتركة                      لتي أُوصـي  ا
ومنـذ   .إلى اللجنـة  الحـالات   حالة   ثمانية أشهر لإ   في المتوسط يأخذ   ،قسم القانون الإداري  وكان  

 ملفـات الحـالات    شـهرا لإغـلاق  ١١في المتوسط يأخذ قسم استحداث النظام الجديد، أصبح ال 
  .٢٠٠٩ يوليه/تموز ١  بعدحيلت إليهالتي أ
قـسم القـانون     مسؤولياتيادة فعلية في    زإلى   التأديبية المشتركة    ةنإلغاء اللج  وقد أدى   - ٢٠٠

 كـل حالـة علـى حـدة في ضـوء الفـصل              هاوتحليل ـكـل حالـة      المتعلقة باسـتعراض وقـائع     الإداري
للجنـــة يبيـــة، وقـــد كانـــت االتأد بـــالإجراءات ، المعـــنيالعاشـــر مـــن النظـــام الإداري للمـــوظفين

محكمـة   ونظـرا للزيـادة في التـدقيق مـن جانـب     . السابق تقـوم بـالجزء الأكـبر مـن هـذه المهـام           في
عـة   المتاب ، فقد زاد القسم، بالمثل، مستوى التفـصيل في تحليلاتـه، بالإضـافة إلى أعمـال               لمنازعاتا

  .العمليةبالتحقيق في كل مرحلة من مراحل   التي تقومكياناتال مع ذات الصلة
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  استعراض نطاق الخيارات    

ير كـبير   غـي إلى إحداث ت   ٢٠٠٩ يوليه/ تموز ١نظام العدل الجديد في     أدى بدء العمل ب     - ٢٠١
 ،إلغـاء اللجـان التأديبيـة المـشتركة        كمـا أدى     .التأديبيـة في إجراءات معالجة حالات الإجـراءات       

إلى مكتـب   للحـالات   عي  قـائ واليـيم   تقال المـسؤولية عـن إجـراء        من بين أمـور أخـرى، إلى انتقـال        
  .إدارة الموارد البشرية

يـــرتبط ، المتعـــددة المراحـــلعمليـــة الحاليـــة الة في  وهنـــاك ثلاثـــة نقـــاط اختنـــاق حاسمـــ - ٢٠٢
المحاكمـة وفـق    المـوظفين في     يحتـرم حقـوق   وأن   ا قوي ـ ائعق ـالوتحليـل   أن يكـون    بـضمان   منها   كل

، عـدد الكيانـات المـشتركة في التحقيقـات      يـق و  طول عمليـة التحق   ) أ: (، وهي الأصول القانونية 
 قـائق وغيرهـا مـن التحقيقـات الـتي يجريهـا محققـون غـير مهنـيين؛                  الح اتفضلا عن نوعية تقـصي    

ــصول   ) ب( ــلازم للحـ ــت الـ ــهمين   الوقـ ــوظفين المتـ ــن المـ ــات مـ ــى تعليقـ ــسلوك؛  علـ ــسوء الـ  بـ
  .حقيقالتالقائم بالكيان  الوقت اللازم للحصول على معلومات إضافية من )ج( و

الإجــراءات لوحـده نقــاط الاختنـاق القائمـة، حيـث أن      إن تفـويض الـسلطة لا يُزيـل     - ٢٠٣
ب لُّـــطَبثقـــة عـــن المحكمـــتين ستـــستمر في تَنالمجتـــهادات لاالحاليـــة لمعالجـــة المـــسائل التأديبيـــة وا

ــن التمحــيص   ــة م ــستويات عالي ــد    عــلاوة ع .م ــد يزي ــدان ق ــة للمي ــنح اللامركزي ــك، فم ــى ذل  ل
  .عدم الاتساق في اتخاذ القراراتمن ، والجهودازدواجية  من
  

  التفويض الجزئي للسلطة    
فـرض إجـراءات تأديبيـة أقـل        على تفويض الـسلطة ل     الجزئي للسلطة  التفويض  يشتمل  - ٢٠٤

  .خارج المقرالموجودة لرؤساء البعثات والمكاتب ) توبيخالالغرامات وفرض  مثل(خطورة 
وعليـه، فـإن    . التوبيخالغرامات و الات هو الذي تنتج عنه      ولكن عدداً محدوداً من الح      - ٢٠٥

نقـاط الاختنـاق     لـذا، سـتبقى   . التأديبيـة عمليـة   هذا الخيـار لـن يقلـل كـثيرا مـن الإطـار الـزمني لل               
ــة دون معالجــة، في حــين تــؤدي  القائمــة ــة علــى المــستوى   الجهــفي الازدواجي  الميــدانيود المبذول

ر إلى  وبـالنظ  . أوجـه القـصور    إلى إحداث عـددٍ مـن     ية  مكتب إدارة الموارد البشر   على مستوى   و
  المــوظفينانتــداب، بمــا في ذلــك الزيــادات في التكــاليف الناجمــة عــن التفــويض الجزئــي للــسلطة 

، يـة لعمليـة التأديب  لللمـساعدة في الجوانـب الإجرائيـة        دارة الشؤون الإداريـة     لإ القانونيين التابعين 
  . للتطبيق في هذه المرحلةلالخيار قابفإن الإدارة لا ترى أن هذا 
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  التفويض الكامل للسلطة    

الموجـودة خـارج    رؤساء البعثـات والمكاتـب      ل الكامل للسلطة، يحق  تفويض  البموجب    - ٢٠٦
يزيد س ـبينمـا   و. المقـر حاليـا في  المقر فرض أي إجراء تأديبي، باتباع العملية التأديبية المعمول بهـا       

، فـإن   من الاتـصال بـين الميـدان والمقـر        ل  عيد الميداني ويقل  السلطة على الص   من التفويض الكامل 
 للمـوظفين في أرجـاء    غـير المتكافئـة     وسقة  المت ـغـير    هو زيادة احتمال المعاملة   فيه  العيب الرئيسي   

 المقدمــة إلى ا، إلى زيــادة عــدد الاســتئنافات، بــدورهالمتــسقةالقــرارات غــير ســتؤدي و .المنظمــة
رة تــرى أنــه لــن يكــون  ، فــإن الإداوبالتــالي. يــادة التكــاليفز، ومــن ثم، إلى محكمــة المنازعــات

  .تنفيذ التفويض الكامل للسلطةالمستصوب  من
  

  عدم تفويض السلطة    
 أما إذا ظلت سلطة فرض التدابير التأديبية تقـع حـصرا علـى عـاتق وكيـل الأمـين العـام                       -  ٢٠٧

ا الـسيناريو، فستـستمر إدارة      وبموجب هـذ  . للشؤون الإدارية فإن النظام المركزي الحالي سيستمر      
الشؤون الإدارية في إمتلاك رؤية شاملة في القضايا التأديبية، وستكون في الوضع الأمثـل لـضمان                

  .واتساقا إجراء التحليلات المتعلقة بالقضايا التأديبية، والفصل فيها، بطريقة أكثر فعالية
  

  التدابير المقترحة القصيرة الأجل    
 لا يـشكلان الحـل الأمثـل    الكامل للـسلطة أو التفويض زئي تفويض الج ال وفي حين أن   - ٢٠٨

إجـراءات لمعالجـة التـأخير      لاتخـاذ   مـن الواضـح أن هنـاك حاجـة مـع ذلـك              فـإن   ،  في هذا الوقـت   
التحقيق وعليــه، فقــد تُقتــرح التــدابير التاليــة مــن أجــل التعجيــل ب ــ. لجــة القــضايا التأديبيــةمعا في
  :اومعالجته القضايا التأديبية في

على العناصـر الحاسمـة     ذ مشروع رائد لاختبار جدوى تطبيق اللامركزية        نفَّسيُ  )أ(  
تمل تــشسو . تغطــي مجموعــة مــن البعثــاتلإقامــة العــدل، مــن خــلال إنــشاء قاعــدة للخــدمات 

، مــع إمكانيــة الــسلوك والانــضباطمــوظفين مــسؤولين عــن  ، وعلــى مــوظفين قــانونيين المــوارد 
 وأمـين   ،، مثـل المحققـين    قاعـدة الخـدمات أو في المنطقـة        في    سـواء  ، المـوارد المتاحـة    صول علـى  الح

ــالم ســتكون لكــل وظيفــة اختــصاص    و .مكتــب تقــديم المــساعدة القانونيــة للمــوظفين     و،المظ
لمــوظفين امحاكمــة جــل الحفــاظ علــى اســتقلال التحقيقــات، و مــن أواضــحين إداريتسلــسل و
ــة  ينضــعاالخ ــ لإجــراءات تأديبي ــة ل اوفق ــة   و،لأصــول القانوني ــة التأديبي ــة العملي في حــين  و.نزاه
ــة ســتبقى لــدى    أن ــدابير التأديبي ــة، فــإن  يــل الأمــينوكســلطة فــرض الت  العــام للــشؤون الإداري
في مكــان وضــع العناصــر الحاسمــة في التحقيقــات والإجــراءات التأديبيــة   المتوقــع أن يــؤدي  مــن
 . الــلازم للتعامــل معهــا  الوقــتتقــصيرفي  نــشوء الحالــة المعنيــة إلى المــساعدة قــرب إلى أمــاكن أ
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، ويُقتـرح   )يـتم تحديـدها فيمـا بعـد       (بعثات الميدانية في أفريقيـا      رائد بعض ال  الشروع  سيغطي الم و
يمكـن اسـتخدامها   ذلـك ببنـاء هياكـل أساسـية     سمح سي ـو . في نيروبيأن توجد قاعدة الخدمات 

مزيــــد دعــــم إلى رائــــد الشروع المــــالخــــبرة المكتــــسبة مــــن تــــؤدي في المــــستقبل في حــــال أن 
فـضلا  ( في نـيروبي     ةالموجودوالمكاتب البعيدة عن المقر     بما يتعلق   فياللامركزية، بما في ذلك      من

  ؛) البعيدة عن المقرعن المكاتب الأخرى
المــسار ”العاليــة مــن خــلال نهــج  ولويــة القــضايا ذات الأ التعامــل مــع وســيتم  )ب(  
إدارة الـدعم   (يع المكاتـب المعنيـة      من قبل جم   الذي ينطوي على إعطاء الأولوية للحالة        “السريع
طلبـات  أخـذ   ومـع   ). الداخلية ومكتب خدمات الرقابة     ،مكتب إدارة الموارد البشرية   و،  الميداني

ــار     ــين الاعتب ــبة بع ــبررات المناس ــات والم ــاء البعث ــإن الحــالات  رؤس ــدها  ، ف ــتي تم تحدي ــتعالج ال س
لاحقـا،   ئ التوجيهية التي سـتُعَدُّ فقا للمباد، و أولوية عالية على وجه الاستعجال   باعتبارها ذات 

لجنـة  ، مثـل    دمات الرقابـة الداخليـة وإجراءاتـه القائمـة         لمكتب خ  لاستقلال التشغيلي  با والتي تُقِرُّ 
 وفقــا للإجــراءات المتبعــة  فــستتم معالجــة تلــك القــضايا  ،لاف ذلــكن بخــ، ولكــقبــول القــضايا

  تناول المسائل التأديبية؛ في
 في إجــازة إداريــة مدفوعـة الأجــر مــن الأمــين  ظـف وسـتُحال ســلطة وضــع المو   )ج(  

 ر هــذاسيُقــصِّو .للــدعم الميــدانيوكيــل الأمــين العــام  إلى دارة المــوارد البــشريةلإ العــام المــساعد
ســتبقى ســلطة وضــع و . عمليــة وضــع المــوظفين في إجــازة إداريــة مدفوعــة الأجــر الإجــراء مــن

  ؛الشؤون الإداريةإدارة من اختصاص  في إجازة إدارية بدون مرتب الموظف
 مـا يخـتص    تفـويض الـسلطة في    ب إنشاء فريق عامل مشترك بـين الإدارات معـني          )د(  

  .المسائل التأديبيةب
لجمعيــة العامــة في دورتهــا   إلى اا شــاملا في هــذا الــصدد تقريــر وســيقدم الأمــين العــام   - ٢٠٩
  .والستين الثامنة
لجنة التنسيق بين المـوظفين     ل  ة والثلاثين ي الثان شت التدابير المقترحة في الدورة    وقد نوق   - ٢١٠

تــضع آليــة المرحليــة مــع المــوظفين، وستقــارير ال الإدارةتم الاتفــاق علــى أن تتقاســم  و.والإدارة
  . على التقدم المحرز في هذا المشروع بصفة دوريةطلاع ممثلي الموظفينيمكن من خلالها إ

  
  التوصيات    

 بالتفـصيل   ة الأمـين العـام المبين ـ     اتح ـافقـة علـى مقتر    و الجمعية العامـة الم     إلى لبطْيُ  - ٢١١
  . أعلاه٢٠٨الفقرة  في
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  أثر النظام الجديد لإقامة العدل في العلاقات بين الموظفين والإدارة  -  ٤  

الأمانـة  ، تعتقد   ٦٥/٢٥١ من قرارها    ٥٤الجمعية الوارد في الفقرة     طلب  يتعلق ب   فيما  - ٢١٢
 مـن الـسابق لأوانـه       منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة بـأن         ائي و برنامج الأمم المتحدة الإنم   العامة و 
ى أداء وعلـــ ،العلاقـــات بـــين المـــوظفين والإدارة علـــى  عـــن أثـــر النظـــام الجديـــدتقريـــرتقـــديم 
يـتم    لكـي  أن هنـاك حاجـة إلى مزيـد مـن الوقـت           الموظفين والمديرين، كمـا يعتقـدون ب ـ       من كل

وقـد لاحـظ الجميـع حـدوث     .  أم لاالنظـام ما إذا كان هناك أثر علـى   على نحو صحيح، تحديد  
المـديرون   فقـد أصـبح    وجـه الخـصوص،   علـى    و . بين المـوظفين والإدارة    العلاقات تطور في مجال  

 وفقــا للقواعــد تلــك القــرارات تــتمأن وا ضمنون أن يــريــدأكثــر إدراكــا لعواقــب قــراراتهم، وي 
لحـصول علـى    وطلبـات ا  في عدد الاستفسارات    زيادة  إلى   وأدى ذلك . والسياسات المعمول بها  

لـك  إلى المكاتـب القانونيـة ذات الـصلة، وذ        والموجهة  المشورة والتوجيه من قبل مديري البرامج       
 النظـام  جانـب المـديرين بمعرفـة المزيـد عـن      مـن  ة ملحوظ ـ وهناك أيضا رغبة.قبل اتخاذ القرارات 

  .تخاذ القرارات الصحيحة في القضايا على اوا، في العموم، قادرينكونلكي يو
 وعليه، فيمكن للمـرء، علـى أسـاس أولي، أن يـذكر بـأن النظـام الجديـد لإقامـة العـدل                        -  ٢١٣

يُوجِــد نوعــا مــن التــشديد علــى الوقايــة مــن المنازعــات، وفي الحــالات الــتي لا يمكــن فيهــا تجنــب   
المنازعات، يتشاور مديرو البرامج بشكل روتيني مع المحامين من أجل ضـمان أن تكـون قـراراتهم                 

وفي عمليـة تجنـب المنازعـات أو حلـها بـشكل غـير        .ة من وجهة النظر القانونية والسياسية مستنير
رسمي، تُجْرى مشاورات واسعة وتتسم بالأخوية في بعض الأحيان مـع ممثلـي المـوظفين المعنـيين،                  

  .والبرامج وكذلك مع أمين المظالم بالأمم المتحدة أو أمين المظالم المعني بالصناديق
ــه        وفي   - ٢١٤ ــضا أن ــن الواضــح أي ــه م ــذه الممارســات الناشــئة، إلا أن ــد ه ــه تم تحدي حــين أن

وعليـه، ومـن وجهـة نظـر     . تطلبـات النظـام الجديـد   يتطور لدى كـل المـديرين الـوعي الحـاد بم       لم
 الممارسـات الناشـئة     ذهــ ــت ه ـ ــت لتحديـد مـا إذا كان      ـــد من الوق  ــلى مزي الأداء، فهناك حاجة إ   

  .اهتجات لتشكل اندمجقد ا
وا موأن يقــد تقيــيم أداء المــوظفين علــى محمــل الجــد  المــديرون ومــن المتوقــع أن يأخــذ  - ٢١٥

 تقيـيم  نـاتج عـن    أن أي قـرار      وننوهم بذلك يضم  ،  تقارير منتظمة إلى الموظفين في هذا السياق      
 ولكن، من السابق لأوانـه التعليـق عـن مـا إذا كـان هـذا يـشكل                   .ةصحيحللأداء موثق بطريقة    

بمــا إذا كــان الموظفــون والمــديرون   التنبــؤ ، بــنفس القــدر،الــصعوبة كمــا أنــه مــن  .م لا أااتجاهــ
  .في ضوء النظام الجديدالشخصي   من أدائهم بشكل إيجابيونزيدسي
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  التكاليفتقاسم  اتترتيب  -  ٥  

، يجيـب   ٦٥/٢٥١ من القرار    ٥٧ الجمعية العامة الوارد في الفقرة       طلب وفيما يتعلق ب    - ٢١٦
  . على النحو التاليلعامالأمين ا
، ديــدالجنظــام ال إقامــة ،٦٢/٢٢٨قرارهــا بموجــب  الجمعيــة العامــة، قــررت منــذ أن  - ٢١٧

مـع ممثلـي الـصناديق والـبرامج        مـستمرة   رسميـة   انخرطت الأمانة العامة في مناقشات رسميـة وغـير          
 ،يونيــسيف، والب الأمــم المتحــدة لخــدمات المــشاريع مكتــو، ئيبرنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــا (
 إبــرامبهــدف  )م المتحــدة لــشؤون اللاجــئين الأمــيةمفوضــو ،صــندوق الأمــم المتحــدة للــسكانو

ــب  ــسامترتي ــاليفلاقت ــوظفين    التك ــدد الم ــى ع ــبني عل ــا تقاســم     . م ــتم فيه ــتي ي  وفي الحــالات ال
 وبنـاء علـى هـذه       .المـوظفين م توزيع التكاليف على أساس عدد       ، يت التكاليف على أساس العدد   

الـبرامج  صناديق وانة العامة على ال ـأعدتها الأمكرة تفاهم أولية  تم تعميم مشروع مذ ،المناقشات
 لمناقـشة القـضايا الـتي    افطـر عُقِد اجتماع مـشترك بـين الأ    ذلك   وعقب.  عليها تعليقاتهملإبداء  
لحة الرئيـسيين في الأمانـة      داخلية مـع أصـحاب المـص      بعد مداولات   و .الصناديق والبرامج أثارتها  
برامج للحـصول   ال ـلصناديق و على ا منقحة  عممت الأمانة العامة مشروع مذكرة تفاهم       ،  العامة

 الجديــدة لأمــم المتحــدةالمنقحــة إلى هيئــة امــذكرة التفــاهم  كمــا أرســل .علــى تعليقــات إضــافية
 .، كجـزء مـن هـذا الترتيـب        )هيئـة الأمـم المتحـدة للمـرأة       (للمساواة بين الجنسين وتمكين المـرأة       

شروع مـذكرة   نعقـد اجتمـاع إضـافي مـع الأطـراف لمناقـشة م ـ            ، ا ٢٠١١ارس  م/آذارفي أوائل   و
مــايو، رســالة رسميــة منــسقة، /في أيــار ،الــصناديق والــبرامجقــدمت علــى إثــره ، التفــاهم المنقحــة
 العامـة ردا رسميـا علـى جميـع          ، قـدمت الأمانـة    يونيه/في حزيران  و .القضايا العالقة تحتوي قائمة ب  

وفي الوقـت  . يوليـه /تمـوز  في افطـر ات بـين الأ   فاوض ـالمزيـد مـن الم    لى  إ، ممـا أدى     لقـة اعالمسائل ال 
 لا تـزال هنـاك حاجـة    هأن ـمـع  ، الحالي، فقـد تمكنـت الأطـراف مـن حـل معظـم القـضايا العالقـة           

ن نظـرا لأ (ة واللامركزي ـالموحـدة  بعض التوضيحات حـول بعـض عناصـر وظيفـة أمـين المظـالم         ل
ون تقـاريرهم  يقـدم ، وهـم  في المكتـب المتكامـل  تابعين لها ال لمظالمتمول أمناء االصناديق والبرامج  

هناك أسـئلة تخـتص     ،  فعلى سبيل المثال  . ، بما في ذلك خدمات الوساطة     )إلى رؤسائها التنفيذيين  
لــصناديق المعــني باالمظــالم أمــين بــين ) بمــا في ذلــك آليــات المــساءلة والإحالــة ( الهيكليــة بالمــسائل

ــاء المظــالم الإقليم ــ و ــبرامج وأمن ــيين، فــضلا عــن خــدمات الوســاطة الم  ال ــة  تعلق ة بالقــضايا المنبثق
بــشأن  اتحاف علــى أنــه، بمجــرد تــوفر توضــيطــرلأاتفــق ا و.ي الــصناديق والــبرامجمــوظف نعــ

المظـالم  بـين أمـين     و،   مـن ناحيـة    الوساطة وأمناء المظالم الإقليميين   خطوط الاتصال بين خدمات     
النقــاش حــول ى، فسيــصبح مــن الممكــن اختتــام الــبرامج مــن الناحيــة الأخــرلــصناديق والمعــني با
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إلى الأطـراف الحاجـة الملحـة        وتـدرك    . المتبقية ددةالمح تقاسم التكاليف فيما يتعلق بهذه الجوانب     
  . بذلك في أقرب وقت ممكنام التكاليف، وهي ملتزمة بالقيامسإبرام ترتيبات اقت

  
  تدريب العناصر الفاعلة في النظام  -  ٦  

، يجيـب   ٦٥/٢٥١ من القرار    ٦١الوارد في الفقرة     بطلب الجمعية العامة     فيما يتعلق  و  - ٢١٨
  . على النحو التاليالأمين العام

ــضاة الشــارك   - ٢١٩ ــرانالمحكمتين في الجــدد ب ــق ــه/حزي ــة ٢٠٠٩ يوني ــام  في دورة تعريفي ق
ــة العــدل  هــاتنظيمب ــا مكتــب إقام ــدمت لهــم فيه ــة عــن الهياكــل والأطــر التنظي  ، قُ ــة  لمحــة عام مي

والـتي   اكم،إدارة المح ـ ب ـ التدريبية المتعلقـة  دورات  الفي  وشارك موظفو قلمي المحكمتين     . ظمةللمن
ــسابقة  نُظمــت ب ــة ليوغوســلافيا ال ــة الدولي ــة  و، المحكمــة الجنائي ــة الدولي ــدا، المحكمــة الجنائي لروان

مكتــب تقــديم المــساعدة القانونيــة   وشــارك موظفــو .محكمــة الخدمــة المدنيــة للاتحــاد الأوروبي و
ــدعوة  تدريب في دورات مـــوظفينلل ــال الـ ــة في مجـ ــة   يـ ــة الدوليـ ــة الجنائيـ ــو المحكمـ ــا موظفـ أجراهـ

  .الدفاع في لاهايوالعاملون في نقابة محاميي  ليوغوسلافيا السابقة
بالتعاقـد مـع مستـشار قـانوني تـولى تـدريب المـوظفين               إدارة الشؤون الإدارية      وقامت  - ٢٢٠

ــانونيين ــابعين ل الق ــانون الإ الت ــسم الق ــى أســاليب  داريق ــصياغةعل ــا شــارك  . ال ــون  كم الموظف
يمهـا أحـد المعاهـد      نظقـام بت   أسـبوع    مـدتها  في مجـال الـدعوة       مكثفـة  يـة تدريبالقانونيون في دورة    

يــة في مجــال تــسوية  تدريبدورة  في وبالإضــافة إلى ذلــك، شــاركوا . الوطنيــة للتــدريب القــانوني 
  .حدة الإنمائي وأمين المظالم برنامج الأمم المتالمنازعات، اشترك في تنظيمها

  في مجـال الـدعوة لموظفيـه       تـدريبي برنـامج   م  ينظ ـبتبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي          قام    - ٢٢١
البرنـامج التـدريبي مـن قِبَـل مـوظفين ذوي خـبرة              كمتين، ونُفِّـذ   أمام المح  لونثاللذين يم  ينالقانوني

ضاء بــارزين في نقابــة وأعــ يا الــسابقةلمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافعاليــة جــدا تــابعين ل
أهمية قصوى بالنـسبة لمـوظفي الـشؤون        لهذا النوع من التدريب     لأن   و .المملكة المتحدة المحامين ب 

 يـة تدريب القـائم علـى التخـصص، فمـن المتـوخى إقامـة دورة               الرسمـي الجديـد    القانونية في النظـام   
مكتـب أمـين     بالاشـتراك مـع       الإنمـائي  برنامج الأمم المتحدة   ونظم   .٢٠١١ عام   ة في أواخر  مماثل

حــل المنازعـات في أمــاكن  يا بـشأن  تــدريب برنامجـا  المظـالم وخـدمات الوســاطة في الأمـم المتحــدة   
  .كبار المسؤولينين، بما في ذلك عدد من وظفمن الم ١٠٠حضره أكثر من العمل 
تعزيـز التعلـيم القـانوني       ومن المطلوب المشاركة المنتظمة في البرامج التدريبية الراميـة إلى             -  ٢٢٢

لجميـع المـشتركين في النظــام، بمـن فـيهم القــضاة والعـاملون معهـم، والموظفــون القـانونيون الــذين        
ويحتــاج الموظفــون القــانونيون إلى تــدريب دوري، شــفوي وخطــي،   . يمثلــون المــوظفين والإدارة
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حكمــة لمحكمــة بموسيــستفيد موظفــو قلــم ا . مجــال المحامــاة للحفــاظ علــى مهــاراتهم وتعزيزهــا   في
من التدريب المعزز في مجال ممارسـات إدارة المحـاكم،       الاستئناف  حكمة   وقلم المحكمة بم   المنازعات

وبالإضـافة إلى ذلـك، تُكْتـسب       . بما في ذلك التبادل التعليمي مع موظفي المحاكم الدولية الأخرى         
ظـام، سـواء مـن منظـور        الفائدة من التدريب المشترك الذي تقـوم بـه مختلـف الجهـات الفاعلـة بالن               

  .الممارسات الوفورات في التكاليف، أو بسبب الفرصة التي يتيحها لتبادل الآراء وأفضل
 فيهـا   رات والنـدوات القانونيـة الـتي ينخـرط        حضور المـؤتم   وسيكون من المفيد للقضاة       - ٢٢٣

ــاكم ال  ــو قـــضاة مـــن المحـ ــاء رفيعـ ــرى، وعلمـ ــة الأخـ ــم مـــن المـــشاركين  دوليـ  المـــستوى وغيرهـ
 فـإن   ،وفي الوقت الحالي  . أنشطتهم المهنية بة  قلعن القانون والممارسة القضائية المتع    مناقشات   في

  .ح بذلكاسم لا تكفي للمكتب إقامة العدلميزانية 
 تينالمحكم ـكل مـن      موقع فيمرجعية  كتب  تشتمل على    قضائيةنشاء مكتبة    كما أن إ    - ٢٢٤
الاعتمـادات  تـوفير   ك، سيكون مـن المفيـد       علاوة على ذل   .القضاة والموظفين من تثقيف    سيعزز

 مـدخلات   للتثقيـف، يـشتمل علـى   عـام  سـنوي  مؤتمرالمستمر عن طريق عقد   القضائي  للتثقيف  
 بحثهـا    الموضـوعات الـتي يمكـن       وقـد تـشمل    .حسب الاقتضاء  يينميسرين خارج  و تحدثينمن م 

، دنيــة الدوليــةير قــانون الخدمــة الم تطــوواســتكمالات بــشأن ات،الثقافــبــين مهــارات التواصــل 
قــانون الخدمــة المدنيــة علــى  ، وتطبيــق اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــةيير الدوليــةوتطبيــق المعــا

  .لقضايا القانونيةعلى اة قارنهج المالنُتطبيق و ،الدولية
للقـضاة في الأطـر   قـضائي إضـافي     تـدريب   مـن المناسـب النظـر في        قد يكون   ، ف اأخير و  - ٢٢٥

الوصــول إلى  وهــا مــنموظفيــستفيد  الــتي مــم المتحــدة المختلفــةلأات وهيئــاكــالات ولالقانونيــة 
ود حــوار بــين مــن أجــل ضــمان وجــو، عــلاوة علــى ذلــك .دة لإقامــة العــدلنظــام الأمــم المتحــ
مــشتركة قـد يكــون مـن المستحـسن تنظــيم نـدوة قـضائية      ف، المحــاكم الدوليـة بالهيئـات القـضائية   

 قـضاة  بالإضـافة إلى  سواء على حدٍ الاستئناف  مة  محك و تمحكمة المنازعا بالأمم المتحدة لقضاة    
لإداري  القــانون امــسائلتركــز علــى ين، ديميين القــانونيتــشمل الأكــاالمحــاكم الأخــرى، وربمــا  

لتعزيـز المزيـد مـن التجـانس        مطلـوب   جميع المـشاركين     تدريب   فإنبالإضافة إلى ذلك،     .الدولي
  .طبقةالمعايير المب ما يختص في،المحكمتين، عبر والاتساق

لتـــوفير التوعيـــة ، تـــشغيل النظـــام الحـــاليبعـــد ســـنتين مـــن  ، هنـــاك حاجـــةزالولا تـــ  - ٢٢٦
رسميــة لتــسوية المنازعــات، وعلــى وجــه الخــصوص،  الرسميــة وغــير الوســائل ال بــشأنللمــوظفين 

،  سـهل الاسـتعمال  اكتيب ـمكتـب إقامـة العـدل     صـدر وقـد أ  .الاثـنين العلاقـة المتبادلـة بـين    بشأن  
ميــع بج لا شــاماموقعــ أنــشأ كمــا . الرسميــة للأمــم المتحــدة، لمــساعدة المــوظفين يــع اللغــاتوبجم

 موقـع علـى الإنترنـت      وصفا لجميع عناصر النظـام الرسمـي، بمـا في ذلـك               يتضمن اللغات الرسمية 
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مـستكملة تـضم مجموعـة       وقاعـدة بيانـات      كتب تقـديم المـساعدة القانونيـة للمـوظفين        لممخصص  
  .لمحكمتينالقضائي لالفقه 
ــدا  م الاحتياجــات اقدَّوســتُ  - ٢٢٧ ــة المتعلقــة تحدي ــسوية المنازعــات وال بلتدريبي  فيهــا وســطتت

  .نظام العدل غير الرسمي نعأمين المظالم بالأمم المتحدة  في سياق تقرير بالطرق غير الرسمية
  

   التأديبيةقضايا الفي معالجةت يوقتالحسن   -  ٧  
ــة في    - ٢٢٨ ــة العامـ ــدت الجمعيـ ــرارال أيـ ــيات ال، ٦٥/٢٥١ قـ ــن  توصـ ــصادرة عـ ــة الـ اللجنـ

 إقامــــة العــــدل في الأمــــم المتحــــدة تقريرهــــا عــــن  فيالاستــــشارية لــــشؤون الإدارة والميزانيــــة
(A/65/557) ،الــذي  عــن إقامــة العــدلهتقريــرفي لأمــين العــام اضمن يــ بــأن ا طلبــشملالــتي تــو ،

قيــت معالجــة  معلومــات عــن حــسن توســيقدم للجمعيــة العامــة في دورتهــا الــسادسة والــستين، 
  .القضايا التأديبية

تقـديم مقترحـات بـشأن      طلـب   علـى    مقترنـا بـالرد    الطلـب    علـى ذلـك     ورد الـرد   وقد  - ٢٢٩
  .أعلاه ٢١٠ إلى ١٩١الوارد في الفقرات وتفويض السلطة التأديبية 

  
  ٦٥/٢٥١ من القرار ٥٣في الفقرة تي طلبتها الجمعية العامة المعلومات ال  -  ٨  

ــرة   - ٢٣٠ ــا ٥٣في الفقـ ــة إلى الأمـــين الع ـــ ٦٥/٢٥١ مـــن قرارهـ ــة العامـ  ام، طلبـــت الجمعيـ
في دورتهـا الـسادسة والـستين       إلى الجمعية    الذي سيقدم    إقامة العدل عن    تقريره ضمنيدرج   أن

  :المعلومات التالية
إحـصاءات واضـحة عـن القـضايا الــتي وردت إلى كـل مـن المحكمـتين وجــرى          )أ(  

 في ذلــك معلومــات مــصنفة حــسب الفئــة عمــا إذا كانــت  الفــصل فيهــا أثنــاء هــذه الفتــرة، بمــا 
  ؛بذلك المتصلة المسائل الإدارية وعنلصالح مقدم الطلب أو المدعى عليه صدرت الأحكام 
تحليــل للاتجاهــات علــى مــدى عــدد مــن الفتــرات المــشمولة بتقــارير مــن أجــل    )ب(  

 تلـك    فعاليـة معالجـة    دؤدي إلى اسـتخدام نظـام إقامـة العـدل ورص ـ          العامـة الـتي ت ـ    تحديد المـسائل    
  الزمن؛ المسائل على مر

ــة      )ج(   ــضات النقدي ــصلة عــن التعوي ــات مف  وعــن التكــاليف غــير   الممنوحــةمعلوم
 وقت الموظفين، بمـا في ذلـك تحديـد الجوانـب المتـصلة              من قبيل ،  بتقديم الطعون المباشرة المرتبطة   

  عدد كبير من الطعون؛ينشأ عنها التي وبإدارة شؤون الموظفين 
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 راتــب ســتة أشــهر تعــادلمعلومــات مفــصلة عــن دفــع تعويــضات للمــوظفين    )د(  
قع هـذه المكاتـب أو الإدارات وبعـض         اأكثر، مع إشارة إلى المكاتب أو الإدارات المعنية ومو         أو
  . القضاياتفاصيل عن وقائعال

مـين العـام هـذه    ، قـدم الأ ٦٥/٢٥١مـن القـرار   ) أ (٥٣ الفقرة الفرعيـة  ب ـفيما يتعلق    و  - ٢٣١
ــة بعمــل  ، أعــلاه٧٢ إلى ٦٥ و ٤١ إلى ٣٠علومــات في الفقــرات  الم  محكمــة المنازعــات  المتعلق
  .وترد معلومات إضافية في المرفق الثالث. الاستئنافمحكمة و

 يقــدم الأمــين العــام  ،٦٥/٢٥١مــن القــرار  )ب (٥٣فقرة الفرعيــة البــفيمــا يتعلــق  و - ٢٣٢
  .التالي الرد
 ذات الــصلة المــسائلهــي  الــتي يكثــر التنــازع بــشأنها اتالقــرار أنالإحــصاءات بين   تــ- ٢٣٣

من جميـع   في المائة    ٤٠حوالي  دعاوى المتصلة بمثل هذه القرارات      ال وتشكل   .تعيينوال ختيارلااب
لتبـاس في الأمـر الإداري الـسابق        هنـاك ا  أولا،   ف ـ .لكأسـباب لـذ   هناك عـدة     و .دعاوى المقدمة ال

، هنـاك    ثانيـا  .قـوق الأولويـة للمرشـحين الـداخليين       لـق بح  نظام اختيار الموظفين في مـا يتع      ب المعني
ــتعين    ــتي ي ــراءات ال ــن الإج ــدد م ــاا ع ــا تباعه ــةللإصــدارات ، وفق ــد شــغل ، الإداري  إحــدى عن

 ثالثـا،   .خطـأ إجرائـي   بحـدوث    لمـزاعم    التتيح المج ـ التوظيف  /عملية الاختيار لذا، فإن   : الوظائف
ن هـذا يرجـع إلى اعتبـارات        أب ـ ونا يزعم ـ كـثيرا م ـ  الذين لم يـتم اختيـارهم للمناصـب         ن  والموظف

لنظـام  هم وفقـا ل    تقيـيم   بـين   تـضارب   هنـاك  أنن  والموظف ـيـزعم    ا،رابع ـ. علاقة لهـا بالموضـوع     لا
حهم ن تقيـيم ترش ـ   فإ وبالتالي لملء الشواغر،    محهيرشبت  المتعلق تقييمال و الإلكتروني لتقييم الأداء  

 محكمة المنازعـات  المنبثق عن    ئيه القضا الفق  في قاستعدم ا  وأخيرا، هناك    . عادل للوظائف غير 
كـذلك   و ،ة لـلإدارة في عمليـات الاختيـار       اق السلطة التقديريـة المخول ـ    ـــاتساع نط بق  ــفيما يتعل 

  .قدم ضد هذه العمليات التي تُطعونومعيار الإثبات في ال عبءفيما يتعلق ب
  : على النحو التاليسائلهذه المقامت الإدارة بمعالجة وقد   - ٢٣٤

بمجرد التعرف على الالتباس في الأحكام المتعلقـة بـالنظر في أولويـة المرشـحين                 )أ(  
، ٢٠٠٩سـبتمبر   /أيلـول في   كتـب إدارة المـوارد البـشرية      بمالأمـين العـام المـساعد       الداخليين، قام   

ــال  إعطــاء الأولويــة  النظر في  المتعلــق ب ــجــراءفيــه الإوضــح يتعمــيم إلى جميــع المكاتــب   بإرس
  ؛ليينلمرشحين الداخل

نظــام اختيــار المــوظفين  ب المعــنيالأمــر الإداري  ٢٠١٠أبريــل /نيــسانفي ألغــي   )ب(  
ــ واســتبدل ــدب ــدو .(ST/AI/2010/3) أمر إداري جدي ــالأحكــام المتعلق ــ لم تع  في إعطــاء النظرة ب
  ؛ جزءا من السياسةالأولوية
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 ٢٠١٠أكتـوبر   /تـشرين الأول   في    وكيل الأمين العام للـشؤون الإداريـة       صدرأ  )ج(  
  ، الذي يقدم توجيهات بشأن عملية اختيار الموظفين؛“دليل الدروس المستفادة”

محكمـة  الـصادرة مـن      قراراتال  في قاستبشأن عدم الا   مت الإدارة استئنافا  قد  )د(  
مـارس  /آذارفي  الاسـتئناف، والـذي صـدر       حكمـة   الخـاص بم   ئيالفقـه القـضا    ويتسم   .المنازعات
 للأمـين   ةالـسلطة التقديريـة المخول ـ    نطـاق   اتساع  بتعلق   أكبر من الوضوح في ما ي      قدرب،  ٢٠١١

  ؛ ومعاييرهاتلإثباقرارات الاختيار وعبء فيما يتعلق بالعام 
في التــصدي للحجــج الاســتئناف حكمــة بم الخــاص ئيالفقــه القــضاسيــساعد و  )ـه(  

ات تقييم ـ الأداء و  ات بين تقييم ـ  ملحوظأي تضارب   فيما يتعلق ب  ن  وها الموظف يبديعية التي   ائالوق
وقــد وجــدت محكمــة    .ابــاةد في التــصدي لادعــاءات المح ساعيــس للوظــائف؛ كمــا  الترشــيح

 أدلــة عــبء تقــديم علــيهم سيقعهــذه الادعــاءات فــبمثــل  ونالموظفــحــين يتقــدم  ه أنــلاســتئنافا
  .ت هذا الادعاءثبتواضحة ومقنعة 

 ن، في أحيـان   فهنـاك إدراك بأنـه يـتم الطع ـ       ،  قضاياخرى من ال  الأفئات  الفيما يتعلق ب   و  - ٢٣٥
الإجـراءات المقـررة بموجـب    تبـاع   يتم فيهـا ا   تجديد على أساس أنه لم      العدم   ة، في قرارات  كثير

 هـذه المـسألة في تعميمـات        وكيل الأمـين العـام للـشؤون الإداريـة        وقد تناول    .نظام إدارة الأداء  
علـى  كـد   تؤ و ،محكمـة المنازعـات   الـصادر عـن      ئيالقـضا الفقه  تبين، بالتفصيل،    للإدارةموجهة  

  .النظام الإلكتروني لتقييم الأداءإجراءات تباع االمديرين ضرورة 
عـدم  الـذي يركـز علـى        “دليل الـدروس المـستفادة    ” ٢٠١٠أغسطس  / صدر في آب    - ٢٣٦

لقواعـد والإجـراءات،    بالتقيـد الـصارم     لدليل المديرين   ويوجه ال  .لتعيينات المحددة المدة  لتجديد  ال
  .إجراءات إدارة الأداءب تقيدوال القرار، اتخاذوتوثيق عملية 

نظــام ” أمــر إداري بعنــوان ٢٠١٠أبريــل /نيــسان ٣٠في صــدر بالإضــافة إلى ذلــك،ُ   - ٢٣٧
ــذا الإصــدار  و.(ST/AI/2010/5)“ الأداءوتطــوير إدارة  ــو ه ــسياسات و  ه راءات إجــتحــديث ل

نظـــام لفقـــا لالتقييمـــات و الـــتي أدت إلى التـــأخر في اســـتكمال سائلتقيـــيم الأداء، ويتنـــاول المـــ
  .لأداءالإلكتروني لتقييم ا

لا يـزال     آخـر  مجـال وهـذا   . تأديبيـة التـدابير    الطعـن في ال     في كثير من الأحيان    يتمكما    - ٢٣٨
فقـد  ،  علـى وجـه التحديـد      و .تطورال في مرحلة  لمنازعاتمحكمة ا  عن   الناشئالقضائي  الفقه  فيه  

ة التقديريـة للأمـين      ممارسـة الـسلط     النظـر في   سـبات، في عـدد مـن المنا      ،لمنازعاتمحكمة ا أعادت  
 أصـــدرت محكمـــة ،٢٠١١في أوائـــل عـــام  و.هـــذه القـــراراتفي دارة طعنـــت الإ قـــدو .العـــام

ــه أن ؤكــدت حكمــا لاســتئنافا  ادورهــأن  القــرار، وةصــانعليــست هــي  لمنازعــاتمحكمــة ا في
  .العامةسلطته التقديرية الإدارية لقضائية لممارسة الأمين العام الراجعة المعلى يقتصر 
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 المــوظفين في إجــازة وضــع مــن الأحكــام هــو  لعــددٍخــضعتالــتي  وأحــد الإجــراءات  - ٢٣٩
قــضت  وقــد .سوء الــسلوكادعــاءات بــخاصــة بمرتــب كامــل في ســياق التحقيقــات الجاريــة في 

ــأ لمنازعــاتمحكمــة ا ــتم البــت فيهــا في  في ا مناســباجــراء لم يكــن  لإن هــذا اب  لحــالات الــتي لم ي
 ٤-١٠ القاعـدة    ت، وسـن  كـم الحالنظـر في    دارة  لإ ا أعادتنتيجة لذلك،   و. ةالإجراءات التأديبي 

إجـازة إداريـة   في   الموظـف وضـع  علـى  بالتحديدالتي تنص من قواعد النظام الإداري للموظفين  
توجيـه  تتطلـب   النظـام الإداري للمـوظفين  ب لـسابقة القاعـدة ا أن في حـين    و . التحقيـق  ريثما يـتم  

 علـى أنـه يجـوز وضـع         ةدي ـ الجد تنص القاعـدة  ،  تم توقيفه عن العمل   ام الى الموظف قبل أن ي     الاته
  .الانتهاء من العملية التأديبيةيتم ذمة التحقيق حتى على  إجازة إدارية في أي وقت فيالموظف 
محكمــة بــشأنها أمــام اســتئناف الأحكــام قــدر كــبير مــن  تخــضع لمــن المــسائل الــتي  و  - ٢٤٠

محكمـة   من قِبَل  ات الكبيرة نح التعويض مِ  من  عدد رُدقد   ف .اتح التعويض نْمَمسألة   لاستئناف،ا
، على وجه التحديـد    و .تطبيقها لمنازعاتمحكمة ا التي ينبغي على    بادئ  أُعلن عن الم   و لاستئنافا

 الحـصول علـى تعـويض       لأصحاب المطالبات التي أُقرت    أنه يحق    لاستئنافافقد وجدت محكمة    
ي ذفي نفس الوضع ال ـ   ،  ه المال ن يفعل أ يمكنا  ليضعهم، بأقصى م  من المال    كاف   في شكل مبلغ  

  . شروط تعيينهمروعيتلو كان من الممكن أن يكونوا فيه 
  في المرفق الثالـث لهـذا التقريـر         ترد ،٦٥/٢٥١من القرار   ) ج (٥٣بالفقرة  فيما يتعلق    و  -  ٢٤١

ــة    ــق بالتكــاليف غــير المبا  و .الممنوحــةمعلومــات تفــصيلية عــن التعويــضات النقدي شــرة فيمــا يتعل
 وقـت المـوظفين، بمـا في ذلـك تحديـد الجوانـب المتـصلة بـإدارة                  مـن قبيـل   ،  بتقـديم الطعـون   المرتبطة  

  .التالي الأمين العام على النحويُجيب عدد كبير من الطعون، ينشأ عنها شؤون الموظفين التي 
 ةلحاب المــصجميــع أصــحوافــق هــذه، ساب التكــاليف غــير المباشــرة   فيمــا يتعلــق بح ــ - ٢٤٢
ـــنظ في ـــام إقامـ ـــة العــ ـــه ســتتم إضــافة ال دل ــ ـــي لجمالالإعــدد علــى أنــ هــا أنفقات الــتي ــلــساعــ
 في العـام  لاسـتئناف محكمـة ا و لمنازعـات محكمـة ا عـن  يتعلق بالأحكـام الـصادرة    لموظفون في ما ا

موظـف   ةا على أن تـستخدم، كمعـدل وسـطي، تكلف ـ    أيضواواتفق .إلى بعضها البعض   ٢٠١٠
 . أسـبوعا في الـسنة     ٤٥ علـى مـدى   لأسبوع،   في ا  أربعين ساعة لمدة   يعمل   ٤-فبالرتبة   قانوني
الـتي ينفقهـا    لـتعكس الـساعات الإضـافية    في المائة  ٢٠ تعادلة  يإضافنسبة  ضاف إلى ذلك،    وست
  .، فضلا عن الدعم الإداريمراجعة القضايا في ، والإدارة العليا،الإدارة وموظف
 الــتي قــضايا العلــى أنفــقالوقــت الــذي  حــساب تي تتــضمنالطلبــات الــوقــد وردت   - ٢٤٣
ومكتــب الــشؤون ، لمنازعــاتمحكمــة اقلــم  مــن لمنازعــاتمحكمــة امــن م احكــأ هــات فيرصــد

ــة،  ــشرية  والقانوني ــوارد الب ــب إدارة الم ــائي   و، مكت ــم المتحــدة الإنم ــامج الأم ــسيف،برن ،  واليوني
وحـدة التقيـيم    ، و كانللـس  المتحـدة  الأمـم صـندوق   و،  مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع    و
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ــة للمــوظفين  و ،الإداري ــ كمــا وردت .مكتــب تقــديم المــساعدة القانوني تي تتــضمن الطلبــات ال
قلـم  الاستئناف مـن    محكمة  من  م  احكأ هات في رصد التي   قضايا في ال  أنفقالوقت الذي   حساب  
 .مكتـب تقـديم المـساعدة القانونيـة للمـوظفين         و ،مكتب الشؤون القانونيـة   و ، الاستئناف محكمة

ــضايا  توســطمأدنــاه، بــشكل منفــصل،   رد يــو محكمــة  ومتوســط قــضايا  لمنازعــاتمحكمــة اق
ا الحـصول علـى     ي تم مـن خلاله ـ    ـ ــة الت ــالمنهجين، عنــد الطلب، الاطلاع على      ويمك .الاستئناف
  .هذه الأرقام

 تلـف  الفرديـة تخ قـضايا علـى ال  تم إنفاقهـا    عدد الساعات الـتي ي ـ    در الإشارة إلى أن     تج و  - ٢٤٤
مكتـب تقـديم المـساعدة القانونيـة      قـدمها   يالأرقام التي   ف،  بالإضافة إلى ذلك  و .ى نطاق واسع  عل

كميـة  ال عكـس كمـا أنهـا لا ت  أنفقه المتطوعون علـى القـضايا،    الوقت الذي   عكس لا ت  للموظفين
 الـتي   قـضايا  ال  العمل على   في  تقديم المشورة الموجزة أو    فينفقها المكتب    ي تيكبيرة من الوقت ال   ال
  . رسمياستئناف ينتج عنها لا

ــع  و - ٢٤٥ ــتي   م ــات ال ــات     يأخــذ المعلوم ــب والكيان ــن المكات ــدمها كــل م ــالمق ــين  ةختلف بع
 لمنازعـات امحكمـة    علـى قـضية مـن قـضايا       ن  والموظف ـالـذي ينفقـه     وقت  فإن متوسط ال  ،  الاعتبار
اف لاسـتئن امحكمـة   على قضية من قـضايا ن والموظفالذي ينفقه وقت   ساعة، وال  ٤٠٠,٣يعادل  
 ســاعة ٤٠ لمــدة  يعمــل٤-وظــف بالرتبــة فمحــسوب علــى أســاس م (  ســاعة٢٣٠,٥يعــادل 

  .) أسبوعا في السنة٤٥ الأسبوع على مدى في
دفع تعويـــضات  المتعلقـــة بـــ،٦٥/٢٥١مـــن القـــرار ) د (٥٣بـــالفقرة فيمـــا يتعلـــق و  - ٢٤٦

 الـدفعات يقـدم الأمـين العـام معلومـات عـن هـذه             أكثـر،     راتب ستة أشـهر أو     تعادلللموظفين  
  .المرفق الثالث لهذا التقرير في
  

 المسائل المتصلة باستعراض الجمعية العامة للنظامين الأساسيين للمحكمتين   - رابعا  
 مقدمة  - ألف  

في ضـــوء الخـــبرة ”، قـــررت الجمعيـــة العامـــة ٦٥/٢٥١ مـــن القـــرار ٤٦في الفقـــرة   - ٢٤٧
تين، بمـا في ذلـك اسـتعراض كفـاءة          م ـكللمح المكتسبة، تأجيـل اسـتعراض النظـامَيْن الأساسـيَيْن        

وحــتى تتــسنى مــساعدة الجمعيــة . “أداء المحكمــتين بــصفة عامــة، إلى دورتهــا الــسادسة والــستين
استعراضها للنظامين الأساسـيين للمحكمـتين، يـثير الأمـين العـام المـسائل التاليـة لكـي تنظـر                      في

ذه المـسائل أن مناقـشتها لا تخـل        ويؤكـد الأمـين العـام في معـرض إثارتـه له ـ           . الجمعية العامة فيها  
ونظرا لأن الجمعية العامة هي الهيئـة الـتي أنـشأت المحكمـتين، واعتمـدت      . بمبدأ استقلال القضاء  
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نظاميهما الأساسيين، ووافقت على لائحتيهما، فإنـه يُتـرك لهـا وحـدها تقريـر مـا ينبغـي اتخـاذه                 
 .من إجراءات، إن وجدت، بشأن هذه المسائل

  
 المحكمتينلائحتا   - باء  

 من النظام الأساسي لمحكمة المنازعات على أن تضع محكمـة المنازعـات         ٧ تنصّ المادة     - ٢٤٨
 مـن النظـام الأساسـي لمحكمـة         ٦كذلك تنصّ المـادة     . لائحتها رهنا بموافقة الجمعية العامة عليها     

ــة      ــا بموافق ــها رهن ــضع محكمــة الاســتئناف لائحت ــى أن ت ــة الاســتئناف عل ــة العام ــا عليالجمعي . ه
 في التقريــر عــن تعــديلات علــى لائحــتي محكمــة  الجمعيــة العامــةكــان مــن المقــرر أن تنظــر  ولمــا

ــتئناف   ــة الاسـ ــات ومحكمـ ــام  ، )A/66/86(المنازعـ ــين العـ ــإن الأمـ ــدِّم إلى فـ ــة يقـ ــة العامـ  الجمعيـ
  .الملاحظات التالية المتعلقة باللائحة لكي تنظر فيها

  
 التشاور بشأن تعديل اللائحة  -  ١  

 لا ينص النظامان الأساسيان للمحكمتين في الوقت الحالي على أن توصـي الأطـراف                - ٢٤٩
. بإدخال تعديلات على لائحـتي محكمـة المنازعـات ومحكمـة الاسـتئناف أو أن تستـشار بـشأنها                  

ونظــرا لأن الأطــراف الــتي تَمثُــل أمــام المحكمــتين تقــدم منظــورا مهمــا بــشأن تــأثير التعــديلات    
ولا يمنــع غيــاب . تي المحكمــتينفي عمليــة تعــديل لائحــفائدتــه سبق معهــا لتــشاور المــلالمقترحــة، 

ــيَيْن للمحكمــتين أو لائحت   حكــم ــامَيْن الأساس ــشاور     صــريح في النظ ــتين بالت ــام المحكم ــا قي يهم
وتجــدر الإشــارة بوجــه خــاص إلى أنــه في حــين لا يــنص . الأطــراف قبــل تعــديل لائحتيهمــا مــع

وغوسلافيا السابقة ولائحتها على وجـود عمليـة تـشاورية          النظام الأساسي للمحكمة الدولية لي    
لتعديل اللائحة، ففي الواقع العملي يـشارك ممثلـو قلـم المحكمـة ومكتـب المـدعي العـام ومحـامي                     

 أنشئت للنظر في التعديلات المقترحة للائحة المحكمة قبل أن يعتمـد            “قواعدلللجنة  ” الدفاع في 
 .القضاة تلك التعديلات

الأمــين العــام بــأن تــشجع الجمعيــة العامــة المحكمــتين علــى التــشاور مــع   ويوصــي   - ٢٥٠
 .الأطراف التي تمثل أمامهما عند إدخال تعديلات على لائحتيهما

  
 تفتقر إلى أساس قانوني رد الدعاوى التي يكون جليا أنها غير مقبولة أو   -  ٢  

حـد الطـرفين أن يطلـب     يجوز لأ ” من لائحة محكمة المنازعات على أنه        ٩تنصّ المادة     - ٢٥١
إصدار حكم مستعجل إذا لم تكن الوقائع الماديـة للقـضية محـل خـلاف، وكـان إصـدار الحكـم                     

 دعـوى وبموجـب هـذا الحكـم، لا يجـوز اسـتبعاد      . “حقا مـن حقـوق الطـرف بموجـب القـانون        
ــة محــل خــلاف  وجيهــة غــير ــائع المادي ــة  . ، مــا دامــت الوق وفي المقابــل، تــشترط المحــاكم الإداري
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فعلــى  .)٧(الوجيهــة غــير الــدعاوىنظمــات حكوميــة دوليــة أخــرى اتبــاع آليــات في تنــاول م في
يجـوز  ” من لائحة محكمة الخدمة المدنية للاتحاد الأوروبي على أنـه            ٧٦سبيل المثال، تنصّ المادة     

في حالات عدم التأهل البيِّن أو الافتقار إلى الأساس القانوني البـيِّن للـدعوى، كليـا                للمحكمة،  
ــا، أن أو  ــسترسل تــصدر حكمــا، دون  جزئي ــدعوى، في صــورة أمــر   أن ت في إجــراءات ســير ال

ــة للاتحــاد الأوروبي في   ٢٠١٠وفي عــام . “مــسبَّب   قــضايا١٠، فــصلت محكمــة الخدمــة المدني
  . قضية على أساس هذا الحكم١٢٩أصل  من

لـى أيـة    عتـنصّ  لم  لائحـة محكمـة الاسـتئناف    يلاحـظ الأمـين العـام أن      إضافة لـذلك،      - ٢٥٢
للاتحـاد  الإداريـة   والمحكمـة   .  علـى وجـه الـسرعة      الوجيهـة  الاستئناف غـير  في دعاوى   لنظر  لآلية  

تتـيح مراجعـة    الأوروبي هي الوحيدة من بين المحاكم الإدارية للمنظمات الحكومية الدولية الـتي             
ــة للاتحــاد الأور    . الاســتئناف ــة المدني ــام المحوويجــوز اســتئناف أحكــام محكمــة الخدم كمــة بي أم

جليــا ”مــتى كــان  مــن النظــام الــداخلي للمحكمــة العامــة علــى أنــه ١١١وتــنصّ المــادة . العامــة
المـسألة  في  تبت  ، يجوز للمحكمة العامة أن      “ أساس قانوني  الدعوى غير مقبولة أو تفتقر إلى      أن
   .“ الدعوىفيأخرى دون حاجة لاتخاذ خطوات ”

ــتي يجــوز ر     - ٢٥٣ ــدعاوى ال ــأنواع ال ــق ب ــا     وفيمــا يتعل ــي أنه ــه مــن الجل ــى أســاس أن ــا عل ده
مقبولة أو تفتقر إلى أساس قـانوني، يـشير الأمـين العـام إلى أن محكمـة الاسـتئناف حكمـت                      غير

 بأن محكمـة المنازعـات لا تملـك سـلطة مراجعـة أحكـام المحكمـة الإداريـة                   ٢٠١٠يوليه  /في تموز 
تلقت حتى الآن خمـس دعـاوى       إلا أن محكمة الاستئناف      .)٨(السابقة للأمم المتحدة أو تنقيحها    

 أنـه قـد يكـون       في حـين  و. استئناف على الأقل تلتمس تعديل أحكام أصدرتها المحكمـة الإداريـة          
، فـإن محكمـة الاسـتئناف       “تفتقر بجلاء إلى أسـاس قـانوني      ”من الملائم اعتبار أن هذه الدعاوى       

نظمـة تكـاليف   ونتيجـة لـذلك، تتحمـل الم   . لا تملك آليـة لـرد هـذه القـضايا علـى وجـه الـسرعة              
، إضـافة إلى التكـاليف      ) دولار للحكـم   ٣ ٦٠٠(إصدار حكم كامل لكـل مـن هـذه الـدعاوى            

  .التي تتحملها المنظمة نتيجة إعداد الردود على دعاوى الاستئناف هذه
 ولكفالة رد الدعاوى غير الوجيهـة علـى وجـه الـسرعة حـتى يمكـن اسـتخدام المـوارد                  - ٢٥٤

ــة العـــدل    ــام إقامـ ــصة لنظـ ــديل   المخصـ ــة في تعـ ــة العامـ ــر الجمعيـ ــوز أن تنظـ ــبر، يجـ ــاءة أكـ   بكفـ
من النظـام الأساسـي لمحكمـة المنازعـات بحيـث تـدرج لائحتـها حكمـا بـشأن                   ) ح( ٢-٧المادة  

__________ 
الـتي تـنصّ علـى الفـصل بـإجراءات مـوجزة            (من لائحة محكمة البنك الدولي الإدارية       ) ١١( ٧انظر القاعدة      )٧(  

والمـادة الثامنـة مـن النظـام الأساسـي          ) “غير قابلـة للرفـع أو غـير وجيهـة بـشكل بـيِّن             ”في الدعاوى التي تعتبر     
، ... علــى أســاس عــدم الاختــصاص”الــتي تجيــز رد الــدعوى (لــدول الأمريكيــة للمحكمــة الإداريــة لمنظمــة ا

 ).“عدم استيفاء شروط قبولها، أو عدم رفع دعوى يمكن على أساسها كشف الظلم أو

 .UNAT-57 (Fagundes)-2011حُكْم محكمة الأمم المتحدة للاستئناف رقم    )٨(  
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إجــراءات لــرد الــدعاوى بــصورة مــوجزة، بمــا في ذلــك الــدعاوى الــتي يكــون جليــا أنهــا            ”
 مـن   ٦معيـة أيـضا في تعـديل المـادة          ويجوز أن تنظر الج   . “مقبولة أو تفتقر إلى أساس قانوني      غير

 .النظام الأساسي لمحكمة الاستئناف بحيث تدرج لائحتها حكما مماثلا

مـن النظـام    ) ح(٢-٧ويوصي الأمين العام بأن تقوم الجمعية العامة بتعديل المادة            - ٢٥٥
الأمـم    مـن النظـام الأساسـي لمحكمـة        ٦الأساسي لمحكمة الأمم المتحـدة للمنازعـات والمـادة          

لمتحدة للاستئناف بحيث تنصّان على وجود آلية في لائحتيهمـا لـسرعة رد الـدعاوى الـتي                 ا
 .يكون جليا أنها غير مقبولة أو تفتقر إلى أساس قانوني

  
 للمحاكمات الشفويةالصوتي التسجيل   -  ٣  

ــة     ٤٩ كمــا ورد في الفقــرة  - ٢٥٦  أعــلاه، طلــب الأمــين العــام تخــصيص مــوارد مــن الميزاني
وفي حــين حكمــت محكمــة . لجلــسات الاســتماع الــشفويةالــصوتية د التــسجيلات لإتاحــة تعهُّــ

الحق في الحصول على تـسجيل الـشهادات        ” ىالاستئناف في إحدى الدعاوى أن لطرفي الدعو      
ــات        ــة المنازع ــصلة في محكم ــم ذي ال ــن القل ــك الإجــراءات م ــا في تل ــدلى به ــذه   ،)٩(“الم ــإن ه ف

بلِــغ الطرفــان ، أ٢٠١١ُيونيــه /وفي حزيــران. ى طلبــهاتُــتحْ دائمــا للأطــراف لــد التــسجيلات لم
أقلام محكمة المنازعات غير مُلزَمة، بموجب النظام الأساسي واللائحة، بإعداد تـسجيلات            ” أن

 .“للإجراءات الشفويةصوتية 

 ويلاحظ الأمين العام أنه في الحالات التي يستند فيها تقييم محكمة المنازعات للوقـائع                - ٢٥٧
يـــضة أو حـــصرية إلى الأدلـــة الـــشفوية المقدمـــة أثنـــاء إجـــراءات ســـير الـــدعوى، بـــصورة مستف

لتلــك الأدلــة الــشفوية، يكــون الطرفــان  بــسجل تقــوم محكمــة المنازعــات بتزويــد الطــرفين   ولا
وفي حـين يمكـن أن يعتمـد        . قادريْن على إعمال حقهما في الاسـتئناف بـأي صـورة مفيـدة             غير

ــان همــا بإعــداد    ــا يقوم ــى م ــان عل ــة     الطرف ــإن محكم ــشفوية، ف ــة ال ــشأن الأدل ــذكرات ب ه مــن م
الاستئناف لن تكون قادرة علـى تقيـيم مـا إذا كـان وصـف محكمـة المنازعـات للأدلـة الـشفوية                       

 .موضوعي للأدلة الشفويةسجل وصف الطرفين دقيقا إذا لم يكن هناك  أو

 للطـرفين    ولضمان تعهـد التـسجيلات الـصوتية لجلـسات الاسـتماع الـشفوية وإتاحتـها                -  ٢٥٨
مــن النظــام الأساســي ) هـــ (٢- ٧لــدى طلبــها، يمكــن أن تنظــر الجمعيــة العامــة في تعــديل المــادة  

جلسات الاستماع الـشفوية، بمـا في ذلـك    ”لمحكمة المنازعات بحيث تدرج لائحتها حكما بشأن  
 .“طلبها التسجيلات الصوتية لجلسات الاستماع الشفوية التي يتعين إتاحتها للطرفين لدى

__________ 
 .(Finniss) (2011) 49أمر محكمة الأمم المتحدة للاستئناف رقم    )٩(  
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النظـام  مـن   ) ه ــ(٢-٧ويوصي الأمين العام بأن تقوم الجمعية العامة بتنقيح المادة            - ٢٥٩
كمة الأمم المتحدة للمنازعـات بحيـث تـنصّ علـى تعهـد التـسجيلات الـسمعية                 الأساسي لمح 

 .لجلسات الاستماع الشفوية أمام المحكمة وإتاحتها للطرفين لدى طلبها
  

 تورية أسماء الموظفين  -  ٤  

يتــولى قلــم ” مــن النظــام الأساســي لمحكمــة المنازعــات علــى أن   ٦-١١صّ المــادة  تــن - ٢٦٠
محكمة المنازعات نشر الأحكام الصادرة عـن المحكمـة، مـع حمايـة البيانـات الشخـصية، وإتاحـة                 

 .“هذه الأحكام للعموم

دت بالاســم في أحكامهــا في عــدد  ويلاحــظ الأمــين العــام أن محكمــة المنازعــات حــدَّ  - ٢٦١
وفي بعـض   . اوى مـوظفين كـانوا أطرافـا مباشـرة أو غـير مباشـرة في قـرار مطعـون فيـه                    الدع من

الدعاوى التي كانت محكمة المنازعات تقـرر فيهـا بطـلان القـرار المطعـون فيـه، كانـت المحكمـة                     
وأدى قيـام محكمـة     . تستخدم مفردات حادة في وصـف أعمـال المـوظفين المعنـيين وشخـصياتهم             

 بالاسم ووصف أعمالهم وشخصياتهم بمفردات حـادة في أحكامهـا           المنازعات بتحديد الموظفين  
  .إلى دفع بعض الموظفين لرفع شكاوى ضد القضاة وإثارة شواغل بشأن التشهير

 من النظام الأساسي لمحكمة المنازعات وضـرورة كفالـة عـدم       ٦-١١ وفي ضوء المادة      - ٢٦٢
يمكـن   أحكـام محكمـة المنازعـات،        القدح بصورة غير عادلة في أسمـاء المـوظفين وشخـصياتهم في           

ــديل المــادة     ــة في تع ــة العام مــن النظــام الأساســي للمحكمــة بحيــث    ) و( ٢-٧أن تنظــر الجمعي
ــشأن    ــها حكمــا ب ــضمن لائحت ــا في  ”تت ــشر الأحكــام، بم ــة الأسمــاء    ن ذلــك وضــع إجــراء لتوري

 .“الأحكام بناء على طلب الأشخاص المعنيين في

مـن النظـام   ) و (٢-٧وم الجمعيـة العامـة بتعـديل المـادة        ويوصي الأمين العام بأن تق ـ      - ٢٦٣
نشر الأحكـام،   ”الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات بحيث تتضمن لائحتها نصا بشأن           

 .“بما في ذلك وضع إجراء لتورية الأسماء في الأحكام بناء على طلب الأشخاص المعنيين
  

 ليق تنفيذ الأحكام ر العارضة على تعامأثر دعاوى استئناف الأو  -  ٥  

نافـذا بعـد   ” من النظام الأساسي لمحكمة المنازعات، يصبح الحكـم        ٣-١١ وفقا للمادة     - ٢٦٤
 من النظام الأساسي لمحكمة الاستئناف على       ٥-٧كذلك تنصّ المادة    . “انقضاء مهلة الاستئناف  

النظـامَيْن   ن أومـع . “يترتب على رفع دعـوى الاسـتئناف تعليـق تنفيـذ الحكـم المطعـون فيـه             ”أنه  
محكمــة الاســتئناف تــدرك  الأساســيَيْن للمحكمــتين لا يــشيران إلا إلى اســتئناف الأحكــام، فــإن   

ومـن ثم، فـإن   . دعاوى استئناف الأوامر العارضة تكون، في ظروف محدودة، مسموحة أيـضا     أن
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ــا يبـــدو أن تنطبـــق المـــادة   ــام الأساســـي لمحكمـــة المنازعـــات ٣-١١فمـــن الملائـــم فيمـ    مـــن النظـ
 .رضة من النظام الأساسي لمحكمة الاستئناف على دعاوى استئناف الأوامر العا٥-٧ادة والم

 ق وأدى غيــاب الوضــوح فيمــا يتعلــق بمــسألة مــا إذا كانــت دعــوى الاســتئناف تعلِّ ــ    - ٢٦٥
الطـرف المـستأنِف   منـع  الالتزام بتنفيذ أمر عارض مطعون فيـه إلى انتـهاء محكمـة المنازعـات إلى            

وأصــبحت  .)١٠(ا، وهــي نتيجــة حكمــت محكمــة الاســتئناف لاحقــا ببطلانهــامــن المثــول أمامهــ
 المعدلـة مـن لائحـة محكمـة المنازعـات، الـتي             ١٩سلطة فرض هـذا الحظـر مدونـة الآن في المـادة             
ــبا      ــراه مناس ــر ت ــة إصــدار أي أم ــز للمحكم ــرد     ”تجي ــتئناف أو ال ــوى الاس ــك رد دع ــا في ذل بم

ــا ــر   “عليه ــني لأم ــل الطــرف المع ــتى لم يمتث ــارض، م ــة    .  ع ــام أن حــق محكم ــين الع ــد الأم ويعتق
المنازعات في إنفاذ الامتثال للأوامر العارضة يجب أن يوازنه حق الطـرفين في اسـتئناف الأوامـر                 

سيما في القضايا التي يكون الأمين العام ملزما فيها بتنفيـذ أمـر عـارض                العارضة بنية حسنة، لا   
. القــضائي المعمــول بــه لمحكمــة الاســتئناف  تــصدره محكمــة المنازعــات يتعــارض مــع الاجتــهاد   

 مـن النظـام الأساسـي لمحكمـة المنازعـات           ٥-١١ أن تنظر الجمعية العامة في تعديل المادة         يمكنو
 من محكمة الاستئناف للتأكيد على أن هذين الحكمين ينطبقـان بـصورة متـساوية               ٥-٧والمادة  

 . شكل أحكام أو أوامرعلى جميع القرارات التي تصدرها محكمة المنازعات، سواء في

 مـن النظـام   ٣-١١ويوصي الأمين العام بأن تقـوم الجمعيـة العامـة بتعـديل المـادة           - ٢٦٦
ــه يجــوز اســتئناف الأوامــر        الأساســي لمحكمــة الأمــم المتحــدة للمنازعــات بحيــث توضــح أن

يل ويوصي الأمين العام أيضا بأن تقوم الجمعية العامـة بتعـد          . العارضة التي تصدرها المحكمة   
ــادة  ــتئناف بحيـــث توضـــح    ٥-٧المـ ــدة للاسـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــام الأساســـي لمحكمـ  مـــن النظـ

استئناف أمر عارض تصدره محكمة المنازعات يترتب عليه تعليـق تنفيـذ الأمـر المطعـون                 أن
  .وسيتعين أيضا تعديل الأحكام ذات الصلة في لائحتي المحكمتين. فيه
  

 ناف أمام محكمة الاستئنافالمواعيد النهائية لرفع دعاوى الاستئ  -  ٦  

 يومـا لرفـع     ٤٥من النظام الأساسي لمحكمـة الاسـتئناف مهلـة          ) ج( ١-٧ تحدد المادة     - ٢٦٧
ولا يحدد النظام الأساسي لمحكمة الاستئناف في الوقت الحالي أي مهـل             .)١١(دعوى الاستئناف 

__________ 
 .UNAT-121 (Bertucci)-2011حُكْم محكمة الأمم المتحدة للاستئناف رقم    )١٠(  

. يلاحظ الأمين العام أن الموعد النهائي لاستئناف أحكام محكمة الخدمة المدنية للاتحاد الأوروبي هو شـهران                  )١١(  
 ).النظام الأساسي لمحكمة العدل للاتحاد الأوروبي، المرفق الأول(
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لعملــي مهلــة زمنيــة لاســتئناف الأوامــر العارضــة، وإن كانــت المحكمــة قــد فرضــت في الواقــع ا  
  .)١٢(يوما ١٥

 ونظــرا لمحدوديــة مــوارد الأطــراف والتــأخيرات في نقــل الملفــات المطلوبــة بــين مراكــز   - ٢٦٨
 يومــا ١٥العمـل، يـرى الأمـين العـام أن تمديـد الموعـد النـهائي لرفـع دعـاوى الاسـتئناف بفتـرة            

وينبغــي . ســتئنافأخــرى سيُيــسِّر الإحاطــة التامــة بالمــسائل القانونيــة الــتي ستدرســها محكمــة الا
 يومـا إضـافية بالمكاسـب    ١٥موازنة فترة التأخير المحدودة الناتجة عن تمديد الموعد النهائي بفترة          

ــارة في الاســتئناف،       ــة المث ــتي تتحقــق نتيجــة إتاحــة الدراســة الأوفى للمــسائل القانوني الكــبيرة ال
ــت      ولا ــة لمحكمــة الاس ــرة الأولي ــيما خــلال هــذه الفت ــث يجــري دراس ــ س ــدد كــبير  ئناف حي ة ع
  .المسائل الجوهرية للمرة الأولى من

مـن النظـام    ) ج(١-٧ويوصي الأمين العام بأن تقوم الجمعية العامة بتعديل المادة            - ٢٦٩
د النــهائي لاســتئناف الأحكــام الأساســي لمحكمــة الأمــم المتحــدة للاســتئناف، لتمديــد الموعــ

 يومـــا وتحديـــد مهلـــة ٦٠إلى  يومـــا ٤٥تـــصدرها الأمـــم المتحـــدة للمنازعـــات مـــن   الـــتي
وسيتعين أيضا تعديل الأحكام ذات الصلة في لائحة . لاستئناف الأوامر العارضة يوما ٣٠

 .الاستئناف محكمة
  

ــات        - جيم   نطــاق اختــصاص محكمــة الأمــم المتحــدة للمنازعــات بمــا يــصدر عــن الكيان
 ة المستقلة من عمل أو امتناع عن عمل فيما له صلة بأداء ولاياتها التنفيذي

 المحكمـة   اختـصاص من النظام الأساسي لمحكمة المنازعات علـى        ) أ (١-٢ تنصّ المادة     - ٢٧٠
للطعن في قرار إداري يدعى أنه لا يمتثل لشروط التعيين أو عقـد             ”بالنظر في الدعاوى المرفوعة     

ــل ــارة . “العمـ ــرار إداري”وفي تفـــسير عبـ ــ“قـ ــدة إلى   ذهبـــت المحكمـ ــم المتحـ ــة للأمـ ة الإداريـ
دارة، ومــن جانــب واحــد، ويطبَّــق يِّــز القــرار الإداري هــو أنــه يكــون صــادرا عــن الإيم مــا” أن
حـــالات فرديـــة، وتترتـــب عليـــه آثـــار قانونيـــة مباشـــرة علـــى أحكـــام وشـــروط عمـــل            في

أن يكــون القــرار الإداري صــادرا ضــرورة (معــرض تفــصيل المعيــار الأول  وفي .)١٣(“الموظــف
ــة ، قالــت المحكمــة  )الإدارة عــن ــم حكمهــافيالإداري ــرار، إن Perez-Soto (2007) ,1359  رق  اق

 داريـا، لأن  إيتخذه أمين المظالم بعـدم التحقيـق في شـكوى بـالتعرض للتحـرش لا يـشكل قـرارا                    
نظــرا لإدارة، إلى ا لا يجــوز أن يُعــزى عمــل أو امتنــاع عــن عمــل يقــوم بــه أمــين المظــالم مــن مــا

 . لاستقلالية وضع أمين المظالم

__________ 
 .UNAT-62 (Bertucci)-2010حُكْم محكمة الأمم المتحدة للاستئناف رقم    )١٢(  

 .٥، الفقرة Andronov (2003).1157حكم المحكمة الإدارية للأمم المتحدة رقم    )١٣(  
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كم الإداريـة في المنظمـات الدوليـة الأخـرى بالمبـدأ الأساسـي الـذي يقـضي                   وتقر المحـا    - ٢٧١
بأنه حين يتصرف كيان ما بـصفة مـستقلة عـن الإدارة، فإنـه لا تكـون للمنظمـة سـيطرةٌ فعليـة                       

ــه     ــوم ب ــا مــسؤولة عمــا يق ــالي اعتباره ــه ولا يمكــن بالت ــاع    علي ــان مــن عمــل أو امتن  ذلــك الكي
ضيتان منفصلتان ادَّعى فيهما موظفون في صندوق النقـد         وعلى سبيل المثال، هناك ق    . عمل عن

الــدولي والبنــك الــدولي أن نقــابتي المــوظفين في المنظمتــيْن المــذكورتيْن مــسؤولتان عــن نــشر         
ــة علــى المنظمــتين     وقامــت محكمــة  .)١٤(معلومــات ســرية عــن مــوظفين ورفعــوا دعــاوى مطالب

داريــة كلتاهمــا بــرد هــذه الــدعاوى، صــندوق النقــد الــدولي الإداريــة ومحكمــة البنــك الــدولي الإ
 أعمــال نقــابتَي المــوظفين، ذلــك  يمكــن اعتبــار المنظمتــيْن مــسؤولتان عــن  حيــث قــضيتا بأنــه لا 

 .)١٥(“بناء على تعليمات من الإدارة أو تخضعان لسيطرتها الفعلية”النقابتَيْن لا تتصرفان  أن

المــستقل أنــشئت عمــلا ويلاحــظ الأمــين العــام أن عــددا مــن الكيانــات ذات الوضــع   - ٢٧٢
أمــين المظــالم، ومكتــب خــدمات  مكتــب وتــشمل هــذه الكيانــات   .بقــرارات للجمعيــة العامــة 

تمتــع كـل منـها باســتقلالية   ي، والرقابـة الداخليـة، ومكتـب الأخلاقيــات، ومكتـب إقامـة العـدل      
مــسألة اختــصاص محكمــة المنازعــات بمــا تقــوم بــه هــذه ثمــة أســئلة صــعبة تثيرهــا و .)١٦(تــشغيلية

وكـذا مـسألة إمكانيـة اعتبـار الأمـين العـام            ،  كيانات المستقلة من عمـل أو امتنـاع عـن العمـل           ال
 .مسؤولا عما تقوم به الكيانات التي لا تخضع لسيطرته الفعلية من عمل أو امتناع عن عمل

وحتى الآن، تشمل الكيانات المستقلة التي طُعن فيمـا قامـت بهـا مـن عمـل أو امتنـاع           - ٢٧٣
مكتـب  ) ب(؛  مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة       ) أ: (م محكمة المنازعات مـا يلـي      عن عمل أما  

 :ديم المساعدة القانونية للموظفينمكتب تق) ج(الأخلاقيات؛ 

 الاســتئناف، طعــن أحــد المــوظفين  هــا مــؤخرا محكمــة  فيففــي دعــوى نظــرت   )أ(  
مها المكتــب مــضمون تقريــر لمكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة وفي الإجــراءات الــتي اســتخد في

ــة الحـــسابات  ــراء مراجعـ ــة  ٢٠١١أغـــسطس / آب١٥وحـــتى . لإجـ ، لم يـــصدر حُكْـــم محكمـ
صـدره قلـم محكمـة      أالـذي   (إلا أنـه كمـا ورد في ملخـص الحكـم            . الاستئناف في تلك الدعوى   

نظـرا  ، تقـر المحكمـة فيمـا يبـدو بأنـه            )الاستئناف لا باعتباره وثيقة رسمية وإنما لأغراض إعلاميـة        
الأمــين العــام لــسلطة التــأثير علــى مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة أو التــدخل   عــدم امــتلاك ل

__________ 
 .١١٤-١٠٤، الفقرات (Mr. “V” v IMV) 2-1999حُكْم محكمة صندوق النقد الدولي الإدارية رقم    )١٤(  

 .٥٠ و ٤٩، الفقرتان (2008) (AA v. IBRD) 384 البنك الدولي الإدارية رقم قرار محكمة   )١٥(  

بـشأن مكتـب     (٦٠/١و  ) بـشأن مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة         ( بـاء    ٤٨/٢١٨الجمعية العامـة     قرارات   )١٦(  
 ). بشأن مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين٦٢/٢٢٨ و) الأخلاقيات
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عمله، فإنه لا يكون لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات أيضا اختصاص بذلك، حيث يقتـصر               في
  لإدارية الصادرة عن الأمين العام؛اختصاصها على مراجعة القرارات ا

عـاوى أمـام محكمـة المنازعـات        وفي ثلاث دعاوى على الأقل، رفع موظفون د         )ب(  
وفي معـرض رفـض     . يطعنون فيها في حُكم قرَّره مكتب الأخلاقيات بأنهم لم يتعرضوا للانتقـام           

ــين     ــة إلى الأمـ ــة العامـ ــب الجمعيـ ــأن طلـ ــل بـ ــرأي القائـ ــات   الـ ــب للأخلاقيـ ــشاء مكتـ ــام إنـ  العـ
ــاحترام ذلــك  “مــستقل وضــع” ذي   الوضــع، ذكــرت محكمــة المنازعــات  يلــزم الأمــين العــام ب
 ولكنـها لا تنـصرف لتقيـيم        “توصيات الجمعيـة العامـة يجـب أن تؤخـذ في الاعتبـار بجديـة              ” أن
ــ ــستقل     ام ــع بوضــع م ــات يتمت ــب الأخلاقي ــات    .)١٧(إذا كــان مكت ــة المنازع ــرا لأن محكم ونظ
تصدر بعد حكما نهائيـا يعـالج مـسألة مـا إذا كـان الحُكـم الـذي يقـرره مكتـب الأخلاقيـات               لم

رارا إداريـا، فإنـه يترتـب علـى ذلـك أن محكمـة الاسـتئناف لم تـدل بعـد             بشأن الانتقام يشكل ق   
  ة؛المسأل برأيها في تلك

ــوظفين      فيوفي دعــوى نظــرت   )ج(   ــن أحــد الم ــة الاســتئناف، طع ــؤخرا محكم ــا م ه
مـوظفين لم يفـصح عـن وجـود تـضارب           ادعاه من أن مكتـب تقـديم المـساعدة القانونيـة لل            فيما
 إن ما يقوم به المكتب مـن عمـل أو امتنـاع عـن عمـل لا يـشكل                  وقال الأمين العام  . المصالح في

قــرارات صــادرة عــن الإدارة، ومــن ثم فإنــه لا يــدخل في اختــصاص محكمــة المنازعــات، الــذي   
دد، لاحــــظ الأمــــين العــــام وفي هــــذا الــــص. “القــــرارات الإداريــــة”يقتـــصر علــــى مراجعــــة  

نـك الـدولي الإداريـة رفـضتا رأيـا         محكمة صندوق النقد الدولي الإداريـة ومحكمـة الب         من كلا أن
 عــن الأعمــال المطعــون فيهــا الــتي تقــوم بهــا نقابتــا ينمــؤداه أنــه يمكــن اعتبــار المنظمــتين مــسؤولت

ــرا لأن الغــرض الأساســي      ــتين، نظ ــا المنظم ــوظفين في كلت ــدفاع    الم ــو ال ــابتين ه ــشاء النق ــن إن م
معهـا  ...  بل ومتعارضة    التعبير عن وجهات نظر مستقلة عن الإدارة،      ” مصالح الموظفين و   عن

وينطبــق هــذا المنطــق بقــوة أكــبر حــتى علــى مكتــب تقــديم المــساعدة      )١٨(“في بعــض الأحيــان
القانونية للموظفين، نظرا لأن طبيعة الخصومة التي ينطوي عليها رفع الدعوى تعني أن المكتـب               

ــا مــا  ، ٢٠١١أغــسطس / آب١٥وحــتى . دارةيعــبر عــن وجهــات نظــر متعارضــة مــع الإ    غالب
خــص لإلا أنــه كمــا ورد في م. يكــن حُكْــم محكمــة الاســتئناف في تلــك الــدعوى قــد صــدر  لم

الحكم، فإن محكمة الاستئناف قضت فيما يبدو بـأن مـا يقـوم بـه المكتـب مـن عمـل أو امتنـاع                        
نظرا لأن الخـدمات الـتي يقـدمها المكتـب          ”عن عمل يدخل ضمن اختصاص محكمة المنازعات        

ويكون الأثـر المترتـب علـى اعتبـار       . “ن تؤثر على أحكام التعيين    وطريقة تنفيذه للتمثيل يمكن أ    
__________ 

 .٢٣، الفقرة  NY/2010(19(دة للمنازعات رقم أمر محكمة الأمم المتح   )١٧(  

 .٥٠ و ٤٩، الفقرتان (2008) (AA v.IBRD) 384قرار محكمة البنك الدولي الإدارية رقم    )١٨(  
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الأمين العام مسؤولا من الناحيتين القانونية والماليـة عمـا يقـوم بـه المكتـب مـن عمـل أو امتنـاع               
ــن       ــون دعــوى الطع ــه إذا لم يكــسب الموظف ــو أن ــصادرة   عــن عمــل ه ــة ال ــرارات الإداري في الق

 بتعويـضات إذا اسـتطاعوا إثبــات   ذلـك مطالبـة المنظمـة   الأمـين العـام، فإنـه يجـوز لهـم رغـم        عـن 
 . المشورة القانونية التي قدمها لهم المكتب للمواطنين كانت قاصرة بشكل ما أن

ويشير الاجتهاد القضائي الناشئ عن محكمـة الاسـتئناف فيمـا يبـدو إلى أنـه في حـين                      - ٢٧٤
دمات الرقابــة الداخليــة، مكتــب خــيمكــن أن يقــع مــا تقــوم بــه كيانــات مــستقلة معينــة، مثــل    

ــن ــة           م ــوز لمحكم ــه يج ــات، فإن ــة المنازع ــصاص محكم ــل، خــارج اخت ــن عم ــاع ع ــل أو امتن عم
المنازعات مراجعة ما تقوم به الكيانات المستقلة الأخرى، مثل مكتب تقديم المساعدة القانونيـة              

ويلاحــظ الأمــين العــام أيــضا أن أي توجيهــات   . للمــوظفين، مــن عمــل أو امتنــاع عــن عمــل  
لمحكمـة الاسـتئناف بـشأن هـذه المـسائل قـد لا تنـصرف بالـضرورة إلى حـالات أخـرى، حيــث           
تؤكد محكمة المنازعات أنها ستنظر في القواعد التي وضعتها محكمة الاسـتئناف والـتي لـن تطبـق       

 .)١٩(“متوافقة مع مبادئ القانون العامة”إلا إذا كانت 

ــك،     - ٢٧٥ ــى ذل ــاء عل ــرىوبن ــد  ي ــه ق ــام أن ــة     ي الأمــين الع ــة العام ــد للجمعي ــن المفي كــون م
وفي هـذا الـصدد، يؤكـد       . توضح قـصدها فيمـا يتعلـق بنطـاق اختـصاص محكمـة المنازعـات               أن

تقلة مــن عمــل أو امتنــاع عــن عمــل     الأمــين العــام أن اســتبعاد مــا تقــوم بــه الكيانــات المــس       
ا يعتقـدون  اختصاص محكمة المنازعات لن يعنى حرمان الموظفين من اللجوء إليها متى كـانو            من

 .أن هذه الكيانات انتهكت حقوقهم

 فـــأولا، في الحالــة الــتي يتخــذ فيهــا الأمــين العــام قــرارا إداريــا يــستند إلى قيــام كيــان      - ٢٧٦
ــه أمــام محكمــة        ــه، يمكــن الطعــن في القــرار ذات مــستقل بعمــل أو امتنــاع عــن عمــل مطعــون في

أن أحـد المـوظفين لجـأ إلى الانتقـام          وعلى سبيل المثال، إذا قرر مكتـب الأخلاقيـات          . المنازعات
وقرر الأمين العام فـرض تـدبير تـأديبي ضـده علـى أسـاس مـا قـرره مكتـب الأخلاقيـات، يجـوز                         
للموظف في هذه الحالة رفع دعوى أمام محكمة المنازعات للطعن في قيـام الأمـين العـام بفـرض                   

إلا أن الحكــم . اتتــدبير تــأديبي واســتناده إلى حكــم يــدعى أنــه مخطــئ قــرره مكتــب الأخلاقي ــ 
. الذي يقرره مكتب الأخلاقيات بشأن الانتقام ينبغي ألا يخضع للطعن أمـام محكمـة المنازعـات        

ونظرا لأن الوضع المستقل لمكتب الأخلاقيات يمنع الأمين العام من إصـدار تعليمـات لـه بـشأن                  
عـن الأحكـام الـتي    ما يقرره من أحكام تتعلق بالانتقام، فلا يجوز اعتبـار الأمـين العـام مـسؤولا              

 .يقررها مكتب الأخلاقيات، حتى وإن ثبت لاحقا أنها معيبة

__________ 
 .٦٠، الفقرة (Abosedra) (NB/2011) 010أمر محكمة الأمم المتحدة للمنازعات رقم    )١٩(  
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 كيـان مـستقل مـن عمـل أو امتنـاع             ثانيا، حيثما يطعن أحـد المـوظفين فيمـا يقـوم بـه              - ٢٧٧
 اختـصاص محكمـة المنازعـات ليـشمل هـذه          توسـيع عمل يتعلق بأداء وظائفه الإداريـة، فـإن          عن

وعلى سبيل المثال، من الواضـح      . حيث الوضع المستقل للكيان   المسائل لن يثير أي مشاكل من       
أن الدعوى الـتي ترفـع للطعـن في الطريقـة الـتي أجريـت بهـا عمليـة اختيـار في مكتـب خـدمات                          

 .الرقابة الداخلية تقع ضمن اختصاص محكمة المنازعات

ــا     -  ٢٧٨ ــصاصها فيم ــصبح ممارســة محكمــة المنازعــات لاخت ــستقل   ولا ت ــات م ــه كيان ــوم ب ة تق
عمل أو امتناع عن عمـل إشـكالية إلا حـين تتعلـق مطالـب الموظـف بطريقـة اضـطلاع هـذه                        من

ــسؤولياتها التنفيذيــة   ــات بم ــسؤولياتها      . الكيان ــات المــستقلة بم ــة اضــطلاع الكيان ــرا لأن طريق ونظ
الأمــين العــام يــرى أنــه لا يجــوز التنفيذيــة تخــرج عــن نطــاق الــسيطرة الفعليــة للأمــين العــام، فــإن  

ى إليــه مــا تقــوم بــه الكيانــات المــستقلة مــن عمــل أو امتنــاع عــن عمــل يتعلــق بولاياتهــا     يعــز أن
بــل إن فــرض . التنفيذيــة، وأنــه لا يجــوز اعتبــاره مــسؤولا مــن النــاحيتين القانونيــة أو الماليــة عنــه   

المسؤولية عليه في هذه الظروف لن يخدم في الواقع هدف تعزيز المساءلة، حيـث لا يملـك الأمـين                   
سلطة التصويب أو التأثير على ما تقوم به الكيانات المستقلة من عمل أو امتنـاع عـن عمـل                 العام  

وقد ترغب الجمعية العامة في النظر في مـدى ملاءمـة فـرض مـسؤولية ماليـة                 . يطعن فيه الموظفون  
 .وصرف الأموال العامة للمنظمة، حيثما يثبت قطعيا عدم وجود خطأ لدى الأمين العام

ــة العامــة في توضــيح أن نطــاق اختــصاص محكمــة المنازعــات    وإذا مــا  - ٢٧٩  رغبــت الجمعي
 يمكـن بالقرارات الإدارية يقتصر على القرارات التي تصدر عن الأمين العـام أو نيابـة عنـه، فإنـه                 

مـن النظـام الأساسـي لمحكمـة المنازعـات بحيـث تـشير إلى               ) أ( ١-٢لها أن تنظر في تعديل المادة       
يدعى أنه لا يمتثـل لـشروط       نب واحد عن الأمين العام أو نيابة عنه         قرار إداري يصدر من جا    ”

 .“التعيين أو عقد العمل

مـن النظـام    ) أ( ١-٢ويوصي الأمين العام بأن تقوم الجمعية العامة بتعديل المـادة             - ٢٨٠
قرار إداري يصدر مـن جانـب       ”الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات بحيث تشير إلى         

 .“يدعى أنه لا يمتثل لشروط التعيين أو عقد العملين العام أو نيابة عنه، واحد عن الأم

ــئة الأخــرى      - ٢٨١ ــسائل الناش ــن الم ــسألة وم ــصاص    م ــات اخت ــة المنازع ــان لمحكم ــا إذا ك م
وحـتى  . تنفيذ الأمين العام لقرارات الهيئات الإدارية، مثل الجمعيـة العامـة أو هيئاتهـا الفرعيـة                في

اوى أمام محكمة المنازعات للطعن في إجراءات اضطلع بها الأمـين العـام   الآن، رفع موظفون دع  
  .ات لجنة الخدمة المدنية الدوليةلتنفيذ قرارات الجمعية العامة وقرار
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 الجمعية العامة  -  ١  

يعــين الأمــين العــام مــوظفي  ” مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة علــى أن  ١٠١تــنصّ المــادة   - ٢٨٢
وعمــلا بهــذا الحكــم تقــوم الجمعيــة العامــة . “ تــضعها الجمعيــة العامــةالأمانــة طبقــا للــوائح الــتي

وتوافـق  . بإصدار النظام الأساسي للموظفين ويجوز لها تعديل قواعد النظام الإداري للمـوظفين           
 . الجمعية العامة من خلال قراراتها على سياسات المنظمة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية

 علـى توصـيات لجنـة       ٦٥/٢٤٨ت الجمعية العامـة في قراراهـا        ، وافق ٢٠١٠وفي عام     - ٢٨٣
الخدمــة المدنيــة الدوليــة بــشأن مواءمــة شــروط خدمــة مــوظفي المنظمــات المــشاركة في النظــام     

. الموحــد للأمــم المتحــدة العــاملين في مراكــز العمــل الــتي لا يــسمح فيهــا باصــطحاب الأســرة     
. “العــلاوة الانتقاليــة الشخــصية”سمى يــ اسـتحقاق خــاص ويترتـب علــى هــذا القــرار انقطــاع  

وفي نفس القـرار، طلبـت الجمعيـة العامـة إلى الأمـين العـام أن ييـسر التنفيـذ الفـوري لتوصـيات                        
. اللجنة بشأن مواءمة شروط الخدمة في مراكز العمل الـتي لا يـسمح فيهـا باصـطحاب الأسـرة                  

 الميـدان بـأن الـتغيرات الـتي         وبناء على ذلك، أَبلغـت إدارة الـدعم الميـداني المـوظفين العـاملين في              
يونيـه  /وفي حزيـران  . ٢٠١١يوليـه   / تمـوز  ١وافقت عليهـا الجمعيـة العامـة ستـسري اعتبـارا مـن              

، رُفعـــت أمـــام محكمـــة المنازعـــات أول دعـــوى تطعـــن في انقطـــاع العـــلاوة الانتقاليـــة  ٢٠١١
ــأثير ســلبي      . الشخــصية ــه ت ــة الشخــصية ل ــدعوى أن انقطــاع العــلاوة الانتقالي ــى وادعــت ال عل

 .ى أساس الجنس أو الوضع الشخصيالمتزوجات، وأشارت إلى أنه يمثل تمييزا عل غير

ويلــزم الميثــاق الأمــين العــام بتنفيــذ اللــوائح الــتي وضــعتها الجمعيــة العامــة بــشأن إدارة      -  ٢٨٤
شــؤون المــوظفين، ونتيجــة لــذلك، يكــون الأمــين العــام ملزمــا بتنفيــذ الــسياسات المتعلقــة بــإدارة   

كمـة الإداريـة للأمـم المتحـدة        وكانـت المح  .  البشرية على النحو الوارد في قـرارات الجمعيـة         الموارد
ــد ــررت أن المحكمــة لا هــي  ق ــة ولا   ق ــة العام ــالي  هــي الجمعي ــام، وبالت ــست فإنهــا ”الأمــين الع لي
. )٢٠(“قرارات سياساتية بشأن مسائل شـؤون المـوظفين  عن كمها بحوضع يؤهلها للاستعاضة    في

 مجـددا الـسلطة القانونيـة لقـرارات الجمعيـة العامـة حيـث               ٦٥/٢٥١ من القرار    ٩ وأكدت الفقرة 
ضرورة أن تؤدي جميع عناصر النظـام الجديـد لإقامـة العـدل مهامهـا وفقـا لميثـاق                   ”شددت على   

 .“الأمم المتحدة والإطار القانوني والتنظيمي الذي وافقت عليه الجمعية العامة

ررت أنـه لا يجـوز أن يـساق التـزام الأمـين العـام بالامتثـال                  إلا أن محكمة المنازعات ق ـ      - ٢٨٥
ــاع عــن اتخــاذ إ     ــة كــسبب للامتن ــة العام ــرارات الجمعي ــاع    لق جــراء معــين، حــين يفــضي الامتن

اتخاذ إجراء إلى انتهاك أعراف حقـوق الإنـسان مـن قبيـل مبـدأ تـساوي الأجـر عـن العمـل                        عن
__________ 

 .٨، الفقرة (Wielechkowski) (2008) 1396حُكْم المحكمة الإدارية للأمم المتحدة رقم    )٢٠(  
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والمجمـل أنـه في حالـة الـدعاوى الـتي            .)٢١(الاسـتئناف وقد أيدت هذا الحكم محكمـة       . المتساوي
تقرِّر فيها محكمة المنازعات أن تطبيـق قـرار للجمعيـة سيفـضي إلى نتـائج تتعـارض مـع أعـراف                      
حقوق الإنسان، يجوز اعتبار الأمين العام مسؤولا من النـاحيتين القانونيـة والماليـة عـن الامتثـال            

 . لذلك القرار
  

 لجنة الخدمة المدنية الدولية  -  ٢  

 لجنة الخدمة المدنية الدوليـة هيئـة فرعيـة تابعـة للجمعيـة العامـة، وقـد اعتَمـدت الجمعيـة             -  ٢٨٦
 من النظـام الأساسـي للجنـة بـشكل          ٦وتحظر المادة   ). ٢٩- د (٣٣٥٧نظامها الأساسي بقرارها    

صريح تلقي اللجنة أي تعليمات من أية منظمـة مـن المنظمـات الداخلـة في النظـام الموحـد للأمـم                      
مـن النظـام الأساسـي علـى        ) ٣( ٢٥وتنصّ المادة   . دة وبالتالي فهي مستقلة عن الأمين العام      المتح
 .“اللجنة اعتبارا من التاريخ الذي تحدده] قرارات اللجنة[تنفذ كل منظمة معنية ”أن 

، قـــررت اللجنـــة تغـــيير تـــصنيف نـــيروبي علـــى  ٢٠٠٩ديـــسمبر / وفي كـــانون الأول - ٢٨٧
وأعيـد كـذلك تـصنيف أديـس أبابـا      . “بـاء ” إلى الفئـة     “جيم”ئة  مستوى مراكز العمل من الف    

 كــل مــن هــذين الــتغيرين اعتبــارا وســرى. “بــاء” إلى الفئــة “جــيم”كمركــز عمــل مــن الفئــة 
 “ألـف ”وتعكس تصنيفات اللجنـة، الـتي تتـراوح بـين الفئـة         . ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١ من

 لمراكز العمـل الأكثـر      “هاء”صيص الفئة   ، مدى صعوبة الحياة والعمل، مع تخ      “هاء”إلى الفئة   
ونتيجــة لإعــادة تــصنيف مركــزَي العمــل في نــيروبي وأديــس أبابــا، يحــصل الموظفــون    . صــعوبة

لحــصول علــى إجــازة زيــارة الــوطن  العــاملون فيهمــا علــى بــدلات مــشقة أقــل، ولا يحــق لهــم ا  
وظفـون  وقـد طعـن الم    .  شـهرا  ١٢ شـهرا، بـدلا مـن مـرة واحـدة كـل              ٢٤مرة واحـدة كـل       إلا

 .المركزين في تنفيذ الأمين العام لقرار اللجنة العاملون في كلا

ــرار الل   - ٢٨٨ ــام بتنفيــــذ قــ ــادة تــــصنيف نــــيروبي، حــــسب  ويُلــــزم الأمــــين العــ ــة بإعــ جنــ
 مـن قواعـد النظـام الإداري        ١٤-٣مـن النظـام الأساسـي للجنـة والقاعـدة           ) ٣( ٢٥ المادة نص

آخـذا في الاعتبـار مـدى صـعوبة         ” مبلـغ بـدل المـشقة        للموظفين التي تلزِم الأمين العـام بتحديـد       
الحياة والعمل في كل مركز عمل وفقا لتصنيف مراكز العمل الذي وضعته لجنة الخدمة المدنيـة                

وعلاوة على ذلك، أكدت المحكمة الإدارية للأمم المتحدة أن قرارات اللجنـة مُلزمـة              . “الدولية
، قـــضت المحكمـــة بأنـــه (Chatwani) 421م ففـــي حكـــم المحكمـــة الإداريـــة رق ـــ. للأمـــين العـــام

للأمــين العــام للأمــم المتحــدة ولا للأمنــاء العــامين ولا للمــديرين العــامين في المنظمــات     لــيس”

__________ 
وحُكْــم محكمــة الأمــم المتحــدة للاســتئناف  (Chen) 2010/68حُكْــم محكمــة الأمــم المتحــدة للمنازعــات رقــم     )٢١(  

 .UNAT- 107 (Chen)-2011 رقم
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وفقــا ] اللجنــة[الأخـرى المــشاركة في النظــام الموحــد تنقــيح أو تعـديل أو إبطــال قــرار اعتمدتــه   
 .)٢٢(“لنظامها الأساسي

  
 لأمم المتحدة للمنازعاتتوضيح نطاق اختصاص محكمة ا  -  ٣  

ــزال محكمــة المنازعــات تــستعرض التحــديات الــتي تواجــه تنفيــذ الأمــين العــام          - ٢٨٩  لا ت
لقرارات الهيئـات الإداريـة، بمـا في ذلـك قـرارات الجمعيـة العامـة وقـرارات لجنـة الخدمـة المدنيـة                        

اء دفـع بهـا     وتجدر الإشارة بوجـه خـاص إلى أن محكمـة الاسـتئناف رفـضت بالفعـل آر                . الدولية
ــا أن اتخــاذ الإج ــ    ــدعاوى مؤداه ــام في إحــدى ال ــه الموظــف يتعــارض   الأمــين الع ــذي يطلب راء ال

أحد قرارات الجمعيـة العامـة بـشأن مـسألة تتعلـق بالميزانيـة، حيـث قـضت بأنـه لا يجـوز أن                         مع
 .)٢٣( الاعتبارات المتعلقة بالميزانية شرط الإنصاف في المعاملةتجبّ

در محكمة المنازعات ومحكمة الاستئناف أحكاما في دعـاوى معينـة            وحتى بعد أن تص     - ٢٩٠
طعن فيها في تنفيذ الأمين العام لقرارات الجمعية العامة وقـرارات لجنـة الخدمـة المدنيـة الدوليـة،                 

ى، نظــرا لأن القــرارات الــصادرة فــإن هــذه الأحكــام لا تنــصرف بالــضرورة إلى حــالات أخــر 
. طـي طائفـة واسـعة مـن المـسائل المتعلقـة بـإدارة المـوارد البـشرية                هاتين الهيئتين الإداريتين تغ    عن

وعــلاوة علــى ذلــك، أكــدت محكمــة المنازعــات أنهــا ســتنظر في القواعــد الــتي وضــعتها محكمــة  
  .)٢٤(“متوافقة مع مبادئ القانون العامة”الاستئناف والتي لن تطبّق إلا إذا كانت 

ــه ق ــ     - ٢٩١ ــام أن ــرى الأمــين الع ــك، ي ــى ذل ــاء عل ــة    د ي وبن ــة العام ــد للجمعي ــن المفي كــون م
وقـد ترغـب الجمعيـة العامـة        . توضح قصدها فيما يتعلق بنطاق اختصاص محكمة المنازعـات         أن

في النظر في مدى ملاءمة فـرض مـسؤولية ماليـة وصـرف الأمـوال العامـة للمنظمـة، مـتى اتَّخـذ                       
  .و لجنة الخدمة المدنية الدوليةالأمين العام إجراء لتنفيذ قرارات الهيئات الإدارية، مثل الجمعية أ

وإذا ما رغبـت الجمعيـة العامـة في أن توضـح أن نطـاق اختـصاص محكمـة المنازعـات             - ٢٩٢
يمتد ليشمل تنفيذ الأمين العام لقرارات الهيئات الإدارية، مثـل الجمعيـة واللجنـة، فإنـه يجـوز                   لن

قــرار ”نازعــات للإشــارة إلى مــن النظــام الأساســي لمحكمــة الم ) أ( ١-٢لهــا أن تنظــر في المــادة  
يــدعى أنــه لا يمتثــل لــشروط إداري يــصدر مــن جانــب واحــد عــن الأمــين العــام أو نيابــة عنــه،  

ولـن يـشكل أي إجـراء يتخـذه الأمـين العـام لتنفيـذ قـرارات الهيئـات                   . “عقـد العمـل    التعيين أو 

__________ 
  .٨، الفقرة (Chatwani) 421 حكم محكمة الأمم المتحدة للمنازعات رقم   )٢٢(  
 .١، الفقرة UNIT-107 (Chen)-2011 المتحدة للاستئناف رقم حُكْم محكمة الأمم   )٢٣(  

 .٦٠، الفقرة (Abosedra) (NBI/2011) 010أمر محكمة الأمم المتحدة للمنازعات رقم    )٢٤(  
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ين العـام لا يملـك      الإدارية قرارا إداريا صادرا من جانب واحد عن الأمين العام، نظـرا لأن الأم ـ             
 . قرارات هذه الهيئات الإداريةالتصرف على نحو يتعارض مع

مـن النظـام    ) أ( ١-٢ويوصي الأمين العام بأن تقوم الجمعية العامة بتعديل المـادة             - ٢٩٣
قرار إداري يصدر مـن جانـب       ”الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات بحيث تشير إلى         

  .“يدعى أنه لا يمتثل لشروط التعيين أو عقد العمليابة عنه، واحد عن الأمين العام أو ن
  

  الاحتياجات من الموارد  - خامسا 
الــتي تحتــاج إلى تعزيــز وحــدد الأمــين العــام مختلــف المجــالات في نظــام العــدل الرسمــي    - ٢٩٤
مـستقلا، وشـفافا، ومتـسما بالمهنيـة،        ” الولايـة المتمثلـة في جعـل النظـام الجديـد             تنفيـذ أجل   من

ويجـرى عـرض احتياجـات النظـام غـير الرسمـي بـشكل              . “ومزودا بـالموارد الكافيـة ولامركـزي      
جميـع الأسـباب   انطلاقا من يوصي الأمين العام، و. منفصل في تقرير أمين المظالم بالأمم المتحدة   

المـذكورة أعــلاه، الجمعيــة العامـة بــأن تنظــر في تعزيــز نظـام العــدل الرسمــي بمـا يلــي مــن المــوارد     
ــة      المتع ــة البرنامجي ــة في الميزاني ــة بالوظــائف، إلى جانــب تلــك المطلوب لقــة بالوظــائف وغــير المتعلق

  :، على النحو الوارد أدناه)A/66/6( ٢٠١٣-٢٠١٢المقترحة لفترة السنتين 
 ٢٠ و ١٩فيما يتعلق بوحدة التقييم الإداري، وللأسباب الواردة في الفقـرتين             )أ(  

) ٣-ف(يــة العامــة أن تنــشئ وظيفــة إضــافية لموظــف قــانوني أعــلاه، يوصــي الأمــين العــام الجمع
  لدعم عمل الوحدة؛

وفيما يتعلق بمحكمة الأمم المتحدة للمنازعـات وأقلامهـا، وللأسـباب الـواردة               )ب(  
 قـضاة إضـافيين     ة أعلاه، يوصي الأمـين العـام الجمعيـة العامـة بتعـيين ثلاث ـ             ٤٤- ٤٢في الفقرات   

ــورك واحــد لكــل مــن ج ( متفــرغين للمحــاكم  ــيروبي ونيوي ــة  )نيــف ون ــصنيف وظيف ، وإعــادة ت
، وإنــشاء ٣-تبــة فرب في قلــم المحكمــة في نيويــورك لتــصبح  ٢-موظــف قــانوني مــن الرتبــة ف 

وواحـدة  ) الرتـب الأخـرى   (العامـة    مـن رتبـة الخـدمات        ٢ ، و ٣- ف ٣(وظـائف جديـدة      ست
كـانون   ١ رغين اعتبارا من  لدعم القضاة الإضافيين المتف   ) الرتب المحلية (رتبة الخدمات العامة     من

 على القـدرة سـالفة      ٦٣/٢٥٣وقد وافقت الجمعية العامة مبدئيا في قرارها        . ٢٠١٢يناير  /الثاني
الترتيـب لفتـرة عـام       وجرى تمديد هذا   .٢٠٠٩يوليه  / تموز ١حد اعتبارا من    الذكر لفترة عام وا   

 عــن طريــق  تمويلــهى، وجــر٦٥/٢٥١ بــالقرار ٢٠١١ديــسمبر / كــانون الأول٣١واحــد حــتى 
، ٦٠/٢٦٠استخدام السلطة التقديرية المحدودة الممنوحة للأمـين العـام بـشأن الميزانيـة في القـرار                 

الاقتـراح الحـالي في تنظـيم القـدرة      ويتمثل الغـرض مـن    . ٦٤/٢٦٠القرار  قد مدّد هذا التمويل     و
  المؤقتة المتاحة حاليا لمحكمة المنازعات، على النحو الوارد أعلاه؛
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 يتعلق بالموارد غير المتعلقة بالوظائف لمحكمة للمنازعات، يوصي الأمـين           وفيما  )ج(  
 أعلاه، الجمعيـة العامـة بـأن توافـق علـى المـوارد       ٥١-٤٩العام، وللأسباب الواردة في الفقرات      

  ؛)دولار ١٥٥ ٠٠٠(وللسفر )  دولار٢ ٥٠٠(المقترحة للاتصالات 
مـين العـام، للأسـباب الـواردة        وفيما يتعلق بقلم محكمة الاستئناف، يوصـي الأ         )د(  

 / كــانون الثــاني١اعتبــارا مــن ) ٤-ف( أعــلاه، بتعزيــزه بموظــف قــانوني ٧٨-٧١في الفقــرات 
لتيــسير عقــد دورة ســنوية ) دولار ٢٨٠ ٢٠٠( وارد إضــافية للـسفر بمــ، وكــذلك ٢٠١٢ينـاير  

  ؛دة امتيازات السفر لقضاة المحكمةثالثة للمحكمة، ولزيا
تب تقـديم المـساعدة القانونيـة للمـوظفين، وللأسـباب الـواردة             وفيما يتعلق بمك    )هـ(  

   أعــــــلاه، يوصـــــــي الأمــــــين العــــــام بتعزيـــــــزه بــــــأربع وظـــــــائف    ٩٢-٨٣في الفقــــــرات  
  في نــــــــيروبي،) الرتــــــــب الرئيــــــــسية( مــــــــن رتبــــــــة الخــــــــدمات العامــــــــة ١  و٤- ف١(
اعتبــارا  )في جنيــف) الرتــب الأخــرى( مــن فئــة الخــدمات العامــة ١  في نيويــورك و٤- ف١ و
ويوصـي الأمـين العـام أيـضا بـأن تـستمر الوظيفـة مـن رتبـة                  . ٢٠١٢ينـاير   / كانون الثـاني   ١ من
، والـتي تمـول حاليـا    ٢٠١١ينـاير  / كانون الثاني١، اعتبارا من ٦٥/٢٥١ المنشأة بالقرار    ٣-ف

ــسلام،     ــات حفــظ ال ــسمبر / كــانون الأول٣١حــتى ومــن حــساب دعــم عملي إلى ، ٢٠١١دي
وبالإضافة إلى ذلك، يطلب الأمـين العـام مـوارد مـن أجـل          . ٢٠١٢ديسمبر  / الأول كانون ٣١

  ؛)دولار ٩ ٠٠٠(واللوازم ) دولار ١٥ ٠٠٠(والسفر ) دولار ١١ ٢٠٠(الاتصالات 
وفيما يتعلق بمكتب المدير التنفيـذي لمكتـب إقامـة العـدل، وللأسـباب الـواردة               )و(  

عيـة بمـساعدة مؤقتـة عامـة      أعلاه، يوصي الأمـين العـام بـأن تـأذن الجم    ١٠٨-١٠١في الفقرات  
ولتغطية تكـاليف   لمجلس العدل الداخلي    لتغطية أجور الأعضاء الخارجيين     ) دولار ١٣٠ ٠٠٠(

. اســتبدال المــوظفين الــذين يــذهبون في إجــازات مرضــية طويلــة الأجــل أو إجــازات أمومــة         
، )لاردو ٣٠ ٠٠٠(لـسفر   لوبالإضافة إلى ذلك، يوصي الأمين العام بأن تعتمد الجمعية موارد           

واقتنـــــــاء مجموعـــــــات برمجيـــــــات حاســـــــوبية  ) دولار ٣٧ ٠٠٠(والخـــــــدمات التعاقديـــــــة 
  ؛)دولار ٣٧ ٥٠٠(

وفيما يتعلـق بمكاتـب الأمانـة الـتي تمثـل الأمـين العـام أمـام محكمـة المنازعـات،                       )ز(  
 أعـلاه، يوصــي الأمـين العـام بـأن توافـق الجمعيــة      ١٥٦-١١٥وللأسـباب الـواردة في الفقـرات    

 من رتبـة الخـدمات العامـة     ١ ، و ٣- ف ٣ ، و ٤- ف ٥( وظيفة جديدة    ١١نشاء  العامة على إ  
ــة الخــدمات العامــة   ٢ و) الرتــب الأخــرى ( ــة ( مــن رتب ــارا مــن  ))الرتــب المحلي  كــانون ١، اعتب

في مكتــب إدارة ) ٣- ف٣  و٤- ف٢(خمــس وظــائف ذلــك شمل يــو. ٢٠١٢ينــاير /الثــاني
) الرتـــب الأخـــرى( الخـــدمات العامـــة  مـــن رتبـــة١ و ٤- ف١( ينالمـــوارد البـــشرية، ووظيفـــت
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ــت    في ــف، ووظيف ــم المتحــدة في جني ــة   ١  و٤- ف١( ينمكتــب الأم ــة الخــدمات العام  مــن رتب
 مـــن رتبـــة ١  و٤- ف١( ين في مكتـــب الأمـــم المتحـــدة في نـــيروبي ووظيفـــت))المحليـــة الرتبـــة(

. المحــيط الهــادئفي اللجنــة الاقتــصادية والاجتماعيــة لآســيا و ) )الرتبــة المحليــة(الخــدمات العامــة 
 أعـلاه، بـأن توافـق الجمعيـة     ١٥٦-١٥٣ويوصي الأمين العام، وللأسباب الواردة في الفقـرات   

مــن أجــل القيــام ببعثــات التوعيــة وللــسفر لحــضور       ) دولار ٦٠ ٠٠٠(علــى مــوارد للــسفر   
  جلسات الاستماع التي تعقدها المحكمة في مراكز عمل أخرى؛

 الفقـــرات في انونيـــة، وللأســـباب الـــواردةوفيمـــا يتعلـــق بمكتـــب الـــشؤون الق  )ح(  
 ١  و٤-ف ٢(  أعــلاه، يوصــي الأمــين العــام بــأن تنــشئ الجمعيــة ثــلاث وظــائف١٨٦-١٧٢
  .٢٠١٢يناير / كانون الثاني١في شعبة الشؤون القانونية العامة اعتبارا من ) ٣-ف

 سـينظر  ت أعـلاه،  وبناء علـى ذلـك، وفي حالـة موافقـة الجمعيـة العامـة علـى المقترحـا          - ٢٩٥
قبـــل إعـــادة تقـــدير ( دولار ٨ ٥٩٣ ٧٠٠اعتمـــاد احتياجـــات إضـــافية مـــن المـــوارد تبلـــغ   في

ــصندوق الطــوارئ   )التكــاليف ــة ل ــا للأحكــام الناظم ــا   ، وفق ــصوص عليه ــا للأحكــام المن  وطبق
في هــذا الخــصوص إلى أن الجمعيــة ويُــشار . ٤٢/٢١١ و ٤١/٢١٣قــراري الجمعيــة العامــة  في
للطـوارئ   مليـون دولار لـصندوق       ٤٠,٥، على تخصيص مبلغ     ٦٥/٢٦٢وافقت في قرارها     قد

  . ٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتين 
 كـانون   ١ ويُقترح إنشاء جميع الوظائف الجديدة المذكورة في هذا التقرير اعتبارا من              - ٢٩٦
ن الإدارة والميزانيــة قــد أوصــت  ونظــرا إلى أن اللجنــة الاستــشارية لــشؤو . ٢٠١٢ينــاير /الثــاني
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ من تقريرها الأول عن الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة الـسنتين            ٢٠الفقرة   في
)A/62/7(                   بتضمين معلومات عن الأثر المرجـأ للوظـائف في أي مقترحـات جديـدة، فقـد تـود ،

 ٢٠١٣-٢٠١٢الجمعيــة أن تحــيط علمــا بــأن الاحتياجــات الإضــافية اللازمــة في فتــرة الــسنتين 
 تُقـدر  ٢٠١٥-٢٠١٤  الجديدة المقترحـة لفتـرة الـسنتين   ٢٦ ـظائف اللتغطية كامل تكاليف الو
 مــن الميزانيــة، تقريــر ١ في إطــار البــاب ، وذلــكدولار ٣ ٣٥٦ ٤٠٠في الوقــت الــراهن بمبلــغ 

، ٨في إطـــار البـــاب ودولار؛  ١ ٠٧٢ ٢٠٠الـــسياسات والتوجيـــه والتنـــسيق عمومـــا، مبلـــغ  
ــغ   ــة، ومبلـ ــشؤون القانونيـ ــاب في و ؛دولار ٤٣٢ ٢٠٠الـ ــار البـ ــصادية  ١٩ إطـ ــة الاقتـ ، التنميـ

ألــف،  ٢٩في إطــار البــاب و ؛دولار ١٧٣ ٥٠٠والاجتماعيــة في آســيا والمحــيط الهــادئ، مبلــغ 
ــغ       ــة، مبل ــشؤون الإداري ــام لل ــين الع ــل الأم ــب وكي ــاب  و؛  دولار١٢٦ ٢٠٠مكت ــار الب في إط

هـاء،   ٢٩ ابفي إطـار الب ـ و؛  دولار٦٨٤ ٦٠٠جيم، مكتب إدارة الموارد البـشرية، مبلـغ          ٢٩
 مبلــغ ؛ الإدارة، نــيروبي، زاي٢٩في إطــار البــاب ودولار؛  ٢٣٤ ٥٠٠الإدارة، جنيــف، مبلــغ 

 ، الاقتطاعـات الإلزاميـة مـن مرتبـات المـوظفين، مبلـغ      ٣٧ وفي إطار البـاب   ؛دولار ١٦٨ ٣٠٠
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، الإيــــرادات المتأتيــــة ١دولار، يقابلــــه مبلــــغ معــــادل يــــرد في بــــاب الإيــــرادات  ٤٦٤ ٩٠٠
  .اعات الإلزامية من مرتبات الموظفينالاقتط من
  

  الاستنتاجات والإجراءات المطلوب أن تتخذها الجمعية العامة  -سادسا  
 تقـدم التعزيـز الإضـافي       ذا التقريـر  ه ـ الأمين العـام أن التوصـيات الـواردة في        يرى    - ٢٩٧

. دارةاللازم لنظام العدل الداخلي الجديد، الذي حُظي بالفعل بثقة كـل مـن المـوظفين والإ               
وهو يطلـب إلى الجمعيـة العامـة إيـلاء الاعتبـار الواجـب لهـذه المقترحـات واعتمـاد المـوارد                      

  .اللازمة لتعزيز تنفيذها
  :طلب إلى الجمعية العامة أنوبناء على ذلك، يُ  - ٢٩٨

ــشاء    )أ(   ــى إنـ ــة علـ ــدة  ٢٦الموافقـ ــة جديـ ، ٣- ف٨ ، و٤- ف ١٠( وظيفـ
اعتبـــارا ) )الرتـــب المحليـــة(دمات عامـــة  خـــ٤ و) الرتـــب الأخـــرى(خـــدمات عامـــة  ٤ و

ــن ــانون ١ م ــاني ك ــاير /الث ــة البرنامج ٢٠١٢ين ــسنتين    في إطــار الميزاني ــرة ال ــة المقترحــة لفت ي
  ؛٢٠١٣-٢٠١٢
 ٣- إلى الرتبــة ف٢-الموافقــة علــى إعــادة تــصنيف وظيفــة مــن الرتبــة ف   )ب(  

ة المقترحة لفترة الـسنتين      في إطار الميزانية البرنامجي    ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ١اعتبارا من   
  ؛٢٠١٣-٢٠١٢
ــاد  )ج(   ــادة تقـــدير  (دولار  ٨ ٦٥٧ ٩٠٠ مبلـــغ إجمـــالي قـــدره  اعتمـ قبـــل إعـ
شمل زيــادات يــ، ٢٠١٣-٢٠١٢ في إطــار الميزانيــة البرنامجيــة لفتــرة الــسنتين )التكــاليف

؛ )دولار ٣ ٨٨٩ ٧٠٠(، تقرير السياسات والتوجيه والتنـسيق عمومـاً         ١إطار الباب    في
ــاب ــة  ٨ والب ــشؤون القانوني ــاب ) دولار٥٥٩ ٧٠٠(، ال ــصادية  ١٩؛ والب ــة الاقت ، التنمي

مكتــب   ألــف،٢٩؛ والبــاب )دولار ٣٨٨ ٤٠٠(والاجتماعيــة في آســيا والمحــيط الهــادئ 
 جــيم، مكتــب ٢٩؛ والبــاب ) دولار١٦٤ ٣٠٠(وكيــل الأمــين العــام للــشؤون الإداريــة 

مكتــب خــدمات    دال،٢٩بــاب ؛ وال)دولار ٩٤٨١٦٤ ٣٠٠(إدارة المــوارد البــشرية  
 ٦٣٦ ٦٠٠( هـاء، الإدارة، جنيـف       ٢٩؛ والبـاب    )دولار ٨٣٢ ٧٠٠(الدعم المركـزي    

 وزيــــادة في إطــــار  ؛)دولار ٥٧٧ ٢٠٠( زاي، الإدارة، نــــيروبي ٢٩؛ والبــــاب )دولار
ــة مــن مرتبــات المــوظفين   ٣٧ البــاب ،يعوضــها )دولار ٦٦١ ٠٠٠(،الاقتطاعــات الإلزامي

ــا   ــل في إطــار ب ــغ مقاب ــرادات مبل ــرادات الآ١ب الإي ــة   ، الإي ــن الاقتطاعــات الإلزامي ــة م تي
  صندوق الطوارئ؛ يحمَّل على وسيمثل هذا الاعتماد خصما . مرتبات الموظفين من
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 في نــــيروبي اعتبــــارا ٣-رتبــــة فعلــــى اســــتمرار وظيفــــة مــــن الموافقــــة   )د(  
 ميزانيــة ، لفتــرة إضــافية مــدتها عــام واحــد، تمــول مــن  ٢٠١٢ينــاير /كــانون الثــاني ١ مــن

غ عـن التكـاليف ذات الـصلة في سـياق تقريـر      حساب دعم عمليات حفظ السلام، وسـيبلَّ  
 ٢٠١٢يوليه / تموز١الأداء المتصل بحساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة الممتدة من 

 / تمـوز  ١رد في مقترحـات الميزانيـة للفتـرة الممتـدة مـن             توس ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٣٠إلى  
  .٢٠١٣-٢٠١٣يونيه /حزيران ٣٠ إلى ٢٠١٢يوليه 
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  المرفق الأول
مقترحــات مــن أجــل إنــشاء آليــة يمولهــا الموظفــون لتمويــل مكتــب تقــديم       

  المساعدة القانونية للموظفين
  

: آليـــة يمولهـــا الموظفـــون لتمويـــل مكتـــب تقـــديم المـــساعدة القانونيـــة للمـــوظفين     
  مفاهيم ةورق

  
  مقدمة  -أولا   

 يمولهـا الموظفـون مـن أجـل دعـم مكتـب تقـديم        مختلفةآليات  تعرض ورقة المفاهيم هذه       - ١
المــساعدة القانونيــة للمــوظفين، التــابع لمكتــب إقامــة العــدل، علــى النحــو الــذي طلبتــه الجمعيــة  

تلبي ورقة المفـاهيم طلـب الجمعيـة بتقـديم          . ٦٥/٢٥١قرارها   من   ٤١  و ٤٠  ينالعامة في الفقرت  
  .اعملإلزامية والطوعية مقترحات تستند إلى نماذج من المساهمات ا

ــة            - ٢ وثمــة عناصــر مــشتركة معروضــة في الورقــة بــين كــلا خيــاري المــساهمات الإلزامي
علــى وجــه التحديــد، ستواصــل الجمعيــة العامــة، النظــر في مــلاك مــوظفي مكتــب  و. والطوعيــة

 تقديم المساعدة القانونية للموظفين وغير ذلك من احتياجاتـه الماليـة لـدى نظرهـا في مقترحـات                 
وبالإضافة إلى ذلك، يلاحظ الأمين العـام أن أي مقـررات تتخـذ             . الأمين العام المتعلقة بالميزانية   

مـن قـرارات    الجمعيـة العامـة     راعـي مـا تتخـذه       بشأن احتياجات المكتب من الموظفين يجـب أن ت        
وسيـــستمر تمويـــل وظـــائف المكتـــب المنـــشأة عمـــلا بـــالقرار  . تعلـــق بولايـــة المكتـــب ومهامـــهت

 الآليــات المقترحــة الممولــة مــن المــوظفين بعــض  غطيوســت.  إطــار الميزانيــة العاديــة في٦٣/٢٥٣
ويتمثـل آخـر العناصـر      . تكاليف تعزيز ملاك موظفي المكتب الحالي حسبما اقترح الأمين العـام          

ــة، ستخــصم        ــها أو الطوعي ــة من ــوظفين المقترحــة، ســواء الإلزامي ــساهمات الم ــشتركة في أن م الم
  . المرتباتمنشهريا 

وفيما يتعلق بالخيار الإلزامي، على وجه التحديد، تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامـة                - ٣
امـة  قد أنشأت مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين كجزء من نظام المنظمـة الـداخلي لإق   

 ٢وعمـلا بأحكـام الفقـرة       . لمنظمـة تقع على ا  ، وتشكل النفقات المرتبطة بتشغيله نفقات       العدل
يتحمـل الأعـضاء نفقـات الهيئـة حـسب الأنـصبة الـتي        ” مٍن ميثاق الأمم المتحدة،   ١٧لمادة  من ا 
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ويتضح من التاريخ التشريعي لهذا الحكـم أن القـصد مـن هـذه الفقـرة      . “تقررها الجمعية العامة  
  . ) أ(يتمثل في إلزام الدول الأعضاء بتحمل نفقات الهيئة

 “نفقـات ” بـ ــحمل جزء من التكاليف المتعلقة وبناء عل ذلك، فإن مطالبة الموظفين بت       - ٤
ومــن . الهيئــة، والــتي تتحملــها الــدول الأعــضاء بموجــب الميثــاق، يــثير القلــق مــن ناحيــة قانونيــة  

ــش     ــون لأن ــا الموظف ــثير اســتحداث مخططــات يموله ــات   المحتمــل أن ي ــا ولاي ــصادرة به ــة ال طة الهيئ
كليا أو جزئيا من تلك التي قد يُنظـر          أخرى في المستقبل     “نفقات”الجمعية، إمكانية تمويل     من

  . عن طريق فرض رسوم على الموظفين، وذلك إليها بأنها ذات فائدة للموظفين
  

  للموظفين الآليات الإلزامية لتمويل الموظفين لمكتب تقديم الخدمات القانونية  -ثانيا   
ديم المـساعدة    نمـاذج ممكنـة للآليـات الإلزاميـة لتمويـل المـوظفين لمكتـب تق ـ               ةهناك ثلاث ـ   - ٥

نمـــوذج عـــام يـــساهم بموجبـــه جميـــع المـــوظفين بنـــسبة مـــن المرتـــب؛  )أ( :القانونيـــة للمـــوظفين
نموذج يفرض بموجبه رسم على الموظفين الذين يستفيدون بالفعـل مـن خـدمات المكتـب                 )ب(

نموذج تستخدم بموجبه نسبة مئويـة مـن الاشـتراكات الـتي تقـوم بتحـصيلها                ) ج(دون سواهم؛   
  .وترد أدناه مناقشة لجميع النماذج الثلاثة. لموظفين ورابطاتهم لتمويل أنشطة المكتباتحادات ا

عــدد مــوظفي الأمانــة والــصناديق والــبرامج     كــان ، ٢٠١٠يونيــه  / حزيــران٣٠وفي   - ٦
موظف تقريبا مـن الفئـة الفنيـة         ٣٠ ٠٠٠موظف تقريبا من فئة الخدمات العامة، و         ٤٥ ٠٠٠

ــة و  ــة الخــدمات الميداني ــا  ١ ٥٢٥ وفئ ــة موظف ــا فوقه ــبرتب ــدير وم ــهم الاســتفادة  م ا، ممــن يمكن
  ).CEB/2010/HLCM/HR/24  وA/65/350نظر ا(خدمات نظام إقامة العدل  من
  

  النموذج الإلزامي العام  -ألف   
ويتمثـل  . يفرض بموجب النموذج العام الإلزامي رسم على كل موظـف مـن المـوظفين               - ٧

ــى ا    ــام لفــرض أي رســم عل ــار اله ــات، ولا ســيما جــداول    الاعتب ــوظفين في أن جــداول المرتب لم
ــا كــبيرا مــن مركــز عمــل إلى آخــر      ــة، تختلــف اختلاف ــات المحلي ــإن أي رســم  . المرتب ــذلك، ف ول

مفروض يجب أن يعكس مختلف جداول المرتبات لكفالة أن يكون منصفا ومتناسبا مع المرتـب               
 ة علـى مرتـب كـل موظـف    ويتمثل أحد الاحتمالات في فرض نسبة مئوي   . الفعلي لكل موظف  

ــة العــدل       ــى خــدمات نظــام إقام ــه الحــصول عل ــوظفين يمكن ــسبة  (مــن الم ــال، ن ــى ســبيل المث  عل

__________ 
التـزام الأعـضاء   علـى  واضـح  الميثـاق يجـب أن يـنص بـشكل          ” إلى أن    تشير سجلات مؤتمر سان فرانسيسكو       ) أ(  

 .٤٨٧ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالهيئة الدولية، المجلد الثامن، صفحة وثائق. “بتحمل نفقات الهيئة
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 عن ذلك، يمكن أن يكون مبلغ الرسـم ثابتـا، ولكنـه يتوقـف علـى         يلبدكو). في المائة  ٠,٠٠١
  . وسيخصم الرسم من المرتبات. تحديد فئة، ورتبة ومركز عمل الموظف

 الموظفين التي يجري تحـصيلها للتعـويض عـن بعـض المـصروفات              وستستخدم مساهمات   - ٨
المتصلة بالوظائف بخلاف تلك الواردة في ملاك الموظفين القـائم والمنـشأة عمـلا بقـرار الجمعيـة                  

  ).ة الخدمات العامةفئ من ٣  و٢- ف١ ، و٣- ف٥ ، و٥- ف١ (٦٣/٢٥٣العامة 
وبـشكل أساسـي، وفيمـا يتعلـق بعـدد      . وهناك العديد من المزايا المرتبطة بهـذا النمـوذج      - ٩

الموظفين، فإن مجرد الحـد الأدنى للمـساهمات الفرديـة سـينتج عنـه مبلـغ كـبير مـن المـال لتمويـل             
  . الإيرادات الأكثر اتساقا وثباتاوبالمثل، سيشكل المخطط العام والإلزامي مصدر. المكتب
يتمثــل أولهــا، . لزامــيومــع ذلــك، فــإن هنــاك شــواغل أيــضا فيمــا يتعلــق بــالمخطط الإ    - ١٠

وتقـل  . خدمات المكتـب  ستخدم  بصورة عامة، في أن نسبة ضئيلة جدا من الموظفين يتوقع أن ت           
ــسبته         ــا ن ــدمون شــكاوى إلى النظــام الرسمــي عم ــذين يق ــوظفين ال ــسبة الم ــا ن ــة١حالي .  في المائ

ت  في المائـة مـن المـوظفين سيـساعدون في دفـع تكـاليف خـدما           ٩٩ولذلك، فإن ما نـسبته نحـو        
ويـثير هـذا الأمـر شـواغل مـن حيـث عدالـة              .  في المائـة منـهم     ١يستفيد منها ما تقل نـسبته عـن         

  . فرض رسم عام في شكل مخطط عام إلزامي
عمــــلا بالفقــــه القــــضائي لمحكمــــة الأمــــم المتحــــدة بــــأن المكتــــب، ويتــــصل شــــاغل   - ١١

ن القـضية تفتقـر إلى      ، أن المكتب قد يرفض تقديم المساعدة في حالة ما إذا قـرر أ             ) ب(للمنازعات
ويتوافــق هــذا الفقــه  . الأســاس القــانوني أو يقــوم بــشأنها احتمــال ضــئيل للنجــاح أمــام المحــاكم  

 عـرض القضائي مـن المبـدأ المقبـول بـصفة عامـة والـذي مفـاده أنـه يجـوز لموظـف المحكمـة عـدم                          
بالإضـافة  و. أمام المحكمة ما لم يكن يعتقد بحسن نيـة أن للقـضية أسـاس القـانوني               على  ما   قضية

إلى ذلك، فينبغي ألاّ تبدد موارد المنظمة في مسائل تنطوي على احتمـال ضـئيل لتحقيـق نتيجـة            
ومـع ذلـك، وفي حالـة فـرض رسـم إلزامـي علـى               . إيجابية أو لا تنطوي على أي احتمال لذلك       

 بـأن لـديهم الحـق في أن يمثلـهم مكتـب تقـديم         نن فرادى الموظفين قد يشعرو    إجميع الموظفين، ف  
دمات القانونية، بغض النظر عما إذا كانـت قـضاياهم تـستند إلى أسـاس قـانوني أو احتمـال                الخ

ولذلك، فهناك خطورة تتمثل في حالة حرمان الموظف مـن الخـدمات بـالرغم              . معقول للنجاح 
ــرار،       مـــن ســـداده للرســـم، فقـــد يقـــدم شـــكوى بـــل يمكـــن أن يطعـــن بـــشكل رسمـــي في القـ

  . تكبد المنظمة تكاليف إضافية كبيرةمع ما قد يترتب على ذلك من احتمال

__________ 
 .UNDT/2010/025 (Kita)نظر على سبيل المثال الوثيقة،  ا  ) ب(  
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وقد ينشأ هذا السيناريو في إطار المخطط الإلزامي أو الطوعي، لأن أي موظـف يقـدم                  - ١٢
ــد      ــة، يمكــن أن ي ــة أو طوعي ــت إلزامي ــساهمة، ســواء كان ــشئ   فعم ــدفوعات تن ــأن الم ــا، ب ، نظري

  . استحقاقا للخدمات
اهمة في خـدمات مكتـب أنـشأته الجمعيـة          وأخيرا، فقد يعتـبر الموظفـون المكلفـون بالمـس           - ١٣

وفي حالـة   .  فيـه  نيطعنـو قد  العامة أن هذا يشكل انتهاكا لأحكام وشروط تعيينهم في الخدمة و          
المنظمة ملزمـة بـرد مـساهمات الموظـف، ويمكـن أن يـضاف              فإن  نجاح الموظف في هذه المطالبة،      

  .إليها مدفوعات على سبيل التعويض
  

ــتراكات الإلزام  -باء    ــساعدة    الاشـ ــديم المـ ــدمات مكتـــب تقـ ــن خـ ــستفيدين مـ ــة للمـ يـ
  للموظفين القانونية

في تكليـف المـوظفين المـستفيدين       يتمثل ثـاني خيـارات التمويـل الإلزامـي مـن المـوظفين                - ١٤
ــواهم ب  مـــن ــدمات المكتـــب دون سـ ــساهمةخـ ــ. المـ ــيعالج هـ ــل  وسـ ــشاغل المتمثـ ــوذج الـ ذا النمـ
  .  المكتب لن يطالبوا بتحمل تكاليف تمويلهالموظفين الذين لا يستفيدون من خدمات أن في
وســتتمثل المــساهمة . ن تحديــد المــساهمة المطلوبــةيتعــيَّإنــه وفي حالــة قبــول هــذا الخيــار، ف   -  ١٥

ويمكــن الــتفكير  .  خــدمات المكتــب الثابتــة، بــشكل أساســي، في فــرض رســم للاســتفادة مــن      
  . بنسبة من أي تعويض يمنح لهمبرعطرائق أخرى، مثل مطالبة المدعين المقضي لصالحهم بالت في
ومع ذلك، ولأن عدد الموظفين الذين يستفيدون من خدمات المكتـب يـشكلون نـسبة            - ١٦

إن ، ف ـ)موظـف سـنويا خـدمات المكتـب        ١ ٠٠٠يلـتمس زهـاء     ( ضئيلة مـن مجمـوع المـوظفين        
ي أعلى مـن الحـد الأدنى للمـساهمة الـذ         يجب أن يكون    الرسم المفروض على فرادى المستفيدين      

وعلـى سـبيل المثـال، تبلـغ التكلفـة الـسنوية            . جرى النظر فيـه في إطـار النمـوذج الإلزامـي العـام            
ــة ف  ــة مــن الرتب ــة    .دولار ٢٢٧ ٣٠٠ في جنيــف ٤-لوظيف ــل وظيف ــذلك، ومــن أجــل تموي ول
 لمكتــب تقــديم المــساعدة القانونيــة للمــوظفين في جنيــف تمــويلا تامــا، ٤-واحــدة مــن الرتبــة ف

 وإذا.  دولار علـى كـل مـن يـستفيد مـن خـدمات المكتـب               ٢٢٧,٣٠ يتعين فـرض رسـم قـدره      
فـإن  تقرر أن المخطط سيعوض فقط نـسبة مـن التكـاليف المرتبطـة بوظـائف إضـافية للمكتـب،                    

  .تعويضها كون الرسم الثابت أكبر أو أصغر سيعتمد على عدد الوظائف والنسبة التي يجب
المـوظفين الـذين يقـدمون مـساهمة إلزاميـة          والجدير بالملاحظة أن الشاغل المتمثـل في أن           - ١٧

سيطالبون بتقديم خدمات قانونيـة بـشكل مـستمر ويقـدمون شـكاوى في حالـة رفـض المكتـب                    
العامـة، سـينطبق أيـضا    الإلزامية لتمثيلهم، على النحو الوارد أعلاه فيما يتصل بنموذج المساهمة   

 الرســم المفــروض علــى ومــع ذلــك، فمــن الممكــن التخفيــف منــه إذا كــان. علـى هــذا النمــوذج 
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فعلى سـبيل المثـال، يمكـن       . الموظف يختلف وفقا لنطاق الخدمات التي يقدمها المكتب للموظف        
 دولار نظــير خــدمات المكتــب فيمــا يتعلــق بالتفــاوض ٣٠٠فــرض رســم علــى المــوظفين قــدره 

 دولار فقـط نظـير خـدمات المكتـب          ٥٠رسما قـدره    الموظف  يتكبد  على أن   وتسوية قضاياهم،   
  .  يتعلق بإسداء المشورة عبر الهاتففيما

الاشـــتراكات الإلزاميـــة المفروضـــة علـــى الاشـــتراكات الـــتي تحـــصلها اتحـــادات    -جيم   
  ورابطاتهم الموظفين

يتمثل النموذج الإلزامـي الثالـث في ذلـك الـذي تطالـب في إطـاره رابطـات واتحـادات                      - ١٨
  .  إليها لدعم المكتبمولةالموظفين بالمساهمة بجزء من اشتراكات الموظفين الم

ويتمثــل اختــصاص اتحــادات ورابطــات المــوظفين في تعزيــز حقــوق ومــصالح المــوظفين     - ١٩
ولذلك، فإن المطالبة بالمساهمة لصالح المكتب بجزء من الاشتراكات المحـصلة سـيكون             . وحمايتها

 ، شــكلاممــاثلا لفــرض ولايــة فحواهــا أن تقــدم اتحــادات ورابطــات المــوظفين، وعلــى حــسابها   
  . أشكال التأمين القانوني للموظفين الذين تمثلهم من
أما الشواغل المتعلقة بفرض خصم إلزامي من مـوارد الاتحـادات الماليـة فـستكون مماثلـة             - ٢٠

  .لتلك المتعلقة بفرض خصم إلزامي على فرادى الموظفين
 إلزاميـة  وفي الوقت الـراهن، لا يجـوز لاتحـادات المـوظفين ورابطـاتهم فـرض اشـتراكات              - ٢١

 الاتحـادات   بـين مختلـف   وبناء على ذلك، فإن هناك تباينات هائلة        . على من تمثلهم من الموظفين    
 العديـد مـن الاحتمـالات لتحديـد الرسـم المطلـوب             هنـاك و. والرابطات من حيت الموارد المالية    

 ويتمثل أحدها في فرض نسبة مئوية مـن الاشـتراكات المقـررة علـى كـل اتحـاد أو رابطـة                    . دفعه
ويتمثـل خيـار آخـر في أن يـستند الرسـم إلى عـدد المـوظفين الممـثلين ويتمثـل ثالـث                 . للموظفين

وسـيتوقف مبلـغ الأمـوال الـتي     . الخيارات في فرض مبلغ ثابت على جميع الاتحادات والرابطـات        
يمكن تحصيلها في إطار الخيارين الأولين للتعويض عن تكاليف المكتب علـى عـدد مـن العوامـل                  

شتراكات المحصلة في إطار النموذج الأول، وعدد المـوظفين الممـثلين والمبلـغ المفـروض               مبلغ الا (
الــث، علــى ســبيل المثــال، ســيتمخض  وفي إطــار النمــوذج الث). الثــاني علــى كــل فــرد في إطــار 

)  اتحـادا  ١٤(رابطـة للمـوظفين     /دولار علـى كـل اتحـاد       ٢٠ ٠٠٠المـساهمة المفروضـة بمبلـغ        عن
ــدره  ــغ قـ ــنويادولا ٢٨٠ ٠٠٠مبلـ ــرادى   ). ر سـ ــاغل يتمثـــل في أن فـ ــاك شـ ــع ذلـــك، فهنـ ومـ

الاتحادات والرابطات، ولا سيما تلك التي تفتقر إلى التمويل الكافي، قد تشتكي مـن أن فـرض                 
  .رسم من شأنه أن يعوق قدراتها على تقديم الخدمات الأساسية لأعضائها

  



A/66/275
 

90 11-44701 
 

  
ــديم ا       -ثالثاً    ــب تقـــ ــوظفين لمكتـــ ــل المـــ ــة لتمويـــ ــات الطوعيـــ ــدمات الآليـــ لخـــ

  للموظفين القانونية
. هنــاك نموذجــان محــتملان لإنــشاء آليــة طوعيــة يمولهــا الموظفــون اســتنادا إلى التبرعــات    - ٢٢
في نظـام تخـصم بموجبـه نـسبة ثابتـة مـن مرتبـات المـوظفين بـشكل تلقـائي لـدعم                       أحدهما  تمثل  ي

ــشاركة في          ــدم الم ــار ع ــب، ولكــن يحــق للموظــف أن يخت ــدما المكت ــتي يق ــامالخــدمات ال . النظ
  . الثاني فيسمح للموظفين اختيار خيار المساهمة بنسبة ثابتة من مرتباتهم وأما
ويقدم كلا النموذجين الطوعيين ميزة أن المساهمات تقدم بموافقة المـوظفين المـشاركين             - ٢٣

بيد أن مبلغ الإيـراد المتـأتي مـن النمـوذج الطـوعي سـيتوقف علـى عـدد                ). ضمنيةالصريحة أو   ال(
ــ الــذين يقــررون المــوظفين ــة لعــدد   ولــذلك فمــن الــصعب تقــد ةساهمالم يره دون التجربــة الفعلي

  . التي يمكن اتخاذها أساسا للتقييمة السنويةدورات المساهم من
 تقـديم بعـض أشـكال الحـوافز للمـوظفين للمـشاركة            تعيَّنوفي إطار كلا النموذجين، سـي       -  ٢٤

 المـشاركة في قيـام المكتـب بمـنح الأولويـة            وتتمثل إحـدى الوسـائل الممكنـة لتـشجيع        . في المخطط 
الـتي   وفي حالة وجود عدد كبير مـن القـضايا           .لقضايا الموظفين ممن اختاروا المشاركة في المخطط      

يـرفض   يقدم المكتب خدماته بشأنها بشكل فعال في أي وقت من الأوقات، يجـوز أن             تتطلب أن   
  .الطوعي  المشاركة في مخطط التمويلتقديم المساعدة إلى الموظفين ممن اختاروا عدمالمكتب 

ويحـصل  . وتتمثل طريقة أخرى لتشجيع المشاركة في إنشاء مستويين لخدمات المكتـب            - ٢٥
. الموظفــون المــشاركون في الآليــة الطوعيــة الــتي يمولهــا الموظفــون علــى جميــع خــدمات المكتــب   

كتـب الأساسـية   الموظفين الذين لا يقدمون مساهمات طوعية فسيحصلون علـى خـدمات الم        أما
ــد   ــى وجــه التحدي ــه: فحــسب، وهــي عل ــانون    /التوجي ــشأن الق ــوجزان ب ــان الم المــشورة القانوني

وفي هـذا   . الساري واسـتعراض محـدود لأي وثيقـة أو مـذكرة يـصوغها الموظـف دعمـا لقـضيته                  
المخطــط الطــوعي هــو إضــافة مفهــوم  الــصدد، يمكــن أن يكــون الحــافز الإضــافي للمــشاركة في  

أي يجـوز أن يلـزم الموظفـون الـذين          : يد مـن الخدمـة في إطـار المخطـط الإلزامـي           يدفع المـستف   أن
اختاروا المشاركة في المخطط الطوعي أو الذين اختاروا عدم المـشاركة فيـه بـأن يـدفعوا مقابـل                   

  . الاستفادة من خدمات المكتب
طعـون  وهناك إمكانية، كما هو الحال في النموذج الإلزامي، أن تثـار شـكاوى وتقـدم           - ٢٦

في حالة رفض المكتب قبول قضية الموظف المـساهم إن خلـص المكتـب إلى عـدم وجـود فرصـة             
 ومع ذلك، فإن هذه الشواغل يمكـن التخفيـف          .رصة ضيقة للنجاح في تحقيق نتيجة     أو وجود ف  
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منها عن طريق تقديم التوضيح للموظفين بـأن قـرار المكتـب بتقـديم المـساعدة القانونيـة سـيأخذ              
  .وافر الأسس القانونية لمطالباتهمفي الحسبان ت

ــة م ــ    - ٢٧ ــثير المخططــات الطوعي تتعلــق بالحــد الأدنى  إضــافية شاكلوعــلاوة علــى ذلــك، ت
وعلـى سـبيل المثـال، إذا اختـار الموظفـون المـساهمة             . لمساهمة المطلوبـة لتقـديم خـدمات معـززة        ل

سحاب فـور تلقـيهم     بمبلغ ثابت قبل التماسهم لخـدمات المكتـب مباشـرة، ومـن ثم يمكنـهم الان ـ               
ويتمثل أحد الحلول لهـذه     . لتلك الخدمات، وفي هذه الحالة ستصبح الإيرادات في حدها الأدنى         

المشكلة في السماح للموظف، على سبيل المثال، بتغيير اختياره بالمـشاركة أو الانـسحاب مـرة                
  .واحدة في السنة

  
  الاستنتاجات  -رابعاً   

وعلـى نحـو    . أعـلاه مزيـدا مـن الدراسـة قبـل تنفيـذها           تتطلب جميـع النمـاذج المعروضـة          - ٢٨
  .جرت مناقشته أعلاه، فثمة شواغل قانونية تتصل بفرض نماذج إلزامية ما
المــصالح بــشأن الإنــصاف  تــضارب وبالإضــافة إلى ذلــك، يجــب أيــضا معالجــة مــسألة     - ٢٩

تمــالا أكــبر بولهــا، احوتقــدم النمــاذج الإلزاميــة، في حالــة صــدور قــرار بق  . وتحقيــق الإيــرادات
. تنتج عنها إيرادات قابلـة للزيـادة بحيـث تعـوض بهـا تكـاليف المـوارد الإضـافية للمكتـب                     أن في

رادات الـتي يمكـن تحـصيلها، حـتى في إطـار النمـاذج الإلزاميـة، سـيتوقف علـى                    ي ـغير أن مبلغ الإ   
  .عدد الأفراد أو الكيانات التي تدفع والمبلغ أو النسبة المفروضة

 والنمـوذج الطـوعي، بأنهمـا أكثـر     “المـستفيد يـدفع  ”أن يُنظـر إلى نمـوذج   ومن المرجح    - ٣٠
ــاليف، ولا حـــتى الاسم  ــا لا يفرضـــان تكـ ــها، علـــى مـــن لا يـــستفيدون  إنـــصافا، إذ أنهمـ ــة منـ يـ

 لمجــرد احتمــال اســتفادتهم منــها خــدمات المكتــب أو لا يــرون أن هنــاك فائــدة في المــساهمة  مــن
 في المائـة مـن المـوظفين        ٩٩بصفة خاصة، إذ أن ما نسبته       وهذا الشاغل هو البارز     . المستقبل في
ومــع ذلــك، فمــن . يــستفيدوا مــن خــدمات المكتــب، ولــيس مــن المتوقــع أن يــستفيدوا منــها  لم

المــستفيد ”وفي إطــار نمــوذج . الأكثــر صــعوبة التنبــؤ بمبلــغ الــدخل المتولــد عــن أيــة آليــة طوعيــة 
ن المساهمة عادلة ومع ذلـك كافيـة مـن دون            قد تُثار المسألة بشأن كيفية ضمان أن تكو        “يدفع

 سـيكون مـن المطلـوب إجـراء مزيـد           ولـذلك، . نقص كـبير في الاسـتفادة مـن خـدمات المكتـب           
الدراسة لإيجاد توازن سليم بين جعل الخدمات التي يقـدمها المكتـب متـوافرة بـصورة عامـة         من

  .وتوليد الدخل
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  التوصية  -خامساً  

معيـة العامـة بـأن تحـيط علمـا بهـذا العـرض لمقترحـات مخططـي                  يوصي الأمـين العـام الج       - ٣١
التمويل الإلزامي أو المختلط، وأن تحدد أي النماذج على وجه التحديـد تعتـبره مناسـبا ليكـون                  

  .بمثابة أساس لمقترح أكثر تفصيلا تقدمه إليها الأمانة العامة لتنظر فيه
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   الثانيالمرفق
  الموظفين غير من فرادللأ الانتصاف بآليات يتعلق مقترح    

  
 المتحـدة  الأمـم  عقـود  بموجب ةالمعجَّل التحكيم إجراءات لقواعد العامة الخطوط    

 مفاهيم ورقة :المتعاقدين وفرادى الاستشاريين مع
  

 مقدمة  - أولا  
 لتـسوية  ةالمعجَّل التحكيم إجراءات لوضع الممكنة الوسائل هذه ) أ(المفاهيم ورقة تعرض  - ١

 الخـبراء  أي المـوظفين،  غـير  مـن  الأفـراد  مـن  معينـة  وفئـات  المتحـدة  الأمم وظفيم بين المنازعات
 للجنـة  التحكـيم  قواعـد  في المبـسطة  العناصـر  دمـج  خـلال  مـن  المتعاقدين، وفرادى الاستشاريين

 تقريـر  في عمومـاً  النـهج  هـذا  إلى وأُلمـح  ).الأونـسيترال ( الدولي التجاري للقانون المتحدة الأمم
 ).١٧١ الفقـــرة ،Corr.1 و A/65/373( المتحـــدة الأمـــم في العـــدل إقامـــة أنبـــش العـــام الأمـــين

 الأفــراد مــع المنازعــات لتــسوية الممكنــة الأخــرى النــهج معالجــة هــذه المفــاهيم ورقــة عيتــدّ ولا
 تقتـرح  أو ،٦٤/٢٣٣ العامـة  الجمعيـة  القـرار  مـن  ٩ الفقـرة  في إلـيهم  المـشار  المـوظفين  غـير  من

 الـتي  الإجـراءات  تغطيهـا  لا الـتي  المـوظفين  غـير  مـن  الأفـراد  فئـات  عم المنازعات لتسوية وسائل
 ).٥٥ الفقرة ،٦٥/٢٥١ العامة الجمعية قرار انظر( فيه نوقشت

 برعايـة  التحكـيم  سياق في العام الأمين تقرير من ١٧١ الفقرة في المبين النهج أثير وقد  - ٢
 ٢٥ ٠٠٠ قــدرها يتجــاوز لا الــتي تللمطالبــا الإقليميــة أو الوطنيــة أو المحليــة التحكــيم هيئــات
 إجـراءات  إطـار  في حـتى  رسمي تحكيم إجراء في الشروع” أن إلى خلص التقرير أن غير .دولار
 كفـاءة  ذا بالـضرورة  يكـون  لـن  أقـل،  أو دولار ٢٥ ٠٠٠ قيمتـها  تبلغ التي للمطالبات خاصة،
ــة  الإجــراءات فــإن ،وبالتــالي ).١٧٢ الفقــرة ،Corr.1 و A/65/373( “للمنظمــة بالنــسبة وفعالي
 .مالي حد وجود مسبقاً تفترض لا أدناه المبينة المعجلة

 والتحكـيم  المخـصص  التحكـيم  المفاهيم ورقة في الواردة الإجراءات إلى اللجوء ويمكن  - ٣
  .الإجراءات لهذه وفقا تحكيمها إصدار على الهيئة هذه وافقت إذا تحكيم، هيئة برعاية

  

__________ 
 صـناديق  مع بالتشاور القانونية، الشؤون لمكتب التابعة العامة القانونية الشؤون شعبةُ هذه المفاهيم ورقة أعدَّت   ) أ(  

 بحقهـا  احتفظـت  )اليونيـسيف ( للطفولـة  المتحـدة  الأمـم  منظمـة  أن إلى الإشـارة  وتجـدر  .رامجهـا وب المتحـدة  الأمم
 .المقترحة المبسطة التحكيم إجراءات من الانسحاب في
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 مـن  ٢٩ للبنـد  وفقـا  أنـه  الاعتبـار  في يوضـع  أن يجب حكيم،الت إجراءات تبسيط وعند  - ٤
 تـوفر  أن المتحـدة  الأمـم  علـى  يجـب  وحصاناتها، المتحدة الأمم امتيازات اتفاقية من الثامنة المادة

 الــواردة الإجــراءات فــإن وهكــذا، .اعقودهــ عــن الناشــئة المنازعــات لتــسوية المناســبة الطريقــة
 .القانونية للإجراءات الأساسية السمات على اظلحفا لىإ سعىت مفهوم الورقة هذه في

 :هذه المفاهيم ورقة في ةينالمب للإجراءات الأساسية السمات يلي ما فيو  - ٥

 جــراءاتإو المنازعــات تــسويةل رسميــة غــير مرحلــة مــن تــألفت مــرحلتين، ذات عمليــة  •  
 المنازعات تسويةل الرسمية رحلةالم تفشل حالة في تحكيملل معجلة

 التحكيم مطالبات لتقديم للإلغاء قابلة غير زمنية حدود  •  

 دواح ممحكَّ  •  

ــ  •   ــتم أن علـــى مالمحكَّـ ــاره يـ ــة مـــن اختيـ ــا تتفـــق محكمـــين قائمـ ــة عليهـ ــرادى المنظمـ  وفـ
 )أدناه )د( ٧ الفقرة انظر( نوالمستشار/نيالمتعاقد

 مالمحكَّ باأتع يددتح  •  

علـى سـبيل المثــال،   (ة تعــيين هيئ ـ يلأة تعــيين، ولكـن ممارسـة وظــائف معينـة    أي هيئ ـاء غ ـلإ  •  
 محايد من جانب كيان) ملمحكَّعلى ا ض أحد الأطرافاترم، والبت في اعتعيين المحكَّ/اختيار

 الحالـة،  هـذه  فيو( المنازعـات  تـسوية ل دوليـة  مؤسسة ايدالمح الكيان كوني أن يمكن  -  
 الرسـوم  نم ـ محـصته  لتحمُّ ـ إلى ونضطري ـُ قـد  الـسواء  علـى  والمطالبين المنظمة فإن

 )للمؤسسة الإدارية

 كلمـا  الإلكترونيـة،  الوسائل ةطبواس لاتراسالم من وغيرها التحكيم إشعارات رسالإ  •  
 ممكناً ذلك كان

 فاطرلأا مرافعات لتقديم موحدة نماذج استخدام  •  

 هامن والحد الأخرى والمرافعات المذكرات من عدد تبسيط  •  

 افعاتالمرو المذكرات تعديل على قيود فرض  •  

ــتم  •   ــشهود شــهادة ت ــة، اتشــهاد واســطةب ال ــرر إذا إلا خطي ــ ق  الإدلاء بوجــو مالمحكَّ
 )الشاهد استجواب من الآخر الطرف لتمكين المثال، سبيل على( شفوياً شهادةبال

 الأوليــة الإداريــة المــسائل بــشأن والأطــراف مالمحكَّــ بــين ومــشاورات اتاعــمجتا عقــد  •  
 الفيديوب ولادالت أو دبع عن التداول سطةواب وغيرها
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 لاسـتجواب  اسـتماع  جلـسة  عقـد  يطلـب  أن طرف لأي يجوز ستثنائية،لاا الاتالح في  •  
 ضـروريا  ذلـك  كـان  إذا اسـتماع  جلسة بعقد أمري أن ملمحكَّل يجوز أو الشهود، أحد
 التـداول  سـطة واب عـادة  الجلـسات  هـذه  وتعقَـد  كـبيرة؛  يـة قانون أو يـة واقع مـشكلة  لحـل 
 يومين مدتها تتجاوز ولا نطاق،ال دةودمح وتكون الفيديو،ب ولادالت أو عدبُ عن

ــ الحــالات، معظــم في  •   ــ رراقــ بنيين  الخطيــة مومــذكراته فاطــرالأ مرافعــات علــى مالمحكَّ
  )فقط وثائق عملية(

 يوماً ٣٠ مثلا محدد، زمني إطار حدود في رهاقر مكَّالمح رصدِيُ  •  

 أقصى دلح ضعيخو قتصاديةالا الخسائر على يمنح تعويض أي يقتصر  •  

 المبـسطة  التحكـيم  لإجـراءات  وفقـاً  المنظمـة  ضـد  عف ـتر التي التحكيم وىعاد لعدد تبعاً  •  
 والحــد المنظمــة عــن للــدفاع إضــافية مــوارد إلى حاجــة هنــاك تكــون قــد المقترحــة،

 .القانونية امسؤوليته من
  

 الإطار  - ثانيا  
 ةالمعجل ـ التحكـيم  إجـراءات  قواعـد  ىسمت ـ القواعـد،  مـن  جديـدة  مجموعة إعداد سيتم  - ٦

ــود بموجــب ــم عق ــشاراتا لخــدماتل المتحــدة الأم ــتي( لاست ــشار ال ــا يُ ــا في إليه ــي م  باســم يل
 .لـذلك  اًإطـار  اباعتباره ـ للتحكـيم  الأونـسيترال  قواعـد  باسـتخدام  وذلك ،)“ةالمعجل قواعدال”

 لحاجــةا حــسب عدَّلــةلما للتحكــيم، الأونــسيترال قواعــد أحكــام علــى ةالمعجلــ القواعــد بنينوســت
 تلايعــدالت هــذه جــوهر إلى ميهافــالم ورقــة وتــشير .افيهــ ةناقــشالم المعجلــة الإجــراءات لإدراج

 الأونــسيترال قواعــد أحكــام إلى أيــضا شيروتــ ).هاموضــع أو تهاصــيغ بالــضرورة يكــن لم وإن(
 بالإضـافة  بأنـه  التـذكير  وينبغـي  .بهـا  سـتتأثر  الـتي  أو المقترحة الإجراءاتب صلة لها التي للتحكيم

 قواعـد  علـى  لـذلك  جـة تين تغـييرات  عدة إدخال سيلزم ،هذه ميهافالم ورقة المتضمنة النقاط إلى
 ).فقط واحد محكم هناك يكون لن نهلأ تحسبا المثال، سبيل على( للتحكيم الأونسيترال

  
 المنازعات تسوية عملية نع عامة ةلمح    

 رسميــة غــير مرحلــة مــن تــألفت مــرحلتين، ذات عمليــة إيجــاد ةالمعجلــ القواعــد تتــوخى  - ٧
ــسويةل ــة جــراءاتإو المنازعــات ت ــة فيو .تحكــيملل معجل ــشل حال ــةالم تف ــة رحل ــسويةل الرسمي  ت

 التحكـيم  جـراءات إ أي ،ةرسمي ـلا الـتراع  تـسوية  مرحلـة  في شروعال ـ للأطراف يمكن المنازعات،
  .التالية ءاجزالأ في الرئيسية اميزاته ةمناقش ترد تيلا المعجل،
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 ونـــسيترالالأ قواعـــد مـــن ةأثرالمتـــ ادةـمــــال( ةـــــالمعجل دـــــالقواع اقـــــنط  - ثالثا  

 )١ المادة :للتحكيم
لاستشاريين وغيرهم من الأفـراد الـذين تـستخدمهم         ى الخبراء ا  لع ةطبق القواعد المعجل  نت  -  ٨

انظــر ( فـردي  قـد اتع أو ميستـشار ا  خـبير خـدمات للحـصول علـى   الأمـم المتحـدة بموجـب عقـد     
ST/AI/1999/7/Amend.1/Annex(عقـــود مماثلـــة تـــستخدمها صـــناديق ســـتمارات، أو بموجـــب ا 

انظـر علـى سـبيل المثـال        ( الاستـشاريين والمتعاقـدين      الخـبراء الأمم المتحدة وبرامجها في التعاقـد مـع         
A/62/748 و١٣، الفقـــرة ، A/65/373 و Corr.1ويـــشار إلى هـــذه ). ٣ ، المرفـــق الرابـــع، الفقـــرة

 .“المتعاقدينفرادى ”م هذه باسم يهافالم في ورقة  مجتمعةلموظفينالفئات من ا
  

 تعليقال    

 الـذين  الأفـراد  جميـع  علـى  ةالمعجل القواعد تنطبق النهج، هذا بموجب  )أ(    
ــشارا خــبير خــدمات علــى للحــصول خــدمات عقــود بموجــب عمــلا يمارســون  يست

، علــى ســبيل ذلــك شمليــو .مماثلــة عقــود ســتماراتا بموجــب أو ،فــردي قــداتعم أو
مثـــل هـــذه العقـــود  لهـــم تـــصدر الـــذين والعمـــال ةمهمـــ في الموفـــدين الخـــبراء المثـــال،

 ٣٥-٣١، الفقــرات A/62/782 و ،٤٠ و ٣٣ انالفقرتــ ،Corr.1 و A/62/748 انظــر(
ــوع لـــيس ولكـــن ،)٣٩-٣٧ و ــدة يمتطـ ــم المتحـ ـــظـان( الأمـ  ،Corr.1و A/62/748 رـــ

 مـوظفي  غـير  من المسؤولينو ،)٢٣-٢٢ الفقرات ،A/62/782 و ،٢٤-٢٣ راتــالفق
 ،A/62/782 و ،٣١-٢٩ الفقـــــرات، Corr.1 و A/62/748 انظـــــر( العامـــــة الأمانـــــة
 .العقود هذه مثل يحملون لا الذين الأفراد من غيرهم أو )٢٩-٢٧ الفقرات

 المتعاقــدين فــرادى مــع العقــود في المنازعــات تــسوية بنــد تغــيير يمكــن  )ب(    
 المنازعـات  تـسوية ل الرسميـة  رحلـة الم في وديـاً  حلـها  يتم لم التي اتزعانالم أن على ينُصل
 .ةلالمعجَّ للقواعد وفقا التحكيم لىع عرضتُ

ــ الــتي عينــةالم التعاقديــة المطالبــات أنــواع ةلــالمعجَّ القواعــد تحــدد  )ج(      قتطبَّ
ــدَّ الــتي المطالبــات المثــال ســبيل علــى وذلــك ،عليهــا  لعقــدل خــرق حــدوث فيهــا عيي

 صــراحة القواعــد مــن نىستُــستث ذلــك، إلى بالإضــافةو .صــحيح غــير بــشكل إنهائــه أو
 تفيـد  الـتي  المطالبـات  مثـل  الموضـوع،  اختـصاص  نطـاق  مـن  المنازعـات  مـن  معينة فئات
 دال، التــذييل في الــوارد الحكمبــ يتعلــق مــا فيو .الموظــف صــفة قــداتعالم مــنح بوجــبو

 هحق ـ دحدِّلي لمدعيل الممنوحة العملية تكون أن من التحقق لىع مالمحكَّ دور سيقتصر
 الإداري النظــام مــن دال التــذييل في عليهــا المنــصوص العمليــة هــي لبِــاقم تعــويض في
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 زمنيـة  مُـددا  حددسـت  ةالمعجل ـ القواعـد  فـإن  ذلك، لىع ةولاوع .المتحدة مملأا لموظفي
 .لباتاطالم لتقديم للإلغاء قابلة غير

 متاحـــة أو رةميـــس رورةبالـــض كـــونت لـــن ةالمعجلـــ القواعـــد نأ ابمـــو  )د(    
 للتحكـيم،  الأونـسيترال  لقواعد خلافا الاستشاريين، الخبراء/المتعاقدين فرادىل بسهولة
 فــرادىل يمكــن الــذي الكيــان اســم ذلــك في بمــا( العقــد كــلب قهــاالحإ إمــا ينبغــي فإنــه

 ،)للمحكمـــين الحاليـــة القائمـــة علـــى منـــه الحـــصول الاستـــشاريين الخـــبراء/المتعاقـــدين
 يجـب و .العقـد  توقيـع  قبـل  الاستـشاريين  الخـبراء /المتعاقـدين  مـن  واحـد  كلل اهيمقدت أو

 نــسخة علــى لحــص ‘١’ هبأنــ راًراإقــ عوقِّــي أن استــشاري خــبير/متعاقــد لكــ علــى
 ،العقــد مــن يتجـزأ  لا جــزءا تـشكل  ةالمعجلــ القواعـد  ‘٢’ وبــأن ،ةالمعجل ـ لقواعــدا مـن 
 .لديه مقبولة المحكمين قائمة ‘٣’ و

  
 ونـسيترال الأ قواعـد  مـن  ةأثرالمت ـ المـادة ( الأخـرى  اتبلاغوال اراتالإشع  - رابعا  

 )٢ المادة :للتحكيم
 ةالمعجلـــ القواعـــد إطـــار في اقتـــراح أو غلابـــ أو إشـــعار أي موالمحكَّـــ فاطـــرالأ يحيـــل  - ٩

 .نيـة تق لأسـباب  ممكنـة  غير أو متوفرة غير هذه ةالحلإا طريقة تكن لم ما لكترونية،الإ بالوسائل
 وجـود  أو ةالحللإ لكترونيةالإ الوسائل توافر عدم المثال، سبيل على ،ذلك شملي دق :التعليق[

 .]ذلك إلى وما ،المذكرة أو رافعةالم ةضخامو ،فيها خلل
  

ة مــن قواعــد الأونــسيترال   أثرالمــواد المت ــ(المــذكرات والتقــارير الأخــرى     - خامسا 
 )٢٥ و ٢٤ و) ٢ (٢٣ و ٢٢ و ٢١ و ٢٠ و ٤ و ٣المواد : للتحكيم

  تعليق أولي    
 تمي ـ أن إلى لـدفاع ل بيانـه  يمقدبت زماًلم المدعى كوني لن التالية، لأحكامل وفقا    

 لىإ لـتمس م تقـديم  في رغـب ي قـد  عليـه  المـدعى  أن هـو  ذلك في والسبب .مالمحكَّ تعيين
 شــرط بموجــب للتحكــيم قابلــة يرغــ زعــةانالم تكــون نأ مــثلا( المحكــم اختــصاص جهــة

 اختــصاص لــه لــيس مالمحكَّــ أن مفــاده آخــر لــسبب أو لمــدعيا هكــديؤ الــذي التحكــيم
 إلى واضـح  بـشكل  تفتقـد  الأنه ـ مبكـر  وقت في الدعوى فضر طلبي أو )الموضوع في
 الكامـــلب الـــدفاع بيـــان تقـــديم عليـــه المـــدعى علـــى كـــوني نلـــو .القـــانوني ساســـالأ

 راضت ـعا أو القـضائي  الاختـصاص  مـسألة  في مكَّ ـالمح يبت أن إلى المصاحبة والمستندات
 .الدعوى أسس لىع عليه المدعى
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 .الــدعوى وبيــان للتحكــيم طلــب بإصــدار التحكــيم إجــراءات في يالمــدع ويــشرع  - ١٠
 للتحكـيم  الأونـسيترال  قواعـد  في عليها المنصوص لتلك مماثلة معلومات على هذا طلبه توييحو
ــةلما ــان التحكــيم بإشــعار تعلق ــدعوى وبي ــدع ويــصف .ال ــهف يالم ــه موضــوع ي  لخــصيو مطالبت

 .اله الداعمة والحجج الأسباب

 علـى  يجـب  الـدعوى،  وبيـان  للتحكـيم  يالمـدع  طلـب  تلقـي  بعـد  يوما ٦٠ غضون فيو  - ١١
 يتعلـــق تمـــساًلم الـــرد يتـــضمن أن ينبغـــيو .التحكـــيم طلـــب ىلـــع رد إصـــدار عليـــه ىالمـــدع

 علـى  وردا عليـه  مـدعى  كل تحديد مثل أخرى مسائل لوايتن أن ينبغيو ئياقضال صاصتخالاب
 المقدّمـة  لوثـائق ل موحـدة  نمـاذج  اسـتخدام  وينبغي .للتحكيم المدعي طلب في الواردة المعلومات

 .فاطرلأا من

 علـى  رده في درجي ـ أن هي ـفعل ،ئياقـض ال صاصت ـخالاب يتعلـق  تمـساً لم المدعى رفع إذاو  - ١٢
 قـدر  رفق،ي نوأ تمسهللم دعماً هايمقدت يود التي والحجج الوقائع جميع للحصول التحكيم طلب

 .إليها إشارات قدمي أو ليهاإ دنتسالم الوثائق جميع هردِّب الإمكان،

 إلى واضـح  بـشكل  تفتقد الأنه مبكر وقت في الدعوى ضفرل تمساًلم المدعى رفع إذاو  - ١٣
 الــتي والحجــج الوقــائع جميــع لتحكــيما طلــب علــى رده في درجيــ أن هيــفعل القــانوني، ساســالأ
 ليهـا إ دنتسالم ـ الوثـائق  جميـع  هردِّب ـ الإمكـان،  قـدر  رفـق، ي نوأ هتمـس للم دعمـاً  هاتقـديم  في رغبي
 .إليها إشارات قدمي أو

 :مالمحكَّ تعيين بعدو  - ١٤

ــخالاب يتعلــق تمــساًلم المــدعى رفــع إذا  )أ(   ــ يحــدد ،ئياقــضال صاصت  بعــد م،المحكَّ
 .تمسل ـلما علـى  رداً فيهـا  يقـدم  أن فيهـا  دعيالم ـ علـى  يـتعين  زمنيـة  مهلـة  ف،اطرالأ مع التشاور

 هنـاك  كـون ت لـن  :التعليق[ القضائي الاختصاص بشأن عليه المدعى ملتمس في مالمحكَّ يفصل ثم
 الاختـصاص،  وجـود ب مالمحكَّ ـ قـضى  وإذا ]أدنـاه  عشر الثالث الفرع نظرا - عامتاس جلسة أي
 دفاع؛ال بيان يصدر أن هايف عليه المدعى على يتعين التي الزمنية المهلة يحدد فإنه

 بـشكل  تفتقـد  الأنه ـ مبكـر  وقـت  في الـدعوى  ضفرل ـ تمـساً لم المـدعى  رفع إذا  )ب(  
 علـى  يـتعين  زمنيـة  مهلـة  ف،اطـر الأ مع التشاور بعد م،المحكَّ يحدد القانوني، ساسالأ إلى واضح

 ردبــ عليــه المــدعى ملــتمس في مالمحكَّــ يفــصل ثم .تمسلــلما علــى رداً فيهــا يقــدم أن فيهــا دعيالمــ
 جلـسة  أي هنـاك  كـون ت لـن  :التعليـق [ القـانوني  ساسالأ إلى واضح بشكل تفتقد انهلأ الدعوى

 الزمنيـة  المهلـة  يحـدد  فإنـه  ،الـدعوى  مالمحكَّ ـ أيـد  وإذا ]أدناه عشر الثالث الفرع نظرا - عامتاس
 دفاع؛ال بيان يصدر أن هايف عليه المدعى على يتعين التي
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 ضفبـر  أو ئياقـض ال صاصت ـخالاب يتعلـق  تمسل ـم أي عليـه  المـدعى  يرفع لم إذا  )ج(  
 المهلـة  يحدد مالمحكَّ فإن القانوني، ساسالأ إلى واضح بشكل تفتقد الأنه مبكر وقت في الدعوى
 .دفاعال بيان يصدر أن هايف عليه المدعى على يتعين التي الزمنية

ــوييحو  - ١٥ ــان تـ ــدفاع بيـ ــى الـ ــات علـ ــة معلومـ ــصوص لتلـــك مماثلـ ــا المنـ ــد في عليهـ  قواعـ
 الــواردة تفاصــيلال علــى هــافي عليــه المــدعى ويــرد .الــدفاع بيــانب لقــةتعلما للتحكــيم الأونــسيترال

 بالمقاصّـة،  الـدفع  لغرض مقامة دعوى أو ةداضم دعوى هانضمِّي أن له وزويج الدعوى، بيان في
 يكـون  أن وينبغي .قبل من الملتمس هذا يُقدم لم ام ئياقضال صاصتخالاب يتعلق تمساًلم يرفعو

 إليهــا اســتند الــتي الأدلــة مــن غيرهــا أو الوثــائق بجميــع مكــان،الإ قــدر ،مــصحوبا الــدفاع بيــان
 .إليها إشارات على توييح أو عليه، المدعى

  
 الأونـسيترال  قواعـد  مـن  ةأثرالمت ـ المـادة ( اهيرصق ـت أو الزمنيـة  المهـل  ديدتم  - سادسا 

 ))٢( ١٧ المادة :للتحكيم
 تفق ـتا الـتي  المعجلة عداقولا هاددتح زمنية مهل أي يرصقت أو تمديد وقت أي في وزيج  - ١٦
 فاطـر الأ دعـوة  بعـد  ذلـك  مالمحكَّ قرر إذا أو ذلك، على فاطرالأ تتفقا إذا ف،اطرالأ عليها

 .اآرائه عن لتعبيرا لىإ
  

 )٢٢المادة : ة من قواعد الأونسيترال للتحكيمأثرالمادة المت(تعديل المرافعة   - سابعا  
ــد  - ١٧ ــار تميــ أن بع ــ يقبــل محكــم اختي  لتمــسهم تعــديل طــرف يلأ يجــوز لا ،اكذ هتعيين
 قيرفَــو .لتمــسهم تعــديلب طــرفلل المحكــم يــسمح أو ذلــك علــى الآخــر الطــرف يوافــق لم مــا
 .هومبررات ـ التعـديل  وأسـباب  المقتـرح،  التعديل نصب مسالملت لتعديل المحكم إلى يقدم طلب كل
 يفـي  الـتي  ضاغـر الأ نتكا إذا ما في المحكم نظري التعديل،ب سيسمح كان ذاإ ما في البت وعند
 الآخــر للطــرف ضــرر مــن عنــه ينــشأ مــا أو الإجــراءات في تــأخير أي هــافوقي بــه الــسماح ابهــ
 يجـوز  انهائي ـ اموعـد  مالمحكَّ ـ يحدد ،لتمسلما تعديلب السماح وعند .أخرى ظروف أيِّ بسبب أو

 يـرد  أن الآخـر  لطـرف ل وزيج ـ ،لـتمس لما تعديل تم إذاو .التعديل على ردال الآخر لطرفل خلاله
 .فقط على التعديل

  
 )٢٤المادة : ة من قواعد الأونسيترال للتحكيمأثرالمادة المت(بيانات إضافية   - ثامنا  

 يقـدم  أن طـرف  كلل خلاله يجوز انهائي اموعد مالمحكَّ دِّديح ف،اطرالأ مع التشاور بعد  - ١٨
 .اًخطي ـ البيانـات  هـذه  قـديم ت متوي ـ .القانونيـة  وثـائق ال أو الحجـج  وأ عقـائ والب اإضافي واحد ابيان
 سمحي ـ لا ،دمق ـت امم ـ رغموبـال  .أخـرى  بيانـات  أيـة  بتقـديم  يـسمح  لا النهائي، الموعد هذا بعدو



A/66/275
 

100 11-44701 
 

 تكـون  أن ينبغـي  كـان  أو ةف ـوعرم تكان وثيقة أو ةعقوا ضافيالإ بيانه في قدمي بأن طرف يلأ
 لتمــسهم تقــديم وقــت ،هلــ متاحــة كانــت أو ،اتقــديمه إلى يــسعى الــذي الطــرف لــدى ةفــوعرم
  .ضافيالإ بيانه أو
  

ــشف  - تاسعا   ــة كـ ــادة( الأدلـ ــ المـ ــن ةأثرالمتـ ــد مـ ــسيترال قواعـ ــيم الأونـ   :للتحكـ
 ))٣( ٢٧ المادة
 يـأمر  أن محكـم لل يجـوز  نفـسه،  مالمحكَّ ـ مـن  بمبـادرة  أو فاطـر الأ أحـد  طلب على بناء  - ١٩

 قائوث ـلا كـل  عـن  لكـشف با شـخص  أي زميل أن ويمكن وقت أي في طرف يلأ الأدلة بإظهار
 ومـع  .وسـريعة  عادلـة  بـصورة  الإجـراءات  تماملإ ةضروري مالمحكَّ يعتبرها معلومات أية تقديم أو

 وجــببم محميــة أو ســرية تعتــبر معلومــات أو قائوثــ أو أدلــة ةأيــ بإظهــار المحكــم يــأمر لا ذلــك،
 .هاعن الكشف يأمر أو ،امتياز

 ســرية غــير أو امتيــاز وجــببم محميــة غــير أدلــة تقــديم في يرغــب طــرف لأي يجــوز  - ٢٠
 .الأدلة راظهإب يأمر أن المحكم إلى طلبي أن آخر كيان أي أو الآخر الطرف حوزة في هي

 علــى للحفــاظ تـدابير  فــرضي أن ف،اطــرالأ مـن  أي طلــب علــى بنـاء  م،لمحكَّــل يجـوز   - ٢١
 .أخرى استثنائية ظروف أو يةالأمن ةصلحالم ذلك تبرر ماحيث الأدلة، سرية

  
  التعليق    

 المتحـدة  الأمـم  لمحكمـة  الـداخلي  النظام من ١٨ المادة لىإ الأحكام هذه تندتس    
 .للمنازعات

  
 :للتحكـيم  الأونـسيترال  دـ ــقواع نـ ــم ةرـ ــأثالمت ادةـ ــالم( ودــالـشه  ادةــشه  - عاشرا  

 ))٢( ٢٧ المادة
 مـدعى  أو عيمـد  أي شـهادة  أو بيـان  ذلـك  في ابم ـ ،الـشهود  ةشـهاد  أو اتانبالبي لىيد  - ٢٢
 الناحيـة  مـن  يهـا عل مـصادق  أو قـة موثَّ تكـون  اليمين،ب ـ مـشفوعة و مكتوبـة  فـادة إ واسطةب ليه،ع

 .استماع جلسة في شهادةبال الإدلاء تقتضي العدالة ةمصلح أن مالمحكَّ يقرر لم ما القانونية،
  

  تعليقال    
 بعضب ـ ورهنـا  .الاسـتماع  جلـسات  بخـصوص  أدناه، عشر الثالث الفرع انظر    

 .الفيـديو ب ولادالت ـ أو بعـد  عن التداول سطةواب عامتسالا جلسات تعقد الاستثناءات،
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 ضــافيالإ نــهياب أو طــرفال مرافعــة مــن كجــزء كتــوبالم الــشاهد بيــان قــدمي أن يجــبو
 ).أعلاه الثامن الفرع انظر(

  
 )٦المادة : ة من قواعد الأونسيترال للتحكيمأثرالمادة المت(تعيين  السلطة  - حادي عشر

 .لتعيينل سلطة أي هناك نتكو لن  - ٢٣

 المثـال  سـبيل  علـى  وذلك ،ةضروري التعيين سلطة من معينة وظائف ستظل ذلك، ومع  - ٢٤
 .ذلـك  إلى ومـا  المحكمـين،  تعـيين  لدى المقدمة طعونوال مين،المحكَّ تعيين أو اختيارب يتعلق ما في
 .وظائفلا ذهبه موقي أن محايد كيانل يمكنو

 اهــارتياخ يــتم المنازعــات لتــسوية دوليــة مؤســسة يكــون أن ايــدالمح للكيــان يمكــنو  - ٢٥
 .تنافسية شراء عملية خلال من

: لـي ي ام فيايد المح الكيان   افوائد وجود مؤسسة دولية لتسوية المنازعات باعتباره      وتمثل    - ٢٦
جـراءات  إ الموجـودة في إدارة جميـع جوانـب        ة الخـبر   ستتيح هذه المؤسسة سبل الحصول علـى       )أ(

، ة مـن خـلال عمليـة شـراء تنافـسي      ايـتم اختياره ـ  التي  من شأن هذه المؤسسة،     ) ب (؛ و التحكيم
ــد الأساســي   تأن  ــابع التجــاري للعق ــولى وجــود مؤســسة خارج ) ج( و ؛عكــس الط ــة تت  إدارة ي

علـى  ومـع ذلـك، فـإن       . لتحيـز ل ةهشـب  أي   يزيـل المنظمـة و  عـن   فـصل الجهـة المحايـدة       سيالتحكيم  
 .مل حصته من الرسوم الإدارية للمؤسسةتحيمن المدعي والمدعى عليه أن  كل
  

 )١٥-٧ المواد :للتحكيم الأونسيترال قواعد من ةأثرالمت المواد( مالمحكَّ  - عشر ثاني
 :للتحكــيم  الأونــسيترال قواعــد مــن ةأثرالمتــ المــواد( همتعيينــ ســبلو المحكَّمــين عــدد  - ٢٧
 :)١٠-٧ المواد

 ؛واحد ممحكَّ هناك كونسي  )أ(  

 عـدَّ ي أن أعـلاه  عـشر  الحـادي  فـرع ال في نـوقش  يذال ـ ايـد المح كيـان ال شـأن  من  )ب(  
 ؛المحتملين مينالمحكَّ بأسماء قائمة عهدتيو  

 ؤكـد ي وثيقـة  علـى  التوقيعب ـ اًملزم ـ كونيس ـ ،قائمةال ضمن المحكَّم درَجيُ يكل  )ج(  
 ،ةالمعجل ـ دللقواع ـ وفقا التحكيم إجراء على ما، قضية في اًممحكَّ تعيينه حال في يوافق، أنه فيها

  ؛)أدناه عشر السابع الفرع انظر( مالمحكَّ بابأتع المتعلق الحد على أيضا ويوافق
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 أعـلاه  عـشر  الحـادي  فـرع ال في نـوقش  الـتي  المحايـد  كيـان ال يختار :مالمحكَّ تعيين  )د(  
 يمكـن  ،بهـا  للتنبـؤ  قابليـة  أكثر العملية لجعلو .آنفاً ةالمذكور المحتملين المحكمين قائمة من مامحكَّ
 مرشـحين،  عـدة  تـضم  قائمـة  مـن  اخياراته ـ أفـضل  فاطـر الأ بهـا  قيتتن ،ةيئاإجر ةمائق ماستخدا
 .ةسريالفي إطار و حدة على منهم واحد كل إلى ايدالمح كيانال هارسلي

ـــتعالا  - ٢٨ ـــعل راضــ ـــالمحكَّ ىــ ـــالم( مــ ــ وادــ ــن ةأثرالمتـ ــد مـ ــسيترال قواعـ ــيم الأونـ  :للتحكـ
 قواعد الأونـسيترال للتحكـيم      في الواردة الأحكامب ةالمعجل واعدالق حتفظست :)١٥-١١ المواد
 راضت ـعالا علـى  فاطـر الأ يتفـق  لم إذا أنـه،  لـى ع سـتنص  هالكن ـ م،المحكَّ ـ على راضتعالا بشأن
 عــشر الحــادي فــرعال في نــوقش يذالــ ايــدالمح كيــانال يتخــذ ،طوعــاً مالمحكَّــ ينــسحب لم إذا أو

 مالمحكَّ ـ قـرار  أو راضت ـعالا علـى  فاطـر الأ اتفـاق  يكونس ـو .راضت ـعالا هـذا  بشأن اًقرار أعلاه
 .ةجديد ارتياخ عملية بدء إلى تلقائياً ذلك وسيؤدي منه رضا بمثابة التنحيب

  
 :للتحكـيم  الأونـسيترال  قواعـد  مـن  ةأثرالمت المواد( التحكيم إجراءات  - عشر ثالث

 )٣١ و ٢٩ و ٢٨ و )٢( ٢٧ و ١٧ ادوالم
ــراءات جــرىتُ  - ٢٩ ــى الإج ــات أســاس عل ــرالأ مرافع ــذكراته فاط ــة، موم ــتثناء الخطي  باس
 .أدناه عليه منصوص هو ما

 الإداريـة  المـسائل  بـشأن  والأطـراف  مالمحكَّ ـ بـين  والمـشاورات  اتاع ـمجتالا جميع رىتج  - ٣٠
 طريـق  عـن  عامـة  بـصفة  لقـضية ل القـانوني  الأساس نبشأ لإجراءاتل الأولية المسائل من وغيرها
 .بعد عن التداول سطةواب وأ لكترونيالإ البريد

ــن  - ٣١ ــد ل ــسات تُعق ــشأن اســتماع جل ــتمسم ب ــق ل ــصاصب يتعل ــتمسم أو الاخت ــرفض ل  ب
ــدعوى ــ مبكــر وقــت في ال ــ ويفــصل .القــانوني ساســالأ إلى واضــح بــشكل تفتقــد الأنه  مالمحكَّ

 .فاطرالأ من مكتوبة بيانات أساس على اتلتمسالم هذه في

 الإدلاء أو دلــةالأ تقــديمل لقــضيةل القــانوني ساســالأ بــشأن اســتماع جلــسات تُعقــد لــن  - ٣٢
 أجــل مــن اســتماع جلــسة عقــد فاطــرالأ أحــد يطلــب )أ( لم مــا يةهفشــ مرافعــة أو ةشهادبالــ

 يمكــن يــةقانون أو يــةواقع جوهريــة مــسألة هنــاك أن مالمحكَّــ قــرري )ب( أو الــشاهد، اســتجواب
 علــى اســتماع جلــسة أي قتــصرتو .فقــط اســتماع جلــسة بواســطة عــادلو نزيــه بــشكل حلــها

 التـداول  سـطة واب الجلـسات  هـذه  وتـتم  .يةقانونال أو يةواقعال سألةالم تلك أو الشاهد استجواب
 نـه أ اسـتثنائية،  ظروف في المحكم، فيها يقرر التي الحالات باستثناء الفيديو،ب ولادالت أو بعد عن

 تتجــاوز لاأ وينبغــي .يةشخــص اســتماع جلــسة عقــد بواســطة فقــط ةعيــقوا قــضية حــل يمكــن
 .يومين القبيل هذا من جلسة أي
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ــ  - ٣٣ ــادة حذفتُس ــن ٢٩ الم ــد م ــسيترال قواع ــيم الأون ــ( للتحك ــ تيال ــى نصت  هيئــة أن عل
 ).ينالمستقل هاءخبرا نتعيِّ التحكيم

  
 :للتحكـيم  الأونـسيترال  دــقواع نــم ةرــأثالمت ادةــالم( قــطبنالم ونـــالقان  - عشر بعار

 ))١( ٣٥ المادة
 التعاقديـة  الـشروط  إلى ستندت ـ التحكـيم  هيئـة  راراتق ـ أن على ةالمعجل القواعد تنصس  - ٣٤
 شاري ـ وشـروط  عامـة  بنـود  أي ذلـك  في بمـا  ذلـك،  خـلاف  على فاطرالأ يتفق لم ما ،يحةرصال

 المتحــدة الأمــم لمــوظفي والإداري الأساســي النظامــان لا المنازعـة  علــى ينطبــق ولــن .افيهــ إليهـا 
 .الوطنية القوانين ولا
  

 :للتحكــيم الأونــسيترال قواعــد مــن ةأثرالمتــ المــواد( التحكــيم قــرار  - عــشر سماخــ
 )٣٤ و ٣٣ المادتان

 قــضية في قــرري أو تأديبيــة، تعويــضات نحبمــ يــأمر لكــي ســلطة أيــة ملمحكَّــل تخــول لا  - ٣٥
 علـى  يـنص  لم مـا و ذلـك،  إلى بالإضـافة و .نىسالح ـو الـة عدلل ةاع ـامر أو مخـولا  محكَّمـا  بصفته ما
 سـعر  علـى  زيـد ت مـا  فائـدة  نحبم ـ يأمر لكي سلطة أية ملمحكَّل تخول لا العقد، في صراحة لكذ

 فائــدة أيــة تكــونو آنــذاك، اســائد كــان يذالــ لنــدن مــصارف بــين مــا في بــه المعمــول الفائــدة
 لـذلك  نتيجـة  رديـص  لتحكـيم  قـرار  بـأي  الأطـراف  لـزم وتُ .فقـط  بـسيطة  فائـدة  القبيـل  هذا من

 .القبيل هذا من دعوى أو فلاخ أو ةزعانم أي في النهائي كمالح باعتباره التحكيم
  

  تعليقال    
 لعقـود  العامـة  الـشروط  في الـوارد  التحكـيم  شـرط  مـن  الأحكـام  هـذه  خذتأُ    

 .المتحدة الأمم

ــ  - ٣٦ ــ صدري ــراره مالمحكَّ ــا ٣٠ غــضون في ق ــد يوم ــهاء بع ــن الانت ــصر .الإجــراءات م  ويقت
 ].بعد فيما يحدد[ صىقأ دلح ويخضع اقتصادية لخسائرا ىلع يمنح تعويض أي
  

ــ ــاليف  - عـــشر دساسـ ــ المـــواد( تعـــابوالأ التكـ  الأونـــسيترال قواعـــد مـــن ةأثرالمتـ
 )٤٣ و ٤١ و ٤٠ ادوالم :للتحكيم

 المحكمـين  أتعـاب  تحديـد  وينبغي .مالمحكَّ أتعاب ةالمعجل قواعدال ستحدد :مالمحكَّ أتعاب  - ٣٧
 الفـرع  انظـر ( قائمـة ال في وضـعه  ليـتم  كـشرط  كـم المح هـا عوقِّي الـتي  والوثيقـة  ةالمعجل قواعدال في

 )).ج( ٢٦ الفقرة ،أعلاه عشر الثاني
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 يتحمـــل القــضية،  نتيجـــة عــن  النظـــر بغــض  :هـــاوتوزيع والتكــاليف  تعـــابالأ تحديــد   - ٣٨
 ومـع  .بينـهم  يساوت ـالب هوأتعاب ـ المحكـم  تكـاليف  فاطرالأ سمتيقو ه،وأتعاب هاليفتك طرف كل

ــ يجــوز ذلــك،  فاطــرالأ لتكــاليف امختلفــ عيــوزت أن قــرري أن اســتثنائية، ظــروف في ،مللمحكَّ
 .اومنصف عادلا كونيس هوأتعاب المحكم تكاليف أو همورسوم

  
 :للتحكـــيم الأونـــسيترال قواعـــد نـــــم ةرـــــأثالمت وادـــــــالم( ةــالـــسري  - عـــشر بعاســـ

 ))٥( ٣٤ و )٣( ٢٨ المادتان
 لاتس ـاروالم شـعارات الإ كافـة  ذلـك  في بما لها،بأكم التحكيم إجراءات بوقائع ظتفَيح  - ٣٩

 ،تامــة ســرية في التحكــيم، اتوقــرار الاســتماع وجلــسات والبيانــات والوثــائق والمــذكرات
 اصــندوقه أو المتحــدة لأمــمل يجــوز أنــه غــير .خطيــاً ذلــك خــلاف علــى فاطــرالأ يتفــق لم مــا
 تقتـضيه  ام ـ سببح ـ القـضائية  جراءاتبـالإ  ةتعلقالم المعلوماتب الإدارية ههيئت غلِّيب أن هابرنامج أو

 .الإدارية الهيئة
  

 أخرى مسائل    

 صاناتالحو متيازاتلاا    

ــ  - ٤٠ ــد نأ ابم ــالمعجَّ القواع ــاً ،ةل ــد خلاف ــسيترال لقواع ــصا وضــعست للتحكــيم، الأون  خصي
 بنـدا  القواعـد  هذه تتضمن أن وبستصالم من سيكون المتحدة، لأممبا اصةلخا التحكيم اياقضل

 :والحصانات يازاتالامتب خاصا

 رفـسَّ ي بهـا  ةصـل  لـه  أو ]لقواعـد ل الكامـل  سـم لاا يُـستخدم [ هـذه  في شيء لا”    
 تهـا أجهز ذلـك  في بمـا  المتحدة، الأمم وحصانات امتيازات مع تتفق لا بطريقة طبقي أو

 يخـضع  لا للـشك،  تجنبـاً و .والحـصانات  الامتيـازات  هـذه  نع ـ تنـازلا  عتـبر يُ أو الفرعية،
 ،محليـة  قـوانين  لأيـة  ]لقواعـد ل الكامـل  سملاا يُستخدم[ هذه وجببم يجرأُ تحكيم أي
 تنـازل  اأنه ـ علـى  هايرفـس ت أو هـا راعتبا أن يجـوز  لا “التحكـيم  مكـان ” إلى إشارة وأية
 نفـسها  إخـضاع  علـى  المتحـدة  الأمـم  مـن  افقـة مو أو والحـصانات  الامتيـازات  هذه عن
  .“وطنية قضائية سلطة لأي
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  المرفق الثالث
ــض     ــيم الإداري   االتعويـ ــدة التقيـ ــا وحـ ــتي حكمـــت بهـ ــدة  و  ت الـ ــم المتحـ ــة الأمـ محكمـ

  محكمة الأمم المتحدة للاستئنافو  للمنازعات
ــيم الإداري     -ألف    ــدة التقيــ ــها وحــ ــة الــــتي منحتــ ــه / تمــــوز١(التعويــــضات النقديــ  - ٢٠٠٩يوليــ

  )٢٠١١مايو /أيار ٣١
  
  سبب التعويض  رتبة الموظف  مبلغ التعويض  إدارة متخذ القرار

عــدم إبــلاغ الموظــف بنتــائج عمليــة   ٤-ف   دولار ٥٠٠مبلغ   مكتب الأمم المتحدة في جنيف
  الاختيار

دفع مقابل ثلاثة أشـهر مـن المرتـب           مكتب الأمم المتحدة في جنيف
   الصافي  الأساسي 

   يوما١٥ الإخلال بقاعدة الــ  ٣-ف

 رتـب شهر واحـد مـن الم     دفع مقابل     مكتب الأمم المتحدة في جنيف
ــصافي  ــي الــ  ٧ ٠٤٠,٥٠ (الأساســ

  )ك سويسريفرن

   يوما١٥ الإخلال بقاعدة الــ  ٥-خ ع

مبلـغ  (رد مبلغ إجازة زيارة الـوطن         ٤-ف   دولار٢ ١٢٧  جنيف - مفوضية حقوق الإنسان
  )إجمالي

 أشـهر مـن المرتـب       دفع مقابل ثلاثة    جنيف - مفوضية حقوق الإنسان
ــصافي الأساســـــــي   ١٧ ٦٨٠ ( الـــــ

  )دولار

   يوما١٥ لال بقاعدة الــالإخ  ٤-ف

رتـب  ثلاثة أشـهر مـن الم     دفع مقابل     إدارة الدعم الميداني
  الأساسي الصافي

  إساءة استخدام عملية التوظيف  ٤-خ م

ــداني  ــدعم المي ــم  -إدارة ال ــة الأم  بعث
  المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو

رتـب  سبعة أشـهر مـن الم     دفع مقابل   
  الأساسي الصافي

  يفةإلغاء الوظ  ٥-ـخ ه

ــداني  ــدعم المي ــم  -إدارة ال ــة الأم  بعث
  المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو

مبلـغ  (رد مبلغ إجازة زيارة الـوطن         ٦-خ م  دولار ٥ ١٥٤,٧٦
  )إجمالي

 بعثــة مــراقبي -إدارة الــدعم الميــداني
  الأمم المتحدة في جورجيا

رتـب  ثلاثة أشـهر مـن الم     دفع مقابل   
  الأساسي الصافي

  ادلةمعاملة غير ع  ٤-خ م

ــداني  ــدعم المي ــم  -إدارة ال ــة الأم  بعث
  المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو

رتـــب شـــهرين مـــن المدفـــع مقابـــل 
  الأساسي الصافي

  عدم مراعاة الأصول القانونية  ٣-ف

رتـب  ثلاثة أشـهر مـن الم     دفع مقابل     مكتب الأمم المتحدة في نيروبي
  الأساسي الصافي

توقّعـــات مـــشروعة في مـــا يتعلـــق      ٤-خ ع
  تجديد العقدب

رتـب  ثلاثة أشـهر مـن الم     دفع مقابل     برنامج الأمم المتحدة للبيئة
  الأساسي الصافي

  تأخير مفرط  ١-مد

رتـب  ثلاثة أشـهر مـن الم     دفع مقابل     برنامج الأمم المتحدة للبيئة
  الأساسي الصافي

  تأخير مفرط  ٧-خ ع

رتـب  ثلاثة أشـهر مـن الم     دفع مقابل     برنامج الأمم المتحدة للبيئة
  لأساسي الصافيا

  تأخير مفرط  ٥-ف
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  سبب التعويض  رتبة الموظف  مبلغ التعويض  إدارة متخذ القرار

رتـب  ثلاثة أشـهر مـن الم     دفع مقابل     إدارة الشؤون الإدارية
  الأساسي الصافي

  سحب عرض تعيين بعد القبول به  ٣-ف

ــة   ــة العامــــ ــؤون الجمعيــــ إدارة شــــ
  والمؤتمرات

  إساءة استخدام عملية التوظيف  ٧-خ ع  دولار ٥ ٤٧٣,٠٩

ــة   ــة العامــــ ــؤون الجمعيــــ إدارة شــــ
  والمؤتمرات

  إساءة استخدام عملية التوظيف  ٥-خ ع   دولار١٢ ٨٩١

ــة  ــة الداخلي  مكتـــب خــدمات الرقاب
  )فيينا(

  عدم دفع بدل الوظيفة الخاص  ٣-ف  دولار ١ ٠٤٤,٨٩
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ــه / تمــوز١( محكمــة الأمــم المتحــدة للاســتئناف التعويــضات الــتي حكمــت بهــا محكمــة الأمــم المتحــدة للمنازعــات و     -باء    يولي
  )٢٠١١و ماي/أيار ٣١ - ٢٠٠٩

  
محكمـة  رقم حكـم    

ــدة   ــم المتحــــ الأمــــ
  لقب المدّعي  للمنازعات

قلــــــــــــم 
  الكيان  المحكمة 

ــه     ــت بـ ــويض الـــذي حكمـ التعـ
ــدة    ــم المتحــــــ ــة الأمــــــ محكمــــــ

  للمنازعات

رقم حكـم محكمـة     
ــدة   ــم المتحــــ الأمــــ

  للاستئناف

ــذي   ــويض الـــ التعـــ
حكمت به محكمـة    
 الأمـــــــم المتحـــــــدة

  للاستئناف

ــغ   ــافي المبلـ صـ
المـــــــــــــدفوع 

العملــــــــــــــة (
  )المحلية

ــغ   ــافي المبلـــ صـــ
دولار (المدفوع  

الولايـــــــــــــات 
  التاريخ  )المتحدة

UNDT/2009/013 Parker مفوضــــــية حقــــــوق   جنيف
  الإنسان

ــن    ــهر مـ ــة أشـ ــل ثلاثـ ــع مقابـ دفـ
ــصافي  المرتــــب  ــي الــ  في الأساســ

مرتـــــــب و) ٢ (٤-الرتبـــــــة ف
الأساســـي   مـــن المرتـــب شـــهرين
  ٤- في الرتبة فالصافي

2010-UNAT-002   نقض حكم محكمة 
الأمـــــــم المتحـــــــدة 

ــات ــع . للمنازعـ دفـ
ــغ   ٣٥ ٧٧٨مبلــــــ

دولار مـــــــــــــــــــن 
 الولايات  اتدولار

المتحـــــــدة، يــــــــتم  
اســـــــترداده بعـــــــد 
  الإعادة إلى العمل

  لا ينطبق   لا ينطبق   لا ينطبق 

UNDT/2009/038 Andrysek مفوضــــــية حقــــــوق   جنيف
  الإنسان

ــك سويـــــــسري  ٩ ٠٠٠  فرنـــــ
  )التعويض بديلا عن الإلغاء(

 ٩ ٠٠٠  لا ينطبق   لا ينطبق 
فرنـــــــــــــــــك 

  سويسري

٩ ٥٥٤ 
  دولار

ــباط٧ / شـــــــــ
 ٢٠١١فبراير 

UNDT/2009/039 Mebtouche مفوضــــــية حقــــــوق   جنيف
  الإنسان

إلغـــــاء القـــــرار أو دفـــــع مبلـــــغ 
   فرنك سويسري٩ ٠٠٠

2010-UNAT-033    ــذي ــغ ال ــادة المبل زي
أمـــرت بـــه محكمـــة

الأمـــــــم المتحـــــــدة 
للمنازعــات ليــصل  

مرتــــب ثلاثــــة  إلى 
ــب ــهر مــن المرت أش

   الصافيالأساسي

٢٥ ٤٥٩ 
  دولار

٢٥ ٤٥٩ 
  دولار

ــران١٠ / حزيــ
 ٢٠١١يونيه 

UNDT/2009/040 Ardisson مفوضــــــية حقــــــوق   جنيف
  الإنسان

إلغـــــاء القـــــرار أو دفـــــع مبلـــــغ 
   فرنك سويسري٨ ٠٠٠

 ٨ ٠٠٠  لا ينطبق   لا ينطبق 
فرنـــــــــــــــــك 

  سويسري

٧ ٧٩٧ 
  دولار 

ــول٢١ / أيلــــــ
ــبتمبر ســـــــــــــــ

٢٠١٠  
UNDT/2009/041 Ippolito حقــــــوق مفوضــــــية  جنيف 

  الإنسان
إلغـــــاء القـــــرار أو دفـــــع مبلـــــغ 

   فرنك سويسري٨ ٠٠٠
 ٨ ١٨٢  لا ينطبق   لا ينطبق 

فرنـــــــــــــــــك 
  سويسري 

٧ ٧٠٥ 
  دولار

/ نيـــــــسان٢٧
 ٢٠١٠أبريل 

UNDT/2009/044 Mututa مفوضــــــية حقــــــوق   جنيف
  الإنسان

إلغـــــاء القـــــرار أو دفـــــع مبلـــــغ 
   فرنك سويسري٨ ٠٠٠

 فرنك  ٨ ١٨٢  لا ينطبق   لا ينطبق 
   سويسري

٧ ٧٠٥ 
  دولار

/ نيـــــــسان٢٨
 ٢٠١٠أبريل 

UNDT/2009/045 Solanki ــول٢١ ٧ ٧٩٧ فرنك  ٨ ٠٠٠أقرتـــــــه محكمـــــــة (  لا ينطبق إلغـــــاء القـــــرار أو دفـــــع مبلـــــغ مفوضــــــية حقــــــوق   جنيف / أيلــــــ



 

 

 
A

/66/275

11-44701 
108 

محكمـة  رقم حكـم    
ــدة   ــم المتحــــ الأمــــ

  لقب المدّعي  للمنازعات
قلــــــــــــم 
  الكيان  المحكمة 

ــه     ــت بـ ــويض الـــذي حكمـ التعـ
ــدة    ــم المتحــــــ ــة الأمــــــ محكمــــــ

  للمنازعات

رقم حكـم محكمـة     
ــدة   ــم المتحــــ الأمــــ

  للاستئناف

ــذي   ــويض الـــ التعـــ
حكمت به محكمـة    
 الأمـــــــم المتحـــــــدة

  للاستئناف

ــغ   ــافي المبلـ صـ
المـــــــــــــدفوع 

العملــــــــــــــة (
  )المحلية

ــغ   ــافي المبلـــ صـــ
دولار (المدفوع  

الولايـــــــــــــات 
  التاريخ  )المتحدة

لأمـــــــم المتحـــــــدة ا   فرنك سويسري٨ ٠٠٠  الإنسان
الحكم : للاستئناف
ــم -2010 رقـــــــــــــــ

UNIAT-044(  

ــبتمبر  دولار   سويسري ســـــــــــــــ
٢٠١٠  

UNDT/2009/084 Wu مكتــــــــب الأمــــــــم     جنيف
  المتحدة في جنيف

 مــــــن شــــــهرين دفــــــع مقابــــــل
ــصافي   المرتــــب ــي الــ  في الأساســ
  ٤-الرتبة ف

أقرتـــــــه محكمـــــــة (  لا ينطبق 
 الأمـــــــم المتحـــــــدة

الحكم : للاستئناف
ــم  -2010رقـــــــــــــــ

UNIAT-042(  

١٣ ٦٥٩,٦٧ 
  دولار 

١٣ ٦٥٩,٦٧ 
  دولار 

ــشرين٢٧  تــــــ
ــوبر/الأول أكتــ
٢٠١٠  

UNDT/2010/005

/Corr.1 
Azzouni ــة الاقتــــصادية   جنيف اللجنــ

والاجتماعيـــة لغـــربي 
  آسيا

نقض حكم محكمة    UNAT-081-2010  لا ينطبق
الأمـــــــم المتحـــــــدة 
ــات . للمنازعـــــــــــــ

ــل   ــادة إلى العم الإع
دفــــــع مقابــــــل  أو

 مــن المرتــب ســنتين
  الأساسي الصافي

١٥٦ ٢٨٢ 
  دولار 

١٥٦ ٢٨٢ 
  دولار 

/ شــــــــباط٢٥
 ٢٠١١فبراير 

UNDT/2010/009 Allen مــؤتمر الأمــم المتحــدة   نيفج
  للتجارة والتنمية

 دولار مــــن دولارات ١٢ ٠٠٠
  الولايات المتحدة

 ١٢ ٠٠٠  لا ينطبق   لا ينطبق 
  دولار 

١٢ ٠٠٠ 
  دولار

/ آذار           ٢٥
 ٢٠١٠مارس 

UNDT/2010/035 Megerditchian برنــــــــامج الأمــــــــم    جنيف
  المتحدة للبيئة

ــل  ــع مقابـ ــهر  دفـ ــة أشـ ــن ثلاثـ  مـ
ــصافي  المرتــــب  ــي الــ  في الأساســ

  ٥-الرتبة خ ع

2010-UNAT-088     نقض حكم محكمة
الأمـــــــم المتحـــــــدة 
للمنازعات وإبطال  
الحكـــــم بتعـــــويض 

  الأضرار

  لا ينطبق   لا ينطبق   لا ينطبق 

UNDT/2010/050 Kaddoura ــة الاقتــــصادية   جنيف اللجنــ
والاجتماعيـــة لغـــربي 

  آسيا

دفــع مقابــل ثمانيــة أيــام مــن بــدل 
ــة    ــن الرتبــ ــاص مــ ــة الخــ الوظيفــ

  ٢-إلى الرتبة ف ٦-ع خ

 ٩٥٣,٨٢  لا ينطبق  لا ينطبق 
  دولار 

٩٣٥,٨٢ 
  دولار

ــار١٢ ــايو/ أي م
٢٠١١  

UNDT/2010/063 Weiler ــم    جنيف ــية الأمـــــ مفوضـــــ
المتحــــــدة لحقــــــوق  

  الإنسان

ــهر مـــن    ــة أشـ دفـــع مقابـــل أربعـ
ــصافي  المرتــــب  ــي الــ  في الأساســ

 الدرجـة الـسابعة     ٥-الرتبة خ ع  
  )جنيف(

 ٣١ ٧١٨,٥٥  لا ينطبق   لا ينطبق 
  دولار

٣١ ٧١٨,٥٥ 
  دولار

ــوز٢٣ / تمـــــــــ
 ٢٠١٠يوليه 

UNDT/2010/064 Fuentes ــار١١ ٢٤ ٥٠٠ ٢٤ ٥٠٠  لا ينطبق   لا ينطبق    فرنك سويسري٢٤ ٥٠٠مكتــــــــب الأمــــــــم     جنيف ــايو/ أي م
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محكمـة  رقم حكـم    
ــدة   ــم المتحــــ الأمــــ

  لقب المدّعي  للمنازعات
قلــــــــــــم 
  الكيان  المحكمة 

ــه     ــت بـ ــويض الـــذي حكمـ التعـ
ــدة    ــم المتحــــــ ــة الأمــــــ محكمــــــ

  للمنازعات

رقم حكـم محكمـة     
ــدة   ــم المتحــــ الأمــــ

  للاستئناف

ــذي   ــويض الـــ التعـــ
حكمت به محكمـة    
 الأمـــــــم المتحـــــــدة

  للاستئناف

ــغ   ــافي المبلـ صـ
المـــــــــــــدفوع 

العملــــــــــــــة (
  )المحلية

ــغ   ــافي المبلـــ صـــ
دولار (المدفوع  

الولايـــــــــــــات 
  التاريخ  )المتحدة

  ٢٠١١  دولار  دولار   المتحدة في جنيف
                  

UNDT/2010/070 Farraj برنــــــــامج الأمــــــــم    جنيف
  المتحدة للبيئة

 ٤٥ ٠٠٠و دفــع مبلــغ  الإلغــاء أ
  دولار 

 ٤٥ ٠٠٠  لا ينطبق   لا ينطبق 
  دولار

٤٥ ٠٠٠ 
  دولار

  لا ينطبق 

                  
UNDT/2010/106 Eid قـــوة الأمـــم المتحـــدة   جنيف

  المؤقتة في لبنان
دولار  ٢٩ ٩٩١,٢٣دفع مبلـغ    

مــن دولارات الولايــات المتحــدة 
ــغ  ــيرة ٩ ٥٥٢ ٦٦٠ومبلـــــ  لـــــ

  لبنانية مع الفائدة

  لا ينطبق   لا ينطبق   لا ينطبق    ينطبق لا  لا ينطبق 

UNDT/2010/108 Larkin ــم    جنيف ــية الأمـــــ مفوضـــــ
المتحــــــدة لحقــــــوق  

  الإنسان

ــهر مـــن    ــة أشـ دفـــع مقابـــل أربعـ
ــصافي  المرتــــب  ــي الــ  في الأساســ

  )جنيف (٥-الرتبة خ ع

  لا ينطبق   لا ينطبق   لا ينطبق   لا ينطبق   لا ينطبق 

UNDT/2010/120 Ostensson الأمـم المتحـدة    مؤتمر    جنيف
  للتجارة والتنمية

نقــض قــرار عــدم الانتقــاء؛  ) ١(
 ٤ ٩٠٠أو دفــــــع مبلــــــغ  ) ٢(

ــات   ــن دولارات الولايـ دولار مـ
دفـــع تعويـــضات ) ٣(المتحـــدة؛ 

ــغ  ــن دولارات ٤٨ ٠٠٠بمبلـ  مـ
  الولايات المتحدة

  لا ينطبق   لا ينطبق 

UNDT/2010/121 Ostensson مؤتمر الأمـم المتحـدة       جنيف
  للتجارة والتنمية

دولار  ٢٤ ٠٠٠دفــــــع مبلــــــغ 
  كتعويض على انتهاك الحقوق

  لا ينطبق   لا ينطبق 

٧٦ ٩٠٠ 
  دولار

٧٦ ٩٠٠ 
  دولار

/ أيلــــــــول٢٢
ســــــــــــــــبتمبر

٢٠١٠  

UNDT/2010/122 Zerezghi بعثــة الأمــم المتحــدة     جنيف
لــــلإدارة المؤقتــــة في   

  كوسوفو

  الإعادة إلى العمل؛) ١(
أو دفــع مقابــل ثمانيــة أشــهر ) ٢(

 الأساســـي الـــصافي ب المرتـــمـــن 
  السائد في تاريخ إنهاء العمل؛

 دولار  ٦٠ ٠٠٠دفع مبلـغ    ) ٣(
  .كتعويض عن الضرر المعنوي

 ٩٩ ٩٣٦,١٨  لا ينطبق   لا ينطبق 
  دولار 

٩٩ ٩٣٦,١٨ 
  دولار 

ــشرين١٢  تــــــ
ــوبر/الأول أكتــ
٢٠١٠  

UNDT/2010/128 Ikpa مكتــــــــب الأمــــــــم     جنيف
  المتحدة في جنيف

ــل) ١( ــع مقابـ ــابيعدفـ ــتة أسـ سـ
مرتـب  نـاقص  الإشعار، بدلا من   
تم الحــصول عليــه واحــد  أســبوع

 ٥٩ ٥٩٢  لا ينطبق   لا ينطبق 
  دولار

٥٩ ٥٩٢ 
  دولار

ــشرين١٢  تــــــ
ــوبر/الأول أكتــ
٢٠١٠  
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محكمـة  رقم حكـم    
ــدة   ــم المتحــــ الأمــــ

  لقب المدّعي  للمنازعات
قلــــــــــــم 
  الكيان  المحكمة 

ــه     ــت بـ ــويض الـــذي حكمـ التعـ
ــدة    ــم المتحــــــ ــة الأمــــــ محكمــــــ

  للمنازعات

رقم حكـم محكمـة     
ــدة   ــم المتحــــ الأمــــ

  للاستئناف

ــذي   ــويض الـــ التعـــ
حكمت به محكمـة    
 الأمـــــــم المتحـــــــدة

  للاستئناف

ــغ   ــافي المبلـ صـ
المـــــــــــــدفوع 

العملــــــــــــــة (
  )المحلية

ــغ   ــافي المبلـــ صـــ
دولار (المدفوع  

الولايـــــــــــــات 
  التاريخ  )المتحدة

 ؛بالفعل

 دفع مقابل سنة واحدة مـن       )٢(
نـاقص  ،  الأساسي الصافي  المرتب  

 عليـه   تم الحصول التعويض الذي   
ــل  ــق  (بالفعــ ــبلغين وفــ ــلا المــ  كــ
 عنـدما   الأساسـي الـصافي    المرتب  
  )تم الفصل

UNDT/2010/129 Valle fischer مكتــــــــب الأمــــــــم     جنيف
  المتحدة في جنيف

ــل) ١( ــع مقابـ ــابيع  دفـ ــتة أسـ سـ
مرتـب  نـاقص  الإشعار، بدلا من   
تم الحــصول عليــه واحــد  أســبوع
 ؛بالفعل

 دفــع مقابــل ســنة واحــدة    )٢( 
 في الأساسـي الـصافي   المرتـب  من  
نـاقص  ،  ٢٠٠٥فبرايـر   / شباط ٩
 عليـه   تم الحصول ويض الذي   التع

ــل  ــق  (بالفعــ ــبلغين وفــ ــلا المــ  كــ
 عنـدما   الأساسـي الـصافي    المرتب  
  )تم الفصل

 ٥٤ ٦٩٧  لا ينطبق   لا ينطبق 
  دولار

٥٤ ٦٩٧ 
  دولار

 تــــــــــــشرين٨
ــوبر/الأول أكتــ
٢٠١٠  

UNDT/2010/130 Applicant المحكمــــــة الجنائيــــــة    جنيف
الدوليــة ليوغوســلافيا 

  السابقة

شـهر مـن    مقابل ثلاثة أ  دفع  ) ١(
، علاوة  الأساسي الصافي  المرتب  

على مقابل ثمانيـة أشـهر تم دفعـه         
  بالفعل؛

مقابل ثلاثة أشـهر مـن      دفع   )٢(
ــب  ــصافي  المرتــــ ــي الــــ  الأساســــ

المرتـب  ( كتعويض عـن الأضـرار
ــصافي  ــي الــ ــسائد في الأساســ  الــ

  )تاريخ الفصل

 ٥٠ ٢٦٣  لا ينطبق   لا ينطبق 
  دولار

٥٠ ٢٦٣ 
  دولار

ــشرين١٥  تــــــ
ــو/الأول برأكتــ
٢٠١٠  

UNDT/2010/133 Eldam  ــم    جنيف ــراقبي الأمـ ــة مـ بعثـ
  المتحدة في جورجيا

نقض القـرار القاضـي بعـدم       ) ١(
  تجديد العقد؛

أو دفــع مقابــل ثلاثــة أشــهر ) ٢(
  ؛الأساسي الصافي المرتب من 

دفع مقابل ثلاثة أشـهر مـن       ) ٣(
ــب  ــصافي  المرتــــ ــي الــــ  الأساســــ

 ٢٦ ٢٠٤,٤٠  ينطبق لا   لا ينطبق 
  دولار

٢٦ ٢٠٤,٤٠ 
  دولار

ــول٣٠ / أيلــــــ
ــبتمبر ســـــــــــــــ

٢٠١١  
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محكمـة  رقم حكـم    
ــدة   ــم المتحــــ الأمــــ

  لقب المدّعي  للمنازعات
قلــــــــــــم 
  الكيان  المحكمة 

ــه     ــت بـ ــويض الـــذي حكمـ التعـ
ــدة    ــم المتحــــــ ــة الأمــــــ محكمــــــ

  للمنازعات

رقم حكـم محكمـة     
ــدة   ــم المتحــــ الأمــــ

  للاستئناف

ــذي   ــويض الـــ التعـــ
حكمت به محكمـة    
 الأمـــــــم المتحـــــــدة

  للاستئناف

ــغ   ــافي المبلـ صـ
المـــــــــــــدفوع 

العملــــــــــــــة (
  )المحلية

ــغ   ــافي المبلـــ صـــ
دولار (المدفوع  

الولايـــــــــــــات 
  التاريخ  )المتحدة

  .كتعويض على الضرر المعنوي
                  

UNDT/2010/169 Yapa مكتــــــــب الأمــــــــم     جنيف
  المتحدة في جنيف

  لا ينطبق   لا ينطبق   لا ينطبق   لا ينطبق   لا ينطبق   فرنك سويسري ١ ٠٠٠

UNDT/2010/172 Lauritzen ــم    جنيف ــية الأمـــــ مفوضـــــ
ــسامي ــدة الــــ  ةالمتحــــ

   اللاجئينلشؤون

دولار مــــن دولارات  ١٥ ٠٠٠
الولايات المتحدة كتعويض على    

  الضرر المعنوي

  لا ينطبق   لا ينطبق   لا ينطبق   لا ينطبق   لا ينطبق 

UNDT/2010/178 Tsoneva ــم    جنيف ــية الأمـــــ مفوضـــــ
ــسامية   ــدة الــــ المتحــــ

  لشؤون اللاجئين

ــة   ) ١( نقــض القــرار بعــدم الترقي
  ؛٤-إلى الرتبة ف

 ٨ ٠٠٠غ أو دفـــــــع مبلـــــــ) ٢(
  فرنك سويسري؛

ــغ  ) ٣( ــع مبل ــك  ٤ ٠٠٠دف فرن
سويسري كتعويض على الضرر    

  المعنوي

 ١٢ ٠٠٠  لا ينطبق   لا ينطبق 
فرنــــــــــــــــك 

  سويسري

١٢ ٧٣٩ 
  دولار

/ شــــــــباط٢١
 ٢٠١١فبراير 

UNDT/2010/179 Vangelova ــم    جنيف ــية الأمـــــ مفوضـــــ
ــسامية   ــدة الــــ المتحــــ

  لشؤون اللاجئين

ــة   ) ١( نقــض القــرار بعــدم الترقي
  ؛٤-الرتبة فإلى 
 ٨ ٠٠٠دفـــــــع مبلـــــــغ ) ٢(أو 

  فرنك سويسري

  لا ينطبق   لا ينطبق   لا ينطبق   لا ينطبق   لا ينطبق 

UNDT/2010/187 Dualeh ــم    جنيف ــية الأمـــــ مفوضـــــ
ــسامية   ــدة الــــ المتحــــ

  لشؤون اللاجئين

ــة   ) ١( نقــض القــرار بعــدم الترقي
  ؛١-إلى الرتبة مد

 ١٠ ٠٠٠دفـــــع مبلـــــغ ) ٢(أو 
  فرنك سويسري

  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق

UNDT/2010/189 Akyeampong ــم    جنيف ــية الأمـــــ مفوضـــــ
ــسامية   ــدة الــــ المتحــــ

  لشؤون اللاجئين

ــة   ) ١( نقــض القــرار بعــدم الترقي
  ؛١-إلى الرتبة مد

 ١٠ ٠٠٠دفـــــع مبلـــــغ ) ٢(أو 
  فرنك سويسري

  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق

UNDT/2010/190 Bofill ــم    جنيف ــية الأمـــــ مفوضـــــ
ــسامية   ــدة الــــ المتحــــ

ــة   ) ١( نقــض القــرار بعــدم الترقي
  ؛١-إلى الرتبة مد

  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق
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محكمـة  رقم حكـم    
ــدة   ــم المتحــــ الأمــــ

  لقب المدّعي  للمنازعات
قلــــــــــــم 
  الكيان  المحكمة 

ــه     ــت بـ ــويض الـــذي حكمـ التعـ
ــدة    ــم المتحــــــ ــة الأمــــــ محكمــــــ

  للمنازعات

رقم حكـم محكمـة     
ــدة   ــم المتحــــ الأمــــ

  للاستئناف

ــذي   ــويض الـــ التعـــ
حكمت به محكمـة    
 الأمـــــــم المتحـــــــدة

  للاستئناف

ــغ   ــافي المبلـ صـ
المـــــــــــــدفوع 

العملــــــــــــــة (
  )المحلية

ــغ   ــافي المبلـــ صـــ
دولار (المدفوع  

الولايـــــــــــــات 
  التاريخ  )المتحدة

 ١٠ ٠٠٠دفـــــع مبلـــــغ ) ٢(أو   لشؤون اللاجئين
  فرنك سويسري

UNDT/2010/211 Applicant لجنة التحقيق الدولية     جنيف
  المستقلة

ــهر دفـــع مقابـــل ــة أشـ  مـــن أربعـ
  رتب الأساسي الصافيالم

 ٢٤ ٦٥٨,٢٨  لا ينطبق  لا ينطبق
  دولار 

٢٤ ٦٥٨,٢٨ 
  دولار 

/ آذار           ١٧
 ٢٠١١مارس 

UNDT/2011/022 Edwards مكتــــــــب الأمــــــــم     جنيف
  المتحدة في فيينا

شـهرين ونـصف مـن      دفع مقابل   
ــصافي الم ــي الــ  في رتــــب الأساســ

  تاريخ الحكم

  بقلا ينط  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق

UNDT/2011/035 Marsh مكتــــــــب الأمــــــــم     جنيف
  المتحدة في فيينا

 ٧ ٨٨٦,٤٤  لا ينطبق  لا ينطبق  يورو ٥ ٠٠٠
  دولار

٧ ٨٨٦,٤٤ 
  دولار

/ نيـــــــسان١٧
 ٢٠٠٨أبريل 

UNDT/2011/036 Edelenbos ــم    جنيف ــية الأمـــــ مفوضـــــ
ــسامية   ــدة الــــ المتحــــ

  لشؤون اللاجئين

 ١٢ ٠٠٠  لا ينطبق  لا ينطبق  فرنك سويسري ١٢ ٠٠٠
رنــــــــــــــــــك ف

  سويسري

١٤ ٤٠٥,٧٦ 
  دولار 

  لا ينطبق 

UNDT/2011/050 Ostensson  مــؤتمر الأمــم المتحــدة   جنيف
  للتجارة والتنمية

دولار مــــن دولارات  ١٠ ٠٠٠
  الولايات المتحدة

 ١٠ ٠٠٠  لا ينطبق  لا ينطبق
  دولار 

١٠ ٠٠٠ 
  دولار 

ــار٦ ــايو/ أيــ مــ
٢٠١١  

UNDT/2011/057 Grigoryan ــم    جنيف ــية الأمـــــ مفوضـــــ
ــسامية  الم ــدة الــــ تحــــ

  لشؤون اللاجئين

ــغ  ) ١( ــع مبلــ ــدد أو دفــ أداء محــ
  فرنك سويسري؛ ١٥ ٠٠٠

فرنــــــــك  ٢ ٠٠٠مبلــــــــغ ) ٢(
  سويسري

  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق

UNDT/2009/016  Tadonki ــدة    نيروبي ــم المتحــــــ الأمــــــ
مكتــــــب تنــــــسيق   (

  )الشؤون الإنسانية

نـــــصف مرتـــــب اعتبـــــارا مـــــن 
 حــتى  ٢٠٠٩ســبتمبر /أيلــول ١

  القرار النهائي

  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق

UNDT/2009/058  Tadonki ــدة    نيروبي ــم المتحــــــ الأمــــــ
مكتــــــب تنــــــسيق   (

  )الشؤون الإنسانية

نـــــصف مرتـــــب اعتبـــــارا مـــــن 
 حــتى  ٢٠٠٩ســبتمبر /أيلــول ١

  القرار النهائي

  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق

UNDT/2009/088  Noguiera برنــــــــامج الأمــــــــم    نيروبي
  المتحدة للبيئة

ــل   ــع مقابــ ــن  ٢٤دفــ ــهرا مــ  شــ
ــصافي الم ــي الــ  في رتــــب الأساســ

  ١-الرتبة مد

 ٢١٠٧٩٤  لا ينطبق  لا ينطبق
  دولار 

٢١٠٧٩٤ 
  دولار

/ آذار           ٣٠
 ٢٠١٠مارس 

UNDT/2010/002  Xu مكتــــــــب الأمــــــــم     نيروبي
  المتحدة في نيروبي

دفـــع مقابـــل ســـتة أشـــهر مـــن     
ــ ــصافي في  المرتــ ــي الــ ب الأساســ

  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق
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محكمـة  رقم حكـم    
ــدة   ــم المتحــــ الأمــــ

  لقب المدّعي  للمنازعات
قلــــــــــــم 
  الكيان  المحكمة 

ــه     ــت بـ ــويض الـــذي حكمـ التعـ
ــدة    ــم المتحــــــ ــة الأمــــــ محكمــــــ

  للمنازعات

رقم حكـم محكمـة     
ــدة   ــم المتحــــ الأمــــ

  للاستئناف

ــذي   ــويض الـــ التعـــ
حكمت به محكمـة    
 الأمـــــــم المتحـــــــدة

  للاستئناف

ــغ   ــافي المبلـ صـ
المـــــــــــــدفوع 

العملــــــــــــــة (
  )المحلية

ــغ   ــافي المبلـــ صـــ
دولار (المدفوع  

الولايـــــــــــــات 
  التاريخ  )المتحدة

  ٤-الرتبة ف
                 

UNDT/2010/036  Sanwidi ــم    نيروبي ــة الأمـ ــة منظمـ بعثـ
المتحــدة في جمهوريــة 
  الكونغو الديمقراطية

مبلـــغ التعـــويض يـــرد في الحكـــم 
    UNDT/2010/061رقم 

 2011-UNAT-  104     نقض حكم محكمة
م المتحـــــــدة الأمـــــــ

للمنازعــات بـــشأن  
  التعويض

  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق

UNDT/2010/053  Mmata ــرار الإداري، ) ١(  اليونيسيف  نيروبي ــاء القـــــ إلغـــــ
 ودفـــــع  والإعـــــادة إلى العمـــــل 

 مــن تــاريخ  الخــسائر في الــدخل 
  الخدمة حتى تـاريخ الإعـادة      إنهاء

  أوالفائدة؛مع  ،إلى العمل

خل التعويض عن فقدان الد    )٢(
بمقــــدار ســــنتين مــــن وتعـــويض  

 إنهـاء الأساسي الصافي في تـاريخ      
  الفائدةالخدمة، مع 

 2010-UNAT-  092    تـأمر المحكمــة بــدفع
ــسعر  ــدة بـــــ الفائـــــ
ــي   ــدة الأساسـ الفائـ
ــداول في  المتـــــــــــــــ
ــدة  الولايـــات المتحـ

  الأمريكية 

٢٢٢ ٤٥٣,٥٧ 
  دولار 

٢٢٢ ٤٥٣,٥٧ 
  دولار 

ــانون٢٧  كــــــ
ــاني ــاير/الثـــ ينـــ
٢٠١١  

UNDT/2010/056  Masri ــم    نيروبي ــة الأمـ ــة منظمـ بعثـ
المتحــدة في جمهوريــة 
  الكونغو الديمقراطية

دفع الأجر الـضائع مـن الموظـف        
بسبب فصله بـإجراءات مـوجزة      
ــه إلى العمــل،    ــاريخ إعادت حــتى ت

أو دفــــع مقابــــل (مــــع الفائــــدة 
ــي    ــب الأساسـ ــن المرتـ ــنتين مـ سـ
الــصافي في تــاريخ إنهــاء الخدمــة،  

  ؛)مع الفائدة
  إنزال الدرجة

 2010-UNAT-  098     نقض حكم محكمة
الأمـــــــم المتحـــــــدة 
للمنازعــات وإقــرار 
الفــصل بــإجراءات  

  عاجلة

  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق

UNDT/2010/057  Ianelli مكتــــــــب الأمــــــــم     نيروبي
ــدة لخـــــدمات  المتحـــ

  المشاريع

ــع مــنحتي ا  ــال، لتعــيين دف والانتق
 ، مـن تـاريخ  الفائـدة بمـا في ذلـك
   المدفوعات استحقاق

 2010-UNAT-  093   دفــع الفائــدة بــسعر
ــي   ــدة الأساسـ الفائـ
ــداول في  المتـــــــــــــــ
ــدة  الولايـــات المتحـ
ــك   ــة، وذل الأمريكي
ــاريخ   ــن تــــــــ مــــــــ
ــتحقاق إلى  الاســـــــ
  تاريخ دفع المنحتين

٥١ ٣٩٥,٣٥ 
  دولار

٥١ ٣٩٥,٣٥ 
  دولار

ــانون ٧ كــــــــــ
ديــــسمبر/الأول

٢٠١٠  

UNDT/2010/061  Sanwidi ــم    نيروبي ــة الأمـ ــة منظمـ ــدها  بعثـ ــرادات الــــتي فقــ ــع الإيــ دفــ
الموظف بسبب فصله بـإجراءات     

 2011-UNAT-  104       لا ينطبق   لا ينطبق   لا ينطبق إلغاء حكـم محكمـة  
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محكمـة  رقم حكـم    
ــدة   ــم المتحــــ الأمــــ

  لقب المدّعي  للمنازعات
قلــــــــــــم 
  الكيان  المحكمة 

ــه     ــت بـ ــويض الـــذي حكمـ التعـ
ــدة    ــم المتحــــــ ــة الأمــــــ محكمــــــ

  للمنازعات

رقم حكـم محكمـة     
ــدة   ــم المتحــــ الأمــــ

  للاستئناف

ــذي   ــويض الـــ التعـــ
حكمت به محكمـة    
 الأمـــــــم المتحـــــــدة

  للاستئناف

ــغ   ــافي المبلـ صـ
المـــــــــــــدفوع 

العملــــــــــــــة (
  )المحلية

ــغ   ــافي المبلـــ صـــ
دولار (المدفوع  

الولايـــــــــــــات 
  التاريخ  )المتحدة

هوريــة المتحــدة في جم
  الكونغو الديمقراطية

ــه إلى    ــاريخ إعادت مــوجزة حــتى ت
العمــــل، مــــع الفائــــدة، نــــاقص 

ــن دولارات  ٢ ٦٠٠ دولار مـــــ
كـــل شـــهر؛  الولايـــات المتحـــدة

دفــــع مقابــــل ســــنتين مــــن ) ٢(
ــدلا    ــصافي ب ــب الأساســي ال المرت

  من الإعادة للعمل

الأمـــــــم المتحـــــــدة 
للمنازعــات بـــشأن  

  التعويض

UNDT/2010/084  Teferra ــة الاقتــــصادية   نيروبي اللجنــ
  لأفريقيا

  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق   بانتظار الحكم بشأن التعويض

UNDT/2010/089  Frechon ة الجنائيــــــة لمحكمــــــا  نيروبي
  الدولية لرواندا

وقف الحكم ودفـع مقابـل ثلاثـة        
 المرتـــب الأساســـي   مـــنأشـــهر

  الصافي كتعويض على التأخير

  لا ينطبق   لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق 

UNDT/2010/097  Lutta عملية الأمم المتحـدة       نيروبي
 في كوت ديفوار

مكتــــــــب الأمــــــــم   
  المتحدة في نيروبي

ثلاثة أشـهر مـن     دفع مقابل   ) ١(
المرتب الأساسي الـصافي الـسائد      

  حاليا كتعويض؛
ــغ  )٢( ــع مبلـ دولار  ٤ ٧٦٠دفـ

  كتعويض لتكاليف السفر؛
دفع مقابـل سـتة أشـهر مـن         ) ٣(

المرتب الأساسي الـصافي الـسائد      
حاليـــا كتعـــويض عـــن الـــضرر    

  المعنوي؛

 2011-UNAT-  117  ٤٦ ٣٣٩,٨٦  تأكيد الحكم 
  دولار

٤٦ ٣٣٩,٨٦ 
  دولار

ــران ح١٣ /زيــ
 ٢٠١١يونيه 

UNDT/2010/098  Cohen ــم    نيروبي ــة الأمـ ــة منظمـ بعثـ
المتحــدة في جمهوريــة 
  الكونغو الديمقراطية

  الإعادة للعمل؛) ١(
ــات  ) ٢( ــع المرتبـــــــــــــ دفـــــــــــــ

ــاريخ   ــن تـــ ــتحقاقات مـــ والاســـ
الفــصل بــإجراءات مــوجزة حــتى 

  تاريخ الحكم، مع الفائدة؛
دفــــع مقابــــل ســــنتين مــــن ) ٣(

ــصافي   ــي الــ في المرتــــب الأساســ
تـــاريخ إنهـــاء الخدمـــة بـــدلا مـــن 

  الإعادة للعمل؛

 ١٠١ ٦٢٤  لا ينطبق  لا ينطبق
  دولار 

١٠١ ٦٢٤ 
  دولار 

ــانون٢٩  كــــــ
ديــــسمبر/الأول

٢٠١٠  

UNDT/2010/119  Gaskins لا ينطبق  ٤٠ ٤٢٠,٩٨ ٤٠ ٤٢٠,٩٨   ينطبقلا  لا ينطبقدفـــع مقابـــل ســـتة أشـــهر مـــن     برنــــــــامج الأمــــــــم    نيروبي  
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محكمـة  رقم حكـم    
ــدة   ــم المتحــــ الأمــــ

  لقب المدّعي  للمنازعات
قلــــــــــــم 
  الكيان  المحكمة 

ــه     ــت بـ ــويض الـــذي حكمـ التعـ
ــدة    ــم المتحــــــ ــة الأمــــــ محكمــــــ

  للمنازعات

رقم حكـم محكمـة     
ــدة   ــم المتحــــ الأمــــ

  للاستئناف

ــذي   ــويض الـــ التعـــ
حكمت به محكمـة    
 الأمـــــــم المتحـــــــدة

  للاستئناف

ــغ   ــافي المبلـ صـ
المـــــــــــــدفوع 

العملــــــــــــــة (
  )المحلية

ــغ   ــافي المبلـــ صـــ
دولار (المدفوع  

الولايـــــــــــــات 
  التاريخ  )المتحدة

ــصافي في    المتحدة للبيئة ــي الــ المرتــــب الأساســ
  تاريخ إنهاء الخدمة

  دولار  دولار

UNDT/2010/124  Frechon لمحكمــــــة الجنائيــــــة  ا  نيروبي
  الدولية لرواندا

الإعادة إلى العمل في الرتبـة      ) ١(
المناسبة؛ نظرا للعاهة التي لحقـت      

  بالموظف؛
دفـع الإيـرادات الـتي فقـدها     ) ٢(

الموظـــف مـــن تـــاريخ فـــصله إلى 
   العمل؛  إلىتهتاريخ إعاد

دفـــــع اســـــتحقاق إجـــــازة ) ٣(
  المرض الخاصة؛

دفــــع مقابــــل ســــنتين مــــن  )٤(
ــدلا    ــصافي ب ــب الأساســي ال المرت

  من الإعادة للعمل

  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق

UNDT/2010/125  Teferra ــة الاقتــــصادية   نيروبي اللجنــ
  لأفريقيا

ــن    ــهر مـ ــة أشـ ــل ثلاثـ ــع مقابـ دفـ
صافي الـسائد   المرتب الأساسي ال ـ  

حاليـــا كتعـــويض عـــن انتـــهاك    
  الحقوق؛

 ٤٧ ٨٦١,٧٦  لا ينطبق  لا ينطبق
  بر إثيوبي

  لا ينطبق   دولار ٢ ٩٠٦

UNDT/2010/131  Thiam لمحكمــــــة الجنائيــــــة  ا  نيروبي
  الدولية لرواندا

منح تذاكر أو مبلغ مكـافئ      ) ١(
لـــسعر التـــذاكر، تتعلـــق بالـــسفر 

  والشحن بين أروشا ونيروبي؛
  فقات السفردفع ن) ٢(

  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق

UNDT/2010/153  Verschuur برنــــــــامج الأمــــــــم    نيروبي
المتحــــــــــــــــــــــــــــدة 
للمــــــــــــــــستوطنات 

  البشرية

دفـــع مقابـــل ســـتة أشـــهر مـــن     
  المرتب الأساسي الصافي

  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق

UNDT/2010/154  Contreras ج الأمــــــــم برنــــــــام  نيروبي
المتحــــــــــــــــــــــــــــدة 
للمــــــــــــــــستوطنات 

  البشرية

دفع مقابل ثلاثة أشـهر مـن       ) ١(
ــصافي   ــي الــــ ــب الأساســــ المرتــــ

  كتعويض عن الضرر؛
 دولار  ١مبلغ رمزي قـدره     ) ٢(

  من دولارات الولايات المتحدة

  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق



 

 

 
A

/66/275

11-44701 
116 

محكمـة  رقم حكـم    
ــدة   ــم المتحــــ الأمــــ

  لقب المدّعي  للمنازعات
قلــــــــــــم 
  الكيان  المحكمة 

ــه     ــت بـ ــويض الـــذي حكمـ التعـ
ــدة    ــم المتحــــــ ــة الأمــــــ محكمــــــ

  للمنازعات

رقم حكـم محكمـة     
ــدة   ــم المتحــــ الأمــــ

  للاستئناف

ــذي   ــويض الـــ التعـــ
حكمت به محكمـة    
 الأمـــــــم المتحـــــــدة

  للاستئناف

ــغ   ــافي المبلـ صـ
المـــــــــــــدفوع 

العملــــــــــــــة (
  )المحلية

ــغ   ــافي المبلـــ صـــ
دولار (المدفوع  

الولايـــــــــــــات 
  التاريخ  )المتحدة

UNDT/2010/173  Parkes ــم    نيروبي ــة الأمـ ــة منظمـ بعثـ
 في جمهوريــة المتحــدة

  الكونغو الديمقراطية

نقـــــــض قـــــــرار الفـــــــصل  ) ١(
  بإجراءات موجزة؛

ــة  ) ٢( ــع تعويــــضات مكافئــ دفــ
  لاستحقاقات إنهاء الخدمة

 ٥٧ ٥٠٣,٣٩  لا ينطبق   لا ينطبق
  دولار

مـــارس/ آذار٧  لا ينطبق 
٢٠١١  

UNDT/2010/175  Bekele ــة الاقتــــصادية   نيروبي اللجنــ
  لأفريقيا

 وقفه  دفع المرتب من تاريخ   ) ١(
إلى تاريخ القـرار بعـدم اتخـاذ أي     
قرارات أخرى في حـق المـدّعي،       

  مع الفائدة؛
دفع ستة أشـهر مـن المرتـب      ) ٢(

الأساسي الـصافي كتعـويض عـن     
  عدم مراعاة الأصول القانونية 

  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق   لا ينطبق   لا ينطبق

UNDT/2010/185  M’bra ــم    نيروبي ــة الأمـ ــة منظمـ بعثـ
ة في جمهوريــة المتحــد

  الكونغو الديمقراطية

  الإعادة إلى العمل؛) ١(
ــات  ) ٢( ــع المرتبـــــــــــــ دفـــــــــــــ

ــاريخ   ــن تـــ ــتحقاقات مـــ والاســـ
الفــصل بــإجراءات مــوجزة حــتى 

  تاريخ الحكم، مع الفائدة؛
ــن   ) ٣( ــهرين مـ ــل شـ ــع مقابـ دفـ

ــصافي   ــي الــــ ــب الأساســــ المرتــــ
كمقابــــل لانتــــهاك الحقــــوق في

  مراعاة الأصول القانونية؛
تين مــــن دفــــع مقابــــل ســــن )٤(

ــدلا    ــصافي ب ــب الأساســي ال المرت
  من الإعادة للعمل

 ٣٧٧ ٢٥٧,٩٢  لا ينطبق  لا ينطبق
  دولار

/ آذار           ٢٦  لا ينطبق
 ٢٠١١مارس 

UNDT/2010/196  Goddard بعثــة الأمــم المتحــدة     نيروبي
في جمهوريـــة أفريقيـــا 

  الوسطى وتشاد

ــن    ــهر مـ ــة أشـ ــل ثلاثـ ــع مقابـ دفـ
ــصافي في   ــي الــ المرتــــب الأساســ

   الخدمةتاريخ إنهاء

 ٢٢ ٣٩٧,٥٠  لا ينطبق  لا ينطبق
  دولار

فبراير/ شباط ٩  لا ينطبق
٢٠١١  

UNDT/2010/197  Bowen برنــــــــامج الأمــــــــم    نيروبي
  المتحدة للبيئة

نقـــــــض قـــــــرار الفـــــــصل  ) ١(
  بإجراءات موجزة؛

ــات  ) ٢( ــع المرتبـــــــــــــ دفـــــــــــــ
والاستحقاقات التي كان المدعي    

  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق
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محكمـة  رقم حكـم    
ــدة   ــم المتحــــ الأمــــ

  لقب المدّعي  للمنازعات
قلــــــــــــم 
  الكيان  المحكمة 

ــه     ــت بـ ــويض الـــذي حكمـ التعـ
ــدة    ــم المتحــــــ ــة الأمــــــ محكمــــــ

  للمنازعات

رقم حكـم محكمـة     
ــدة   ــم المتحــــ الأمــــ

  للاستئناف

ــذي   ــويض الـــ التعـــ
حكمت به محكمـة    
 الأمـــــــم المتحـــــــدة

  للاستئناف

ــغ   ــافي المبلـ صـ
المـــــــــــــدفوع 

العملــــــــــــــة (
  )المحلية

ــغ   ــافي المبلـــ صـــ
دولار (المدفوع  

الولايـــــــــــــات 
  التاريخ  )المتحدة

سيحصل عليها حتى نهاية العقـد       
محــل ، كتعــويض ٢٠٠٤في عــام 

 الإشعار؛ 
ــن    )٣(  ــنتين مـ ــل سـ ــع مقابـ دفـ

ــصافي في   ــي الــ المرتــــب الأساســ
 تاريخ إنهاء الخدمة 

  الفائدة) ٤(
UNDT/2010/214  Kamunyi مكتــــــــب الأمــــــــم     نيروبي

  المتحدة في نيروبي
دفــع مقابــل ســنتين وســتة أشــهر  

  من المرتب الأساسي الصافي
  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  طبقلا ين

UNDT/2011/007  Ndjadi برنــــــــامج الأمــــــــم    نيروبي
  المتحدة للبيئة

 دولار مـن دولارات     ٥٠٠مبلغ  
الولايات المتحدة كتعـويض عـن      

  سوء استخدام العملية

  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق

UNDT/2011/017  Harding ــ  نيروبي ــم  الأيةمفوضـــــ مـــــ
ــسامية   ــدة الــــ المتحــــ

  لشؤون اللاجئين

دفــــع مقابــــل ســــنتين مــــن ) ١(
مقابـل  (المرتب الأساسي الصافي    
  ؛)عدم الإعادة إلى العمل

دفع مقابـل سـتة أشـهر مـن         ) ٢(
ــصافي   ــي الــــ ــب الأساســــ المرتــــ

كتعـــويض انتـــهاك الحقـــوق في  (
  ؛)مراعاة الأصول القانونية

دفــع بــدل الوظيفــة الخــاص  ) ٣(
  مع الفائدة؛

مقابـل سـتة أشـهر مـن        دفع  ) ٤(
ــصافي   ــي الــــ ــب الأساســــ المرتــــ

  ؛)كتعويض عن المعاناة النفسية(
ــات   ) ٥( ــل المرتبـــــ ــع كـــــ دفـــــ

  والاستحقاقات الواجبة

ــد    لا ينطبق ــع البن ؛ )٣(تم دف
البنـــــود الأخـــــرى  
متوقفة على الطعـن    
لــــــــدى محكمــــــــة 

  الاستئناف

٥٠ ٥١٥ ٢٨٠ 
  ليرة

١٢ ٢٤٦ 
  دولار

ــانون٣  كــــــــــ
ديــــسمبر/الأول

٢٠١٠  

UNDT/2011/020  Omondi مكتــــــــب الأمــــــــم     نيروبي
  المتحدة في نيروبي

دفــع مقابــل شــهرين مــن المرتــب 
  الأساسي الصافي

 ٥٢٤ ٨٨٣  لا ينطبق  لا ينطبق
  شيلينغ كيني

٦ ٣٠٤ 
  دولار

ــار٤ ــايو/ أيــ مــ
٢٠١١  

UNDT/2011/054  Applicant ــية  نيروبي ــم مفوضـــــ الأمـــــ
ــسامية   ــدة الــــ المتحــــ

نقـــــض قـــــرار فـــــصل المـــــدّعي  
ــإج تحــدد مبلــغ (راءات مــوجزة ب

  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق
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محكمـة  رقم حكـم    
ــدة   ــم المتحــــ الأمــــ

  لقب المدّعي  للمنازعات
قلــــــــــــم 
  الكيان  المحكمة 

ــه     ــت بـ ــويض الـــذي حكمـ التعـ
ــدة    ــم المتحــــــ ــة الأمــــــ محكمــــــ

  للمنازعات

رقم حكـم محكمـة     
ــدة   ــم المتحــــ الأمــــ

  للاستئناف

ــذي   ــويض الـــ التعـــ
حكمت به محكمـة    
 الأمـــــــم المتحـــــــدة

  للاستئناف

ــغ   ــافي المبلـ صـ
المـــــــــــــدفوع 

العملــــــــــــــة (
  )المحلية

ــغ   ــافي المبلـــ صـــ
دولار (المدفوع  

الولايـــــــــــــات 
  التاريخ  )المتحدة

التعــويض الأطــراف، أو المحكمــة   لشؤون اللاجئين
ــة عـــــدم التوصـــــل إلى    في حالـــ

  )اتفاق
UNDT/2011/060  Finniss ــدمات   نيروبي مكتــــــب خـــ

  الرقابة الداخلية
 شــهرا مــن ١٨دفــع مقابــل ) ١(

  المرتب الأساسي الصافي؛
 مـن   دفع مقابـل سـتة أشـهر      ) ٢(

المرتب الأساسي الـصافي الـسائد      
ليـــا كتعـــويض عـــن انتـــهاك    اح

  الحقوق

  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق

UNDT/2011/067  Borhom ــية  نيروبي ــم مفوضـــــ الأمـــــ
ــسامية   ــدة الــــ المتحــــ

  لشؤون اللاجئين

دفع مقابل سنتين من المرتـب    ) ١(
كتعـويض عـن    (الأساسي الـصافي    
  ؛)عملعدم الإعادة إلى ال

دفع مقابـل سـتة أشـهر مـن         ) ٢(
ــصافي   ــي الــــ ــب الأساســــ المرتــــ
  كتعويض عن الضرر المعنوي؛

دفع مقابـل سـتة أشـهر مـن         ) ٣(
ــصافي   ــي الــــ ــب الأساســــ المرتــــ
ــوق ــهاك الحق ــن انت ــويض ع كتع

  في مراعاة الأصول القانونية؛

 ١٦٤ ٣٠١  لا ينطبق  لا ينطبق
  جنيه مصري

٢٧ ٦٠٠ 
  دولار 

يوليـه/ تموز ١٠
٢٠١١  

UNDT/2011/086  Sow ــم    نيروبي ــة الأمـ ــة منظمـ بعثـ
المتحــدة في جمهوريــة 
  الكونغو الديمقراطية

دفع مقابل شهرين من المرتب الأساسـي
ــرار ــصافي في تــــاـريخ اتخــــاـذ القـــ  -الـــ

  مدفوعات في الوقت الحالي لا

  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق

UNDT/2011/092  Xu ة إدار(الأمم المتحـدة  نيروبي
شـــــــؤون الجمعيـــــــة 

  )العامة والمؤتمرات

ــن   ) ١( ــهرين مـ ــل شـ ــع مقابـ دفـ
ــصافي في   ــي الــ المرتــــب الأساســ

  تاريخ صدور الحكم؛
دفع مقابل أربعة أشـهر مـن     ) ٢(

ــصافي في   ــي الــ المرتــــب الأساســ
  تاريخ صدور الحكم؛

 دولار مــــــن ٥٠٠مبلــــــغ ) ٣(
  دولارات الولايات المتحدة

   ينطبق لا  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق
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محكمـة  رقم حكـم    
ــدة   ــم المتحــــ الأمــــ

  لقب المدّعي  للمنازعات
قلــــــــــــم 
  الكيان  المحكمة 

ــه     ــت بـ ــويض الـــذي حكمـ التعـ
ــدة    ــم المتحــــــ ــة الأمــــــ محكمــــــ

  للمنازعات

رقم حكـم محكمـة     
ــدة   ــم المتحــــ الأمــــ

  للاستئناف

ــذي   ــويض الـــ التعـــ
حكمت به محكمـة    
 الأمـــــــم المتحـــــــدة

  للاستئناف

ــغ   ــافي المبلـ صـ
المـــــــــــــدفوع 

العملــــــــــــــة (
  )المحلية

ــغ   ــافي المبلـــ صـــ
دولار (المدفوع  

الولايـــــــــــــات 
  التاريخ  )المتحدة

UNDT/2009/025

/Corr.1 
James إدارة (الأمم المتحـدة  نيويورك

  )الشؤون العامة
ــن    ــهر مـ ــة أشـ ــل ثلاثـ ــع مقابـ دفـ

  المرتب
 2010-UNAT-  009    إبطــال الأمــر بــدفع

  التعويض
  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق

                  
UNDT/2009/028  Crichlow ــم    نيويورك ــندوق الأمـــــ صـــــ

  المتحدة للسكان
ــع  ــن  دفـ ــد مـ ــهر واحـ ــل شـ مقابـ

  المرتب الأساسي الصافي
 ٤ ٩٢٩,٧٥  لا ينطبق  لا ينطبق

  دولار
٤ ٩٢٩,٧٥ 

  دولار
ــانون٢١  كــــــ
ديــــسمبر/الأول

٢٠٠٩  
UNDT/2009/075  Castelli بعثــة الأمــم المتحــدة     نيويورك

  في نيبال
ــأثر    ــدة بـ ــال والفائـ ــة الانتقـ منحـ

  رجعي
غــــــــيرت محكمــــــــة  لا ينطبق

ــغ   ــتئناف مبلــــ الاســــ
الحكم رقم  الفائدة في   

 2010-UNAT-082  

١٦ ٥٩٧,٩٠ 
  دولار 

١٦ ٥٩٧,٩٠ 
  دولار 

/ آذار           ١١
 ٢٠١١مارس 

UNDT/2010/001  Abboud إدارة (الأمم المتحـدة  نيويورك
شـــــــؤون الجمعيـــــــة 

  )العامة والمؤتمرات

دولار مـــــــن  ٢٠ ٠٠٠مبلـــــــغ 
  دولارات الولايات المتحدة

2010-UNAT-  100     ــنح ــرار بم نقــض الق
التعـــــــويض عـــــــن 

  ضرارالأ

  لا ينطبق   لا ينطبق  لا ينطبق

UNDT/2010/011  Castelli بعثــة الأمــم المتحــدة     نيويورك
  في نيبال

الفائـــــــدة علـــــــى منحـــــــة ) ١(
  الانتقال؛

ــشترك  ) ٢( علــى الأطــراف أن ت
في تقــديم مــشروع أمــر يتــضمن   

  مبلغا ملائما، مع الفائدة

 2010-UNAT-  082   تحــــــــدد الفائــــــــدة
المناســـــــبة بـــــــسعر 

ــدة الأ ــي الفائـ ساسـ
ــداول في  المتـــــــــــــــ
  الولايات المتحدة

  لا ينطبق   لا ينطبق  لا ينطبق

UNDT/2010/015  Warren مكتــــــــب الأمــــــــم     نيويورك
ــدة لخـــــدمات  المتحـــ

  المشاريع

ــغ  ــع  ٢٠ ٥٤٦مبلــــ دولار، مــــ
 ٢٠٠٨مــارس /الفائــدة مــن آذار
  إلى تاريخ الدفع

2010-UNAT-  059    ــرار محكمــة ــاء ق إلغ
المنازعــــات بــــشأن 
دفـــــــع الفائـــــــدة،  

ــين  وت ــف الأمــ كليــ
العــام بــدفع الفائــدة 
المناســـــــبة بـــــــسعر 
ــي   ــدة الأساسـ الفائـ
ــداول في  المتـــــــــــــــ
  الولايات المتحدة

٢٣ ٠١٣,٦٣ 
  دولار 

٢٣ ٠١٣,٦٣ 
  دولار 

يوليـــــه/ تمـــــوز٩
)الأصل( ٢٠١٠

/ آب         ١٢ و
ــسطس أغــــــــــــ

٢٧ و       ٢٠١٠
ــول ســـبـتمبر/أيلــ
)الفائدة (٢٠١٠

UNDT/2010/026  Kasyannov ة إدار(الأمم المتحـدة  نيويورك
شـــــــؤون الجمعيـــــــة 

  )العامة والمؤتمرات

   دولار؛ ٥٩ ٩٣٢مبلغ ) ١(
انتقال أفقي أو مبلغ إضافي     ) ٢(و  

دولار إذا لم يــتم  ٢٠ ٠٠٠قــدره 

 2010-UNAT-  076   تغــــيير الحكــــم إلى
دفع مقابل شـهرين    
مـــــــــن المرتـــــــــب  
ــصافي   ــي الـ الأساسـ

١٣ ٩٦٩,٨٣ 
  دولار 

١٣ ٩٦٩,٨٣ 
  دولار 

فبراير/ شباط ٩
٢٠١١  
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محكمـة  رقم حكـم    
ــدة   ــم المتحــــ الأمــــ

  لقب المدّعي  للمنازعات
قلــــــــــــم 
  الكيان  المحكمة 

ــه     ــت بـ ــويض الـــذي حكمـ التعـ
ــدة    ــم المتحــــــ ــة الأمــــــ محكمــــــ

  للمنازعات

رقم حكـم محكمـة     
ــدة   ــم المتحــــ الأمــــ

  للاستئناف

ــذي   ــويض الـــ التعـــ
حكمت به محكمـة    
 الأمـــــــم المتحـــــــدة

  للاستئناف

ــغ   ــافي المبلـ صـ
المـــــــــــــدفوع 

العملــــــــــــــة (
  )المحلية

ــغ   ــافي المبلـــ صـــ
دولار (المدفوع  

الولايـــــــــــــات 
  التاريخ  )المتحدة

  كتعويض  إنجاز الأداء المطلوب في الأمر
UNDT/2010/040  Koh برنــــــــامج الأمــــــــم    نيويورك

  المتحدة للبيئة
 ٢ ٠٠٠  لا ينطبق  لا ينطبق  دولار ٢ ٠٠٠مبلغ 

  دولار
٢ ٠٠٠ 
  دولار

  لا ينطبق 

ORDER 57  Koh برنــــــــامج الأمــــــــم    نيويورك
  المتحدة للبيئة

 ١٠٧ ١٠٧,٦٠  لا ينطبق  لا ينطبق  دولار ١٠٧ ١٠٧,٦٠مبلغ 
  دولار

١٠٧ ١٠٧,٦٠ 
  دولار

  لا ينطبق 

UNDT/2010/042  Gomez ــدة    نيويورك ــم المتحــــــ الأمــــــ
مكتــــــب تنــــــسيق   (

  )الشؤون الإنسانية

ــن   ) ١( ــهرين مـ ــل شـ ــع مقابـ دفـ
  المرتب الأساسي الصافي؛

تسوية وتعويضات لمختلف   ) ٢(
تحــدد الأطــراف  (الاســتحقاقات 

  ؛)المبلغ
تعــــــويض إضــــــافي بمبلــــــغ ) ٣(

   دولار٨٩٩٨

  لا ينطبق   لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق   لا ينطبق

UNDT/2010/055  Abbasi دولار ٣٠ ٠٠٠دفع مبلغ ) ١(  اليونيسيف  نيويورك  
 شــهرا مــن ١٢دفــع مقابــل ) ٢(

ــصافي   ــي الــــ ــب الأساســــ المرتــــ
ــة    ــى وظيف ــة عل بالأســعار المنطبق

  موظف العمليات

 2011-UNAT-  112     الإبقاء على الحكـم
  برمته

  لا ينطبق   لا ينطبق  لا ينطبق

UNDT/2010/059  Antaki إدارة (الأمم المتحـدة  نيويورك
شـــــــؤون الجمعيـــــــة 

  )العامة والمؤتمرات

نقــض قــرار محكمــة   UNAT-  095-2010   دولار ١ ٠٠٠مبلغ 
المنازعــــات بــــشأن 

  منح تعويضات

  لا ينطبق   لا ينطبق  لا ينطبق

UNDT/2010/060  Sina برنــــــــامج الأمــــــــم    نيويورك
  يالمتحدة الإنمائ

   دولار؛٥٠٠مبلغ ) ١(
دفع تعويضات بمقدار المبلغ    ) ٢(

الـــــذي كـــــان ســـــيُدفع لـــــو تم  
ــعار في  ــار٣٠الإشـــ ــايو / أيـــ مـــ

٢٠٠٨  

 2010-UNAT-  94   نقــض قــرار محكمــة
المنازعــــات بــــشأن 

  منح تعويضات

  لا ينطبق   لا ينطبق  لا ينطبق

UNDT/2010/065  Krioutchkov مكتــــــــب الأمــــــــم     نيويورك
  المتحدة في فيينا

ــوز٨   دولار٥٠٠   دولار٥٠٠  لا ينطبق  لا ينطبق   دولار٥٠٠لغ مب ــه/ تمـ يوليـ
٢٠١٠  

UNDT/2010/068  Chen إدارة (الأمم المتحـدة  نيويورك
شـــــــؤون الجمعيـــــــة 

ــب   ) ١( ــارق في المرتــ ــع الفــ دفــ
والبـــــــدلات وغيرهمـــــــا مـــــــن   

 2011- UNAT-  107  ٣٦ ٢٥٦,٩٤  إقرار الحكم 
  دولار 

٣٦ ٢٥٦,٩٤ 
  دولار 

ــوز٨ ــه/ تمـ يوليـ
٢٠١١  
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محكمـة  رقم حكـم    
ــدة   ــم المتحــــ الأمــــ

  لقب المدّعي  للمنازعات
قلــــــــــــم 
  الكيان  المحكمة 

ــه     ــت بـ ــويض الـــذي حكمـ التعـ
ــدة    ــم المتحــــــ ــة الأمــــــ محكمــــــ

  للمنازعات

رقم حكـم محكمـة     
ــدة   ــم المتحــــ الأمــــ

  للاستئناف

ــذي   ــويض الـــ التعـــ
حكمت به محكمـة    
 الأمـــــــم المتحـــــــدة

  للاستئناف

ــغ   ــافي المبلـ صـ
المـــــــــــــدفوع 

العملــــــــــــــة (
  )المحلية

ــغ   ــافي المبلـــ صـــ
دولار (المدفوع  

الولايـــــــــــــات 
  التاريخ  )المتحدة

 ٣-الاستحقاقات بـين الرتبـة ف      )العامة والمؤتمرات
 والدرجة، وذلـك    ٤-والرتبة ف 
ــاري أغـــسطس / آب١٧خ مـــن تـ
 إلى غاية تاريخ التقاعـد،      ٢٠٠٦

ــا في ذلـــــك مبلـــــغ مكـــــافئ بمـــ
  ضاع من المعاش التقاعدي؛ لما
تعويض مكافئ لستة أشـهر     ) ٢(

من المرتـب الأساسـي الـصافي في     
   والدرجة المناسبتين٤-الرتبة ف

UNDT/2010/071  Hastings ــدة    نيويورك ــم المتحــــــ الأمــــــ
ــشارية  ( ــة الاست اللجن

ــشؤون الإدارة  لــــــــــ
  )والميزانية

   دولار؛٥٠٠مبلغ ) ١(
 في المائة من الفرق بـين       ١٠) ٢(

ــان   ــا كـــ ــي ومـــ المرتـــــب الفعلـــ
سيحصل عليـه المـدَّعي في الرتبـة        

؛ وذلــك إلى غايــة تــاريخ ٢-مــد
  التقاعد الإجباري؛

ــدلات   في الما١٠) ٣( ــة مــن الب ئ
ــة  ــافية في الرتبــــ ــنح الإضــــ  والمــــ

، بمــــا في ذلــــك تــــسوية ٢-مــــد
المــساهمات في المعــاش التقاعــدي 
ــد ذات   ــتحقاقات التقاعــــ واســــ

  الصلة

 2011-UNAT-  109  )تغـــــيير مـــــدة   ) ١
الحــــــصول علــــــى  
تعويضات الأضرار  
ــن   ــنتين مــــ إلى ســــ
الفــارق بــين مقابــل 
المرتــــــــــــــــــــــــــب 
والاســـــــتحقاقات؛ 

عــــــدم دفــــــع ) ٢(
تعويــــــضات عــــــن 

  ضرار المعنويةالأ

٢ ٩٧١,٧٤ 
  دولار

٢ ٩٧١,٧٤ 
  دولار

ــران١٧ / حزيــ
 ٢٠١١يونيه 

UNDT/2010/094  Bertucci إدارة (الأمم المتحـدة  نيويورك
ــصادية   ــشؤون الاقت ال

  )والاجتماعية

  لا ينطبق    دولار٥٠٠   دولار٥٠٠  إقرار الحكم  UNAT-  114-2011    دولار ٥٠٠مبلغ  

UNDT/2010/095  Rolland إدارة (الأمم المتحـدة  يوركنيو
عمليـــــــات حفـــــــظ 

  )السلام

إقرار حكم محكمـة      لا ينطبق   دولار٥٠٠مبلغ 
  المنازعات 

  لا ينطبق   لا ينطبق  لا ينطبق

UNDT/2010/116  Messinger ٥ ٠٠٠  لا ينطبق  لا ينطبق  دولار ٥ ٠٠٠مبلغ   اليونيسيف  نيويورك 
  دولار

٥ ٠٠٠ 
  دولار

يوليـه/ تموز ٢٦
٢٠١٠  

UNDT/2010/117  Bertucci إدارة (الأمم المتحـدة  نيويورك
ــصادية   ــشؤون الاقت ال

  )والاجتماعية

  لا ينطبق   لا ينطبق  لا ينطبق  نقض الحكم  UNAT-  121-2011   دولار ٦٥٥ ٠٠٠مبلغ 
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محكمـة  رقم حكـم    
ــدة   ــم المتحــــ الأمــــ

  لقب المدّعي  للمنازعات
قلــــــــــــم 
  الكيان  المحكمة 

ــه     ــت بـ ــويض الـــذي حكمـ التعـ
ــدة    ــم المتحــــــ ــة الأمــــــ محكمــــــ

  للمنازعات

رقم حكـم محكمـة     
ــدة   ــم المتحــــ الأمــــ

  للاستئناف

ــذي   ــويض الـــ التعـــ
حكمت به محكمـة    
 الأمـــــــم المتحـــــــدة

  للاستئناف

ــغ   ــافي المبلـ صـ
المـــــــــــــدفوع 

العملــــــــــــــة (
  )المحلية

ــغ   ــافي المبلـــ صـــ
دولار (المدفوع  

الولايـــــــــــــات 
  التاريخ  )المتحدة

UNDT/2010/146  Beaudry بعثــة الأمــم المتحــدة     نيويورك
لتحقيــــق الاســــتقرار 

  في هايتي
ــة  حكـــــــم  UNAT-  125-2011    دولار١١٢ ٠٨٢مبلغ  محكمـــــ

المنازعــــات بــــشأن 
التعــويض تم نقــضه  

  برمته

  لا ينطبق   لا ينطبق  لا ينطبق

UNDT/2010/148 Applicant ــم    نيويورك ــية الأمـــــ مفوضـــــ
المتحــــــدة لحقــــــوق  

  الإنسان
دولار  ٤٠ ٠٠٠مبلـــــــــــــــــــــغ 

كتعــويض عــن المعانــاة النفــسية،
بمــا في ذلــك دفــع مقابــل شــهر

ــي     ــب الأساسـ ــن المرتـ ــد مـ واحـ
لاتفاق عليه ولكنّه لم    الصافي تم ا  
  يُدفع بعد

 ٤٠ ٠٠٠  لا ينطبق  لا ينطبق
  دولار

٤٠ ٠٠٠ 
  دولار

ــار٥ ــايو/ أيــ مــ
٢٠١١  

UNDT/2010/157  Shkurtaj برنــــــــامج الأمــــــــم    نيويورك
  المتحدة الإنمائي

 شــهرا مــن ١٤دفــع مقابــل ) ١(
المرتب الأساسي الـصافي اعتبـارا      
ــدة     ــيين لمـ ــدء التعـ ــاريخ بـ ــن تـ مـ

 عــن محــدودة، وذلــك كتعــويض 
  انتهاك الإجراءات؛

دولار  ٥ ٠٠٠إضافة مبلغ   ) ٢(
كتعويض عـن الــتأخير في النظـر
  في توصية مكتب الأخلاقيات

  لا ينطبق   لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق

UNDT/2010/194  Bhatia إدارة (الأمم المتحـدة  نيويورك
  )الشؤون الإدارية

دفــع بــدل الوظيفــة الخــاص  ) ١(
لفترة مـن كـانون   السائد وذلك ل 

 إلى ٢٠٠٧ديـــــــــــــسمبر /الأول
، مــــع ٢٠٠٨يونيــــه /حزيــــران

الفائدة من تاريخ سريان مفعول     
ــة     ــة الخــاص إلى غاي ــدل الوظيف ب

  تاريخ الدفع؛
دولار  ٦ ٠٠٠مبلـــــــــــــــغ ) ٢(

  كتعويض عن المعاناة النفسية

 ٦ ٢٦٦,٠٢  لا ينطبق  لا ينطبق
  دولار

٦ ٢٦٦,٠٢ 
  دولار

  لا ينطبق 

UNDT/2010/194  Fayek إدارة (الأمم المتحـدة  نيويورك
  )شؤون الإعلام

التعــــويض عــــن الخـــــسائر   ) ١(
  الاقتصادية الفعلية؛

ــغ ) ٢( دولار  ١٥ ٠٠٠مبلـــــــــ
ــوق ــهاك الحق ــن انت ــويض ع كتع

عــلاوة علــى مقابــل   (الإجرائيــة 
 أشهر من المرتـب تم دفعهـا        ثلاثة

  بالفعل؛

          



 

 

A
/66/275 

 

123 
11-44701 

محكمـة  رقم حكـم    
ــدة   ــم المتحــــ الأمــــ

  لقب المدّعي  للمنازعات
قلــــــــــــم 
  الكيان  المحكمة 

ــه     ــت بـ ــويض الـــذي حكمـ التعـ
ــدة    ــم المتحــــــ ــة الأمــــــ محكمــــــ

  للمنازعات

رقم حكـم محكمـة     
ــدة   ــم المتحــــ الأمــــ

  للاستئناف

ــذي   ــويض الـــ التعـــ
حكمت به محكمـة    
 الأمـــــــم المتحـــــــدة

  للاستئناف

ــغ   ــافي المبلـ صـ
المـــــــــــــدفوع 

العملــــــــــــــة (
  )المحلية

ــغ   ــافي المبلـــ صـــ
دولار (المدفوع  

الولايـــــــــــــات 
  التاريخ  )المتحدة

ــدفع  ٣ ٢٨٧مبلــغ ) ٣( دولار يُ
ــصندوق المــــشترك    لحــــساب الــ

ــات ا ــوظفي  للمعاشـ ــة لمـ لتقاعديـ
  الأمم المتحدة؛

 ٣ ٢٨٧أو دفـــــــع مبلـــــــغ ) ٤(
  دولار يُدفع للمدّعي

UNDT/2010/195  ALY et al. إدارة (الأمم المتحـدة  نيويورك
شـــــــؤون الجمعيـــــــة 

  )العامة والمؤتمرات
دولار لكـــــل  ٢٠ ٠٠٠مبلـــــغ 

ــددهم    ــدّعين وعـ ــن المـ ــد مـ واحـ
  مدّعي ٢٤

 ٤٨٠ ٠٠٠  لا ينطبق  لا ينطبق
  دولار

٤٨٠ ٠٠٠ 
  دولار

/ شــــــــباط١٤
 ٢٠١١فبراير 

UNDT/2010/200  Alauddin برنــــــــامج الأمــــــــم    نيويورك
  المتحدة الإنمائي

دفـــــع المرتـــــب الأساســـــي ) ١(
ــصافي  ــا في ذلـــــــــك  (الـــــــ بمـــــــ
كما لو قد جُدِّد    ) الاستحقاقات

للمدعي عقده في الفترة الفاصلة     
 ٢١ينـاير و    / كانون الثاني  ١بين  

، ٢٠٠٨نـــوفمبر /تــشرين الثــاني  
ي تحقـــق في ذص الـــدخل الـــنـــاق

  نفس الفترة؛
دولار  ٣٠ ٠٠٠دفع مبلـغ    ) ٢(

  كتعويض عن الضرر النفسي

        لا ينطبق  لا ينطبق

UNDT/2010/205  Adorna ١٥ ٠٠٠  لا ينطبق  لا ينطبق  دولار ١٥ ٠٠٠مبلغ   اليونيسيف  نيويورك 
  دولار

١٥ ٠٠٠ 
  دولار

ــانون٢  كــــــــــ
ــاني ــاير/الثـــ ينـــ
٢٠١١  

UNDT/2010/213  Jennings إدارة الـــــــــــــــشؤون   نيويورك
  الإدارية

دولار كتعــويض  ٦ ٠٠٠مبلــغ 
  عن المعاناة النفسية

  لا ينطبق   لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق

UNDT/2011/004  Meron ــم    نيويورك ــية الأمـــــ مفوضـــــ
ــسامية   ــدة الــــ المتحــــ

  لشؤون اللاجئين
دولار  ٢٥ ٠٠٠مبلـــــــــــــــــــــغ 

كتعويض عن التأخيرات المفرطة
  سيوعن الضرر النف

 ٢٥ ٠٠٠  لا ينطبق  لا ينطبق
  دولار

٢٥ ٠٠٠ 
  دولار

فبراير/ شباط ٧
٢٠١١  

UNDT/2011/012  Tolstopiatov دولار  ٩٧ ٣٢٤,٠٤مبلـــــــــــغ   اليونيسيف  نيويورك
  كتعويض

 ٩٧ ٣٢٤  لا ينطبق  لا ينطبق
  دولار

٩٧ ٣٢٤ 
  دولار

/ آذار           ٣٠
 ٢٠١١مارس 

UNDT/2011/018  Bridgeman دة قاعدة الأمم المتحـ  نيويورك
ــستيات إدارة /للوجــــ

عمليـــــــات حفـــــــظ 
  السلام

  لا ينطبق   لا ينطبق  لا ينطبق   لا ينطبق  لا ينطبق  دفع التعويض سيحدد لاحقا 
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محكمـة  رقم حكـم    
ــدة   ــم المتحــــ الأمــــ

  لقب المدّعي  للمنازعات
قلــــــــــــم 
  الكيان  المحكمة 

ــه     ــت بـ ــويض الـــذي حكمـ التعـ
ــدة    ــم المتحــــــ ــة الأمــــــ محكمــــــ

  للمنازعات

رقم حكـم محكمـة     
ــدة   ــم المتحــــ الأمــــ

  للاستئناف

ــذي   ــويض الـــ التعـــ
حكمت به محكمـة    
 الأمـــــــم المتحـــــــدة

  للاستئناف

ــغ   ــافي المبلـ صـ
المـــــــــــــدفوع 

العملــــــــــــــة (
  )المحلية

ــغ   ــافي المبلـــ صـــ
دولار (المدفوع  

الولايـــــــــــــات 
  التاريخ  )المتحدة

UNDT/2011/032  Obdeijn ــم    نيويورك ــندوق الأمـــــ صـــــ
  المتحدة للسكان

دفع مقابـل سـتة أشـهر مـن         ) ١(
ــصافي   ــي الــــ ــب الأساســــ المرتــــ

كتعــويض عــن (والاســتحقاقات 
  ؛)ية الفعليةالخسائر الاقتصاد

دولار  ٨ ٠٠٠مبلـــــــــــــــغ ) ٢(
  )ةكتعويض المعاناة النفسي(

  لا ينطبق   لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق

UNDT/2011/034  Kamal إدارة شؤون الجمعية     نيويورك
  العامة والمؤتمرات

دولار  ١٠ ٠٠٠مبلـــــــــــــــــــــغ 
كتعويض عـن لاقـاه المـدعي مـن

  إجهاد نفسي وقلق
  لا ينطبق   لا ينطبق  طبقلا ين  لا ينطبق  لا ينطبق

UNDT/2011/058  Kozlov & 
romadanov 

إدارة شؤون الجمعية     نيويورك
  العامة والمؤتمرات

  لا ينطبق   لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  التعويض سيحدد لاحقا

UNDT/2011/068  Garcia برنــــــــامج الأمــــــــم    نيويورك
  المتحدة الإنمائي

ــغ  ) ١( ــع مبلـ  ٨٩ ١٢٨,٤٨دفـ
ــويض عــن الخــسائر   (ر دولا كتع

  ؛)في الدخل والاستحقاقات
 دولار ٢٤١دفــــــع مبلــــــغ ) ٢(
كتعــــــويض عــــــن تكـــــــاليف   (

  ؛)الفحوص الطبية
 دولار  ٥٠ ٠٠٠دفع مبلـغ    ) ٣(
ــير   ( ــسائر غـ ــن الخـ ــويض عـ كتعـ

  )المالية

 ١٠٩ ٦١٩,٢٦  لا ينطبق  لا ينطبق
  دولار

١٠٩ ٦١٩,٢٦ 
  دولار

  لا ينطبق 

UNDT/2011/081  Cabrera إدارة (لأمم المتحـدة    ا  نيويورك
  )الشؤون الإدارية

ــل ســنتين مــن المرتــب     ــع مقاب دف
ــساري في    ــصافي الـ ــي الـ الأساسـ

 ٢٠٠٦ينـــــاير /كـــــانون الثـــــاني
  كتعويض

  لا ينطبق   لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق

UNDT/2011/084  Simmons الأمــــــــم المتحــــــــدة   نيويورك
مكتــــــب تخطــــــيط (

ــة   ــبرامج والميزانيـــ الـــ
  )والحسابات

  لا ينطبق  لا ينطبق   دولار كتعويض ٣ ٥٠٠غ مبل

UNDT/2011/085  Simmons الأمــــــــم المتحــــــــدة   نيويورك
مكتــــــب تخطــــــيط (

ــة   ــبرامج والميزانيـــ الـــ
  )والحسابات

  لا ينطبق  لا ينطبق   دولار كتعويض ٣ ٠٠٠مبلغ 
٦ ٥٠٤,٦٣ 

  دولار
٦ ٥٠٤,٦٣ 

  دولار
يوليـــه/ تمـــوز٨

٢٠١١  

  
  .ما إلى عدم اتخاذ إجراء بعد صدور قرار محكمة الأمم المتحدة للمنازعات أو إلى أنّ الحكم ما زال محل نظر من قبل محكمة الاستئناف تشير إ“لا ينطبق”عبارة   :ملاحظة  
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محكمــة رقــم حكــم
  المتحــــــــدة الأمــــــــم
  التعويض  قضية مستأنفة من  الكيان   لقب المدّعي  )أ(للاستئناف

ــصافي   ــغ الــــــ المبلــــــ
بدولارات (المدفوع  

  التاريخ  )حدةالولايات المت

 2010-UNAT-021 ASAAD     ــم المتحــدة ــة الأم وكال
ــشغيل   ــة وتــــــ لإغاثــــــ
اللاجــئين الفلــسطينيين 

  في الشرق الأدنى

ــة الأمــم المتحــدة   وكال
لإغاثــــــــة وتــــــــشغيل 
اللاجــئين الفلــسطينيين 

  في الشرق الأدنى

تعـــويض يـــساوى الفـــارق بـــين     
 ١٤ إلى   ٨المرتبات في الـدرجات     

 ٢٠٠٣يوليـه   / تموز ١للفترة من   (
ــاني ٢٠إلى  ــانون الثـــ ــاير / كـــ ينـــ

وتعـويض بمقـدار مرتـب     )٢٠٠٤
؛ عــــلاوة ١٤في الدرجــــة  شــــهر

على الإعـادة إلى الوظيفـة أو دفـع      
مقابـــل ســـتة أشـــهر مـــن المرتـــب  

  الأساسي الصافي

  لا ينطبق   دولار ٩ ٠٠٠

 2010-UNAT-022 ABU HAMDA     ــم المتحــدة ــة الأم وكال
ــشغيل   ــة وتــــــ لإغاثــــــ

نيين اللاجــئين الفلــسطي
  في الشرق الأدنى

ــة الأمــم المتحــدة   وكال
لإغاثــــــــة وتــــــــشغيل 
اللاجــئين الفلــسطينيين 

  في الشرق الأدنى

تــسديد مبلــغ الخــسائر في المرتــب  
  الناجمة عن إنزال الدرجة

  لا ينطبق  دولار ٧ ٦٠٠

 2010-UNAT-025 DOLEH     ــم المتحــدة ــة الأم وكال
ــشغيل   ــة وتــــــ لإغاثــــــ
اللاجــئين الفلــسطينيين 

  دنىفي الشرق الأ

ــة الأمــم المتحــدة   وكال
لإغاثــــــــة وتــــــــشغيل 
اللاجــئين الفلــسطينيين 

  في الشرق الأدنى

الإعادة إلى العمـل أو دفـع مقابـل         
ســــنتين مــــن المرتــــب الأساســــي 

  الصافي

  لا ينطبق  دولار ١٩ ٠٠٠

 2010-UNAT-030 TABARI    ــم المتحــدة ــة الأم وكال
ــشغيل   ــة وتــــــ لإغاثــــــ
اللاجــئين الفلــسطينيين 

  في الشرق الأدنى

ــة الأمــم المتحــدة  وك ال
لإغاثــــــــة وتــــــــشغيل 
اللاجــئين الفلــسطينيين 

  في الشرق الأدنى

الدفع بـأثر رجعـي لبـدل الوظيفـة         
  الخاص

  لا ينطبق  دولار ٢٢ ٠٠٠

 2010-UNAT-087 LIYANARACHC

HIGE 
ــم المتحــدة    ــة الأم عملي

ــوار  ــوت ديفـــ  /في كـــ
إدارة عمليـــات حفـــظ 

  السلام

ــم   نقــــض الحكــــم رقــ
UNDT/2010/041  

 شهرا مـن المرتـب      ١٢ دفع مقابل 
الأساسي الصافي في تاريخ انتـهاء      

  الخدمة

 / آذار      ٧  دولار  ٤٧ ٤٤٠
ــارس  مــــــــ

٢٠١١  

  
  .بالتعويض أحكام محكمة الأمم المتحدة للاستئناف القاضية بالتعويض في قضايا لم تنظر فيها محكمة الأمم المتحدة للمنازعات أو التي لم تحكم فيها  )أ(  
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الأساسـي   سـتة أشـهر مـن المرتـب     مـم المتحـدة للمنازعـات القاضـية بـدفع تعويـضات تزيـد عـن مقـدار                   أحكام محكمـة الأ     -جيم   
  )٢٠١١مايو / أيار٣١ - ٢٠٠٩يوليه / تموز١ (الصافي

  

  المدّعي  الحكمرقم 
قلـــــــــــــــم  

  الكيان  نبذة مختصرة  المحكمة 
القـــــــــــــرار أو الأداء 

  التعويض المحكوم به   المحدد المطلوب

المبلـــــــغ الإجمـــــــالي 
بدولارات (ع  المدفو

  )الولايات المتحدة

ــنقض   ــرار أو الـ الإقـ
 ٣١بالاســتئناف في 

  ٢٠١١مايو /أيار

UNDT/2010/0  70 FARRAJ  خلصت محكمة المنازعـات      جنيف
إلى أنّ قــرار إنهــاء التعــيين   
ــستوفي   ــددة لا يــ ــدة محــ لمــ

  شروط التعيين

ــم ــامج الأمــــ برنــــ
  المتحدة الإنمائي

نقض القرار المطعـون    
ــه  ــغ   وأ(فيـ ــع مبلـ دفـ
 )دولار ٤٥ ٠٠٠

  لا ينطبق   دولار ٤٥ ٠٠٠  لا ينطبق

UNDT/2010/1  06 EID خلصت محكمة المنازعـات      جنيف
إلى أنّه كان ينبغي لـلإدارة      
أن تــــــــــدفع للمــــــــــدعي 
ــة   ــاء الخدمـ ــضات إنهـ تعويـ
ــاريخ نفـــاذ   ــارا مـــن تـ اعتبـ

  إنهاء الخدمة

ــة ــة العامــــ الأمانــــ
ــدة ــوة (بالمتحـــ قـــ

الأمــــــم المتحــــــدة
  ) لبنانالمؤقتة في

ر  دولا              ٢٩ ٩٩١,٢٣  لا ينطبق
لــــــــــــــيرة  ٩ ٥٥٢,٦٦٠ و

ــة  ــضات إنهــــاء  (لبنانيــ تعويــ
الخدمة والاستحقاقات ذات    

  )الصلة

  لا ينطبق  لا ينطبق

UNDT/2010/1  20 OSTENSSON خلصت محكمـة المنازعـات       جنيف
ــاء إلى أنّ عمليـــــــة الانتقـــــ
ــ ــة  تكانــ ــشوبة بمخالفــ  مــ

إجرائية خطيرة، مما تـسبب     
ــوق  ــهاك حق ــدّعي في انت  الم

في دراســة ترشــحه لمنــصب 
دراســـــة كاملـــــة  ١-مـــــد

  وعادلة

مـــــــؤتمر الأمــــــــم
ــارة ــدة للتجـ المتحـ

  والتنمية

نقض القرار المطعـون    
ــه  ــغ   أو(في إســناد مبل
  )دولار ٤ ٩٠٠

ــن  ( ٤٨ ٠٠٠ ــويض عـ كتعـ
المعاناة النفسية وعـن الـضرر      
ــدعي     ــسمعة الم ــذي لحــق ب ال

  )المهنية

  لا ينطبق  دولار ٥٢ ٩٠٠

UNDT/2010/1  22 Zerezghi خلصت محكمة المنازعـات      جنيف
ــابي إلى أنّ  ــراء العقـــ الإجـــ

القاضـــــي بالفـــــصل مـــــن  
ــع   ــب مــ ــل لا تتناســ العمــ
ســــوء الــــسلوك الــــذي تم 

  إثباته

ــة ــة العامــــ الأمانــــ
بـــــالأمم المتحـــــدة

بعثــــــــة الأمــــــــم (
المتحــــدة لــــلإدارة
ــة في المؤقتـــــــــــــــــ

  )كوسوفو

ــادة إلى ) ١( الإعـــــــــ
العمـــل بـــأثر رجعـــي 

أو دفع مقابل ثمانيـة     (
المرتـــب  ر مـــن  أشـــه

  ؛)الأساسي
ــوم  ) ٢( ــه لــــ توجيــــ

  كتابي؛
 إزالــــة الوثــــائق ) ٣(

المتعلقــة بالفــصل مــن  
  ملف المدّعي

كتعويض (دولار   ٦٠ ٠٠٠
  )عن الضرر المعنوي

٩٩ ٩٣٦,١٨ 
  دولار

  لا ينطبق

UNDT/2010/1  28 Ikpa خلصت محكمة المنازعـات      جنيف
ــاء الخدمــة   إلى أنّ  قــرار إنه

هــــو إجــــراء عقــــابي غــــير 
  قانوني

ــم مكتــــــب الأمــــ
  المتحدة في جنيف

سـتـة أسـاـبيع  دفــع مقابــل
ناقص (الإشعار  بدلا من   

تم واحــد مرتــب أسـبـوع
  )الحصول عليه بالفعل

دفع مقابـل سـنة واحـدة مـن       
 الأساســــي الــــصافي المرتــــب 

ــوالنـــــــــاقص( تم   أي أمـــــــ
  ) بالفعلا عليهالحصول

  لا ينطبق  دولار ٥٩ ٥٩٢
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  المدّعي  الحكمرقم 
قلـــــــــــــــم  

  الكيان  نبذة مختصرة  المحكمة 
القـــــــــــــرار أو الأداء 

  التعويض المحكوم به   المحدد المطلوب

المبلـــــــغ الإجمـــــــالي 
بدولارات (ع  المدفو

  )الولايات المتحدة

ــنقض   ــرار أو الـ الإقـ
 ٣١بالاســتئناف في 

  ٢٠١١مايو /أيار

UNDT/2010/1  29 Valle Fischerلصت محكمة المنازعـات    خ  جنيف
ــاء الخدمــة   إلى أنّ  قــرار إنه

هــــو إجــــراء عقــــابي غــــير 
  قانوني

ــم مكتــــــب الأمــــ
  المتحدة في جنيف

ســــتة  دفــــع مقابــــل 
ــن ــدلا مــ ــابيع بــ أســ

ــعار  ــاقص (الإشــــ نــــ
واحـد   مرتب أسبوع 

تم الحــــــصول عليــــــه 
  )بالفعل

دفع مقابـل سـنة واحـدة مـن       
 الأساســــي الــــصافي المرتــــب 

ــاقص( ــهرين نـ ــب شـ تم   مرتـ
  )يه بالفعل علالحصول

  لا ينطبق  دولار ٥٤ ٦٩٧

UNDT/2010/1  30 Applicant خلصت محكمة المنازعـات      جنيف
 إنهــاء تعــيين المــدّعي إلى أنّ

وتوجيـــه تـــوبيخ لـــه همـــا    
  بمثابة انتهاك لحقوقه 

ــة ــة الجنائيــ المحكمــ
ــة الدوليـــــــــــــــــــــ
ليوغوســـــــــــــلافيا

  السابقة

دفع مقابل ثلاثـة أشـهر      ) ١(  نقض التوبيخ
ســــــي الأسا المرتــــــب  مــــــن 

ــصاف ــن   (الــ ــويض عــ كتعــ
ــن إنهـــاء     ــاجم عـ ــضرر النـ الـ

) الخدمة بصورة غـير قانونيـة     
مرتــب عــلاوة علــى مقابــل   (

ــة  ــه   ثمانيـ ــهر تم دفعـ ــن أشـ مـ
دفـــــع مقابـــــل ) ٢(؛ )قبـــــل

مــــن المرتــــب  ثلاثــــة أشــــهر 
كتعـويض  (الصافي   الأساسي  

   )عن التوبيخ غير القانوني

٥٠ ٢٦٣,٥٠ 
  دولار

  لا ينطبق

UNDT/2010/1  33 Eldam خلصت محكمة المنازعـات      جنيف
ــرارين القاضــيين  إلى أنّ  الق

بعــــــدم تجديــــــد العقــــــد   
لأسباب تتعلق بالأداء غـير     
ــوبيخ    ــه ت المرضــي، وبتوجي
  كانا معيبين وغير ملائمين

ــة ــة العامــــ الأمانــــ
بـــــالأمم المتحـــــدة

الأمم  بعثة مراقبي   (
في  المتحــــــــــــــــدة

  )جورجيا

نقـــــض القـــــرار ) ١(
القاضي بعـدم تجديـد     

فع مقابل  أو د (العقد  
ثلاثـــــة أشـــــهر مـــــن 

ــب  ــي  المرتـــ الأساســـ
  ؛)الصافي

  سحب التوبيخ) ٢(

دفع مقابـل ثلاثـة أشـهر مـن         
 الأساســــي الــــصافي المرتــــب 

ــضرر  ( ــن الـــ ــويض عـــ كتعـــ
  )المعنوي

٢٦ ٢٠٤,٤٠ 
  دولار

  لا ينطبق

UNDT/2009/0  88 Nogueira خلصت محكمة المنازعـات      نيروبي
 القــــــرار القاضــــــي إلى أنّ

 علــى بعــدم تجديــد التعــيين 
أســـاس الأداء كـــان معيبـــا 
مــن الناحيــة الإجرائيــة ولم 

  يمكن أن يكون له أثر

ــم مكتــــــب الأمــــ
المتحــــــــــــــــدة في

برنـــــامج /نـــــيروبي
الأمــــــم المتحــــــدة

  للبيئة

ــل    لا ينطبق ــع مقاب ــن  ٢٤دف  شــهرا م
  رتب الأساسي الصافيالم

  لا ينطبق  دولار ٢١٠ ٧٩٤

UNDT/2010/0  02 Xu خلصت محكمة المنازعـات      نيروبي
 القــــــرار القاضــــــي  أنّإلى

ــدّعي في   ــار المـ ــدم اختيـ بعـ

ــة ــة العامــــ الأمانــــ
  بالأمم المتحدة

دفــع مقابــل ســتة أشــهر مــن    لا ينطبق
المرتــــب الأساســــي الــــصافي 

  )كتعويض عن الأضرار(

ــرار نقـــــــــض   لا ينطبق ته قـــــــ
الاســـتئناف  محكمـــة

 في حكمهـــــا رقـــــم
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  المدّعي  الحكمرقم 
قلـــــــــــــــم  

  الكيان  نبذة مختصرة  المحكمة 
القـــــــــــــرار أو الأداء 

  التعويض المحكوم به   المحدد المطلوب

المبلـــــــغ الإجمـــــــالي 
بدولارات (ع  المدفو

  )الولايات المتحدة

ــنقض   ــرار أو الـ الإقـ
 ٣١بالاســتئناف في 

  ٢٠١١مايو /أيار
 قـرار   ٤-الوظيفة برتبة ف  

  غير قانوني
Xu 2010- UNAT-

لى  وردّتـــــــــــه إ 053
  محكمة المنازعات

UNDT/2010/0  53 Mmata خلصت محكمة المنازعـات      نيروبي
 الاتهــــــــام بــــــــسوء إلى أنّ

السلوك الخطـير لا مـسوّغ      
له وأنّ الفـصل عـن العمـل     

  غير متناسب

المطعـون  إلغاء القـرار      اليونيسيف
والإعــــــادة إلى  فيــــــه
  العمل

ــدان  ) ١( ــن فقـ ــويض عـ التعـ
 إنهــــاء تــــاريخ مــــنالــــدخل 
  ؛الخدمة

ــدار ســنتين  تعــويض  )٢( بمق
الأساســــــي مــــــن المرتــــــب 

  الصافي

٢٢٢ ٤٥٣,٥٧ 
  دولار

تــأمر المحكمــة بــدفع  
الفائــــــــدة علــــــــى  
ــويض بـــــسعر   التعـــ
الفائــــدة الأساســــي 

ــم   ( انظــر الحكــم رق
Mmata   2010-

 UNAT-092 (  
UNDT/2010/0  56 Masri خلصت محكمة المنازعـات      نيروبي

 القـــرار الإجـــراءات إلى أنّ
ــة القاضــية   ــصل العقابي بالف

مــــن العمــــل بــــإجراءات   
  موجزة غير متناسب

ــة ــة العامــــ الأمانــــ
بـــــالأمم المتحـــــدة

بعثـــــــة منظمـــــــة (
الأمــم المتحــدة في
جمهوريـة الكونغــو

  )الديمقراطية

ــادة إلى ) ١( الإعـــــــــ
ــع الأجــر    العمــل ودف

ــضائع  ــع (الــــ أو دفــــ
مقابــــل ســــنتين مــــن 

ــب  ــي المرتـــ الأساســـ
  ؛)الصافي

إنـــــزال الرتبـــــة  ) ٢(
  بأربعة درجات

نقـــض القـــرار رقـــم   لا ينطبق  لا ينطبق
Masri 2010-

 UNAT-098   

UNDT/2010/057 Ianelli خلصت محكمة المنازعـات      نيروبي
 المـــــدعي يـــــستحق إلى أنّ

ــيين   ــة التعــــــــــــ منحــــــــــــ
ــرى  ــتحقاقات الأخـ والاسـ
الممنوحــــــــة للمــــــــوظفين 

  المعينين دوليا

ــم مكتــــــب الأمــــ
المتحــدة لخــدمات

  المشاريع

 والانتقاللتعيين  دفع منحتي ا    لا ينطبق
  مع الفائدة المناسبة

٥١ ٣٩٥,٣٥ 
  دولار

ــة  نقّحــــــت محكمــــ
الاســتئناف أحكــام  

انظــر (دفــع الفائــدة 
ــم   -2010الحكــم رق

 UNAT-093 (   

UNDT/2010/061 Sanwidi الحكــــم بــــالتعويض علــــى   نيروبي
ــاء في الحكــم     غــرار مــا ج

ــم   Sanwidiرقـــــــــ

 UNDT/2010/036 الـــذي ،
خلـــــصت فيـــــه محكمـــــة   
ــرار   ــات إلى أنّ قـــ المنازعـــ

فصل بـإجراءات مـوجزة     ال
  قرار غير متناسب

ــة ــة العامــــ الأمانــــ
بـــــالأمم المتحـــــدة

بعثـــــــة منظمـــــــة (
الأمــم المتحــدة في
جمهوريـة الكونغــو

  )الديمقراطية

ــادة إلى ) ١( الإعـــــــــ
ــل  ــع (العمـــــ أو دفـــــ

مقابــــل ســــنتين مــــن 
ــب  ــي المرتـــ الأساســـ
  ؛)الصافي

  توبيخ مكتوب) ٢(

دفــــع الأجــــر الــــضائع مــــن  
المــدعي مــن تــاريخ الفــصل    

ات موجزة إلى تـاريخ   بإجراء
الإعـــادة إلى العمـــل، نـــاقص 

  دولار كل شهر ٢ ٦٠٠

نقض حكم محكمـة      لا ينطبق
المنازعـــــــــــــــات في 
ــم رقـــــــــم   الحكـــــــ
Sanwidi   2011-

 UNAT-104   
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  المدّعي  الحكمرقم 
قلـــــــــــــــم  

  الكيان  نبذة مختصرة  المحكمة 
القـــــــــــــرار أو الأداء 

  التعويض المحكوم به   المحدد المطلوب

المبلـــــــغ الإجمـــــــالي 
بدولارات (ع  المدفو

  )الولايات المتحدة

ــنقض   ــرار أو الـ الإقـ
 ٣١بالاســتئناف في 

  ٢٠١١مايو /أيار

UNDT/2010/097 Lutta الحكم بالتعويض على غرار      نيروبي
ــم    ــم رقـ ــاء في الحكـ ــا جـ  مـ
Lutta UNDT/2010/052 ،

كمـة  الذي خلصت فيـه مح    
ــة أمــور   المنازعــات إلى جمل
ــشأن   ــق بـ ــها أنّ التحقيـ منـ
ــراءات   ــدعي والإجـــــ المـــــ
المتخــذة ضــده كــان معيبــة 
وغــير مناســبة مــن الناحيــة  

  الإجرائية

ــة ــة العامــــ الأمانــــ
بـــــالأمم المتحـــــدة

عمليــــــة الأمــــــم (
المتحــدة في كــوت

  )ديفوار

دفع مقابل ثلاثـة أشـهر      ) ١(  لا ينطبق 
مــــــن المرتــــــب الأساســــــي  

 عـــــن كتعـــــويض(الـــــصافي 
ــدرج   ــرص التــــ ــدان فــــ فقــــ

  ؛)الوظيفي
 ٤ ٧٦٠دفــــــع مبلــــــغ  )٢(

كتعــــــــويض عــــــــن (دولار 
  ؛)تكاليف السفر

دفــع مقابــل ســتة أشــهر ) ٣(
مــــــن المرتــــــب الأساســــــي  

كتعـــــويض عـــــن (الـــــصافي 
  )الأضرار المعنوية

٤٦ ٣٣٩,٨٦ 
  دولار 

ــة    ــه محكم ــرار أقرت ق
ــتئناف في  الاســـــــــــ

 Luttaالحكــم رقــم 

2011- UNAT-117   

UNDT/2010/1  18 Cohen طعنـــت المدعيـــة في قـــرار     نيروبي
. الفصل بإجراءات موجزة  

ــة  و ــصت محكمــــــــ خلــــــــ
 المنازعــــــــــــــــــــات إلى أنّ
ــرق   ــة لم ت ــصرفات المدعي ت
إلى مستوى سـوء الـسلوك      
وإلى أنّ حقوقهـــــــــــــــا في 
ــة   مراعــاة الأصــول القانوني

  قد انتُهكت

ــة ــة العامــــ الأمانــــ
بـــــالأمم المتحـــــدة

بعثة منظمة الأمم   (
المتحــــــــــــــــدة في
و جمهوريـة الكونغــ

  )الديمقراطية

نقض القرار المطعـون    
 فيـــه وإعـــادة المدعيـــة

ــها  ــع (إلى عملـ أو دفـ
مقابــــل ســــنتين مــــن 

ــب  ــي المرتـــ الأساســـ
  )الصافي

ــات  ) ١( ــع المرتبـــــــــ دفـــــــــ
والاســتحقاقات مــن تــاريخ   
الفـــصل بـــإجراءات مـــوجزة 

  حتى تاريخ الحكم؛
شـهرين مـن     دفع مقابل ) ٢(

المرتــــب الأساســــي الــــصافي 
ــهاك  ( ــن انتـــ ــويض عـــ كتعـــ

في مراعــاة الأصــول حقوقهــا 
  )القانونية

  لا ينطبق دولار  ١٠١ ٦٢٤

UNDT/2010/1  19 Gaskins طعن المدعي في قـرار إنهـاء         نيروبي
ــه خلــصت محكمــة  و. تعيين

 شـــروط المنازعـــات إلى أنّ
عقــد تــشغيل المــدعي قــد    
انتُهكــت، ممــا أســفر عــن    

  أضرار لصورته وسمعته

ــم ــامج الأمــــ برنــــ
  المتحدة الإنمائي

ــع  لا ينطبق ــهر مــن    دف ــل ســتة أش  مقاب
ــصافي    ــي الــ ــب الأساســ المرتــ

كتعويض عن انتهاك حقوقـه     (
في مراعــاة الأصــول القانونيــة، 
والإذلال، والإجهـــاد، وعـــن  

  )الضرر بالسمعة

٤٠ ٤٢٠,٩٨ 
  دولار

  لا ينطبق

UNDT/2010/1  24 Frechon خلصت محكمة المنازعـات      نيروبي
ــد   إلى أنّ عمـــل المـــدعى قـ
بــــصورة غــــير  لغــــاؤه تم إ
  سبة لأسباب صحيةمنا

ــة ا ــة الجنائيــ لمحكمــ
  الدولية لرواندا

نقــض الحكــم بإنهــاء   
ــدعي،   ــل المــــــ عمــــــ
وإعادتــــه إلى العمــــل 

ــل  ( ــع مقابـــــ أو دفـــــ
ــب   ــن المرتـ ــنتين مـ سـ

  )الأساسي الصافي

دفع الأجـر الـضائع مـن       ) ١(
المــــدعي مــــن تــــاريخ إنهــــاء 
ــادة   ــاريخ الإعـ ــة إلى تـ الخدمـ

  إلى العمل؛
  

  لا ينطبق  لا ينطبق
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  المدّعي  الحكمرقم 
قلـــــــــــــــم  

  الكيان  نبذة مختصرة  المحكمة 
القـــــــــــــرار أو الأداء 

  التعويض المحكوم به   المحدد المطلوب

المبلـــــــغ الإجمـــــــالي 
بدولارات (ع  المدفو

  )الولايات المتحدة

ــنقض   ــرار أو الـ الإقـ
 ٣١بالاســتئناف في 

  ٢٠١١مايو /أيار

دفــــــع الاســــــتحقاقات ) ٢(
تــــــــرة مــــــــن بالنــــــــسبة للف

ــارس /آذار  إلى ٢٠٠٧مـــــــــ
  ٢٠٠٧يوليه /تموز

UNDT/2010/1  53  Verschuur  خلــصت محكمــة المنازعــات   نيروبي
وجـــــود تـــــدخل غـــــير إلى

ــار   ــة اختيــ ملائــــم في عمليــ
المــــدعي  المــــوظفين وإلى أنّ

حــــرم مــــن فرصــــة النظــــر  
ــصاف في   ــل وبإنــــ بالكامــــ

  ٥-أهليته للوظيفة برتبة ف

ــم ــامج الأمــــ برنــــ
المتحـــــــــــــــــــــــدة
للمـــــــــــستوطنات

  البشرية

دفــع مقابــل ســتة أشــهر مــن    لا ينطبق
المرتــــب الأساســــي الــــصافي 

كتعويض عن الضرر الـذي     (
  )لحق بتطوره في الوظيفة

  لا ينطبق  لا ينطبق

UNDT/2010/1  54 Contreras خلصت محكمة المنازعـات      نيروبي
ــير  إلى  ــدخل غــ ــود تــ وجــ

ــار   ــة اختيـ ــم في عمليـ ملائـ
المـــدعي  المـــوظفين وإلى أنّ

ــر     ــة النظـ ــن فرصـ ــرم مـ حـ
ــصاف في   ــل وبإنـــ بالكامـــ

  أهليته للوظيفة

ــم ــامج الأمــــ برنــــ
المتحـــــــــــــــــــــــدة
للمـــــــــــستوطنات

  البشرية

دفــع مقابــل ســتة أشــهر مــن    لا ينطبق
المرتــــب الأساســــي الــــصافي 

كتعويض عن الضرر الـذي     (
  )لحق بتطوره في الوظيفة

  لا ينطبق  لا ينطبق

UNDT/2010/1  73 Parkes مة المنازعـات   خلصت محك   نيروبي
ــصل  إلى أنّ ــرار الفــــــ  قــــــ

بـــإجراءات مـــوجزة غـــير    
  متناسب

ــة ــة العامــــ الأمانــــ
بـــــالأمم المتحـــــدة

بعثـــــــة منظمـــــــة (
الأمــم المتحــدة في
جمهوريـة الكونغــو

  )الديمقراطية

 أو(نقــــــض القــــــرار 
دفـــــــع تعويـــــــضات 
مكافئة لاستحقاقات  

  )إنهاء الخدمة

  لا ينطبق  ٥٧ ٥٠٣,٣٩  لا ينطبق

UNDT/2010/1  75 Bekele طعـــــن المـــــدعي في قـــــرار   نيروبي
فــــصله عــــن العمــــل، وفي 
القـــــرارات الكـــــثيرة ذات 

خلــصت محكمــة و. الــصلة
 حقـــوق المنازعـــات إلى أنّ

  انتُهكت المدعي قد

اللجنة الاقتـصادية
  لأفريقيا

دفع المرتب مـن تـشرين    ) ١(  لا ينطبق
إلى  ٢٠٠٧نــــوفمبر /الثــــاني
؛ ٢٠٠٩مــــــــــــــــارس /آذار

ــن   )٢( ــهر مـ ــتة أشـ ــع سـ دفـ
ساســــي الــــصافي المرتــــب الأ

ــويض( ــهاك   كتعـــ ــن انتـــ عـــ
ــاة الأصــول    ــه في مراع حقوق

  )القانونية

  لا ينطبق  لا ينطبق
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  المدّعي  الحكمرقم 
قلـــــــــــــــم  

  الكيان  نبذة مختصرة  المحكمة 
القـــــــــــــرار أو الأداء 

  التعويض المحكوم به   المحدد المطلوب

المبلـــــــغ الإجمـــــــالي 
بدولارات (ع  المدفو

  )الولايات المتحدة

ــنقض   ــرار أو الـ الإقـ
 ٣١بالاســتئناف في 

  ٢٠١١مايو /أيار

UNDT/2010/1  85 M’Bra خلصت محكمة المنازعـات      نيروبي
ــصل  إلى أنّ ــرار الفــــــ  قــــــ

بـــإجراءات مـــوجزة كـــان 
  قرارا غير قانوني

ــة ــة العامــــ الأمانــــ
بـــــالأمم المتحـــــدة

بعثـــــــة منظمـــــــة (
في الأمــم المتحــدة

جمهوريـة الكونغــو
  )الديمقراطية

ــل   ــادة إلى العمــ الإعــ
ــل  ( ــع مقابـــــ أو دفـــــ

ــب   ــن المرتـ ــنتين مـ سـ
  )الأساسي الصافي

دفـــــــــــــع المرتـــــــــــــب ) ١(
والاســتحقاقات مــن تــاريخ   
الفـــصل بـــإجراءات مـــوجزة 
  حتى تاريخ صدور الحكم؛

دفع مقابل شـهرين مـن      ) ٢(
المرتــــب الأساســــي الــــصافي 

ــهاك  ( ــن انتـــ ــويض عـــ كتعـــ
ــاة ا  ــه في مراع لأصــول حقوق

  )القانونية

٣٧٧ ٢٥٧,٩٢ 
  دولار

  لا ينطبق

UNDT/2010/2  14 Bowen خلصت محكمة المنازعـات      نيروبي
 قرار الفصل بسبب    إلى أنّ 

ــرار   الأداء غـــير المرضـــي قـ
  غير قانوني

ــم ــامج الأمــــ برنــــ
  المتحدة الإنمائي

نقض القرار المطعـون    
  فيه

مقابــل ثلاثــة أشــهر مــن ) ١(
المرتــــب الأساســــي الــــصافي 

ــاقص أي (ســتحقاقات والا ن
مبالغ قد تكون دفعـت بـدل       

  ؛ )الإشعار
دفــع مقابــل ســنتين مــن  )٢(

  المرتب الأساسي الصافي 

  لا ينطبق  لا ينطبق

UNDT/2010/2  14 Kamunyi خلصت محكمة المنازعـات      نيروبي
 قــرار وقــف المــدعي إلى أنّ

ــعه في   ــل، ووضـ ــن العمـ عـ
حالة إجازة خاصة بمرتـب     
 كامـل، وتوجيــه تـوبيخ لــه  

  قرار غير قانوني

ــم مكتــــــب الأمــــ
  المتحدة في نيروبي

ــرارات   نقـــــــض القـــــ
الثلاثــة غــير القانونيــة    

الوقــف غــير القــانوني (
عــن العمــل، والوضــع
في حالة أجازة خاصة    
بمرتب كامل لمدة سنة
وثمانية أشهر، وتوجيه   

  )توبيخ

ــتة    ــنتين وسـ ــل سـ ــع مقابـ دفـ
أشـهر مــن المرتــب الأساســي  

كتعـــــويض عـــــن (الـــــصافي 
ادي والضرر الـذي    الضرر الم 

  )لحق بسمعة المدعي

  لا ينطبق  لا ينطبق

UNDT/2011/0  17 Harding طعـــــن المـــــدعي في قـــــرار   نيروبي
. الفصل بإجراءات موجزة  

ــه    ــدعى علي ــرار الم ــد إق وبع
ــصرت   ــسؤولية، انحــــ بالمــــ
القــــضية في مــــا إذا كــــان 
مقابــل ســنتين مــن المرتــب  
الأساسي الصافي هو مبلـغ     

  كاف

مفوضـــــية الأمـــــم
دة الــــسامية المتحــــ

  لشؤون اللاجئين

نقـــض قـــرار الفـــصل 
ــإجراءات مــــوجزة  بــ

ــل  ( ــع مقابـــــ أو دفـــــ
ســـنيتين مـــن المرتـــب 

  )الأساسي الصافي

ــل ســتة أشــهر    ) ١( ــع مقاب دف
من المرتـب الأساسـي الـصافي       

كتعويض انتهاك الحقـوق في     (
  )مراعاة الأصول القانونية

دفـــــع بـــــدل الوظيفـــــة ) ٢(
  الخاص لمدة أربعة أشهر؛

ل ســتة أشــهر دفــع مقابــ) ٣(
مــــــن المرتــــــب الأساســــــي  

تم دفـــــــــع بـــــــــدل   لا ينطبق
الوظيفة الخـاص مـع     
الفائدة؛ المـدفوعات   
ــرى بانتظــــار   الأخــ

   الاستئناف حكم
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  المدّعي  الحكمرقم 
قلـــــــــــــــم  

  الكيان  نبذة مختصرة  المحكمة 
القـــــــــــــرار أو الأداء 

  التعويض المحكوم به   المحدد المطلوب

المبلـــــــغ الإجمـــــــالي 
بدولارات (ع  المدفو

  )الولايات المتحدة

ــنقض   ــرار أو الـ الإقـ
 ٣١بالاســتئناف في 

  ٢٠١١مايو /أيار
كتعـــــويض عـــــن (الـــــصافي 

  ؛)المعاناة النفسية والإذلال
دفــــــع كــــــل المرتبــــــات ) ٤(

والاســـــــتحقاقات في الرتبـــــــة 
ــة مــــــــن  ٦-ع خ  والواجبــــــ

 إلى ٢٠٠٥يونيـــــه /حزيـــــران
  ٢٠١٠ديسمبر /كانون الأول

UNDT/2011/0  60 Finniss خلصت محكمة المنازعـات      نيروبي
 حقــوق المــدعي قــد إلى أنّ

انتُهكــــت في مــــا يتعلــــق   
ــشغل   ــار ل بعمليــات الاختي

   ٥-وظيفتين برتبة ف

ــة ــة العامــــ الأمانــــ
بـــــالأمم المتحـــــدة

مكتـب خـدمات   (
  )الرقابة الداخلية

ــل  ) ١(  لا ينطبق ــع مقاب  شــهرا ١٨دف
اســــــي مــــــن المرتــــــب الأس

كتعويض عـن عـدم     (الصافي  
إبلاء العناية الواجبة لاختيـار     

  ؛)المدعي في الوظيفة الأولى
دفــع مقابــل ســتة أشــهر ) ٢(

مــــــن المرتــــــب الأساســــــي  
كتعويض عـن عـدم     (الصافي  

إبلاء العناية الواجبة لاختيـار     
  ؛)ةالمدعي في الوظيفة الثاني

  لا ينطبق  لا ينطبق

UNDT/2011/0  67 Borhom لصت محكمة المنازعـات    خ  نيروبي
ــصل  إلى أنّ ــرار الفــــــ  قــــــ

ــرار   ــوجزة قـ ــإجراءات مـ بـ
  غير قانوني

مفوضـــــية الأمـــــم
المتحــــدة الــــسامية
  لشؤون اللاجئين

نقـــض قـــرار الفـــصل 
ــإجراءات مــــوجزة  بــ
والإعـــادة إلى العمـــل 

ــل  ( ــع مقابـــــ أو دفـــــ
ــب   ــن المرتـ ــنتين مـ سـ

  )الأساسي الصافي

دفــع مقابــل ســتة أشــهر ) ١(
مــــــن المرتــــــب الأساســــــي  

كتعـــــويض عـــــن  (الـــــصافي
  ؛)الضرر المعنوي

دفــع مقابــل ســتة أشــهر ) ٢(
مــــــن المرتــــــب الأساســــــي  

كتعـــــويض عـــــن (الـــــصافي 
ــاة   انتـــهاك الحقـــوق في مراعـ

  )الأصول القانونية

  لا ينطبق  دولار ٢٧ ٦٦٠

UNDT/2011/0  92 Xu خلصت محكمة المنازعـات      نيروبي
ــار  إلى أنّ ــة الاختيـــ  عمليـــ
ــ  مــشوبة بمخالفــات تكان

ــة وأنّ  ــد إجرائيـ ــدعي قـ المـ
حُــــرم مــــن فرصــــة النظــــر  
ــصاف في   ــل وبإنــــ بالكامــــ

  ٥-أهليته لوظيفة برتبة ف

ــة ــة العامــــ الأمانــــ
بـــــالأمم المتحـــــدة

ــؤون ( إدارة شــــــــ
ــة ــة العامـــ الجمعيـــ

  )والمؤتمرات

دفع مقابل شـهرين مـن      ) ١(  لا ينطبق
المرتــــب الأساســــي الــــصافي 

ــهاك  ( ــن انتـــ ــويض عـــ كتعـــ
  ؛)لإجراءاتا
دفع مقابل أربعة أشـهر      ) ٢(

رتــــــب الأساســــــي مــــــن الم
كتعـــــويض عـــــن (الـــــصافي 

  لا ينطبق  لا ينطبق
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  المدّعي  الحكمرقم 
قلـــــــــــــــم  

  الكيان  نبذة مختصرة  المحكمة 
القـــــــــــــرار أو الأداء 

  التعويض المحكوم به   المحدد المطلوب

المبلـــــــغ الإجمـــــــالي 
بدولارات (ع  المدفو

  )الولايات المتحدة

ــنقض   ــرار أو الـ الإقـ
 ٣١بالاســتئناف في 

  ٢٠١١مايو /أيار
الحرمـــان مـــن فرصـــة النظـــر  
بالكامل وبإنصاف في أهليته    

  ؛)للوظيفة
ــغ ) ٣(  دولار ٥٠٠مبلــــــــــ
ــدم   ( ــعار بعــــ ــدم الإشــــ لعــــ

  )الاختيار
UNDT/2010/0  26 Kasyanov خلصت محكمة المنازعـات      نيويورك

 المــدعي لم ينظــر في إلى أنّ
تبـة  أهليته لـشغل وظيفـة بر     

 وفـــــــق القواعـــــــد ٤-ف
  الواجبة التطبيق

ــة ــة العامــــ الأمانــــ
بـــــالأمم المتحـــــدة

ــؤون ( إدارة شــــــــ
ــة ــة العامـــ الجمعيـــ

  )والمؤتمرات

ــال   ــار الانتقـــــ اعتبـــــ
ــد أُنجــز   أو (الأفقــي ق

 ٢٠ ٠٠٠دفــع مبلــغ 
  )دولار

ــغ   ــع مبل دولار  ٥٩ ٩٣٢دف
ــسائر  ( ــن الخــ ــويض عــ كتعــ

الاقتـــــــــصادية، وانتـــــــــهاك 
الحقـــــوق، وتـــــأخير آفـــــاق  

ــوظ  ــدرج ال ــاة الت يفي، والمعان
  )النفسية

١٣ ٩٦٩,٣٢ 
مقابــــــــــــل (دولار 

شهرين من المرتـب    
  )قد تم دفعه بالفعل

تنقــــــــيح الحكــــــــم 
ــالتعويض إلى  بـــــــــــ
شهرين مـن المرتـب     
الأساســــي الــــصافي 

ــم  ( ــم رقــــــ الحكــــــ
Kasyanov   2010-

 UNAT-076 (  
UNDT/2010/0  40 

  والأمر رقم
  57 (NY/2010) 

Koh  ــالتعويض    نيويورك ــر ب  الحكــم والأم
 وفـــــــق الحكـــــــم رقـــــــم  
Koh UNDT/2009/078 ،

محكمـة  الذي خلصت فيـه     
 المنظمـــة المنازعـــات إلى أنّ

ــشغيل    ــد تــ ــهكت عقــ انتــ
ــدم    ــك بعـــ ــدعي وذلـــ المـــ
مساعدته على إيجـاد عمـل      

  ملائم

ــم ــامج الأمــــ برنــــ
  المتحدة الإنمائي

 ٢ ٠٠٠دفــــــع مبلــــــغ ) ١(  لا ينطبق
كتعـــويض لانتـــهاك  (دولار 

  ؛)الحق في الترشح
ــغ) ٢(  دفـــــــــــــــع مبلـــــــــــــ

دولار  ١٠٧ ١٠٧,٦٠
  )تعويضات اقتصادية(

دولار  ٢ ٠٠٠
 ١٠٧ ١٠٧,٦٠ و

  دولار

  لا ينطبق

UNDT/2010/0  55 Abbasi خلصت محكمة المنازعـات      نيويورك
ــار  إلى أنّ ــة الاختيـــ  عمليـــ

كانــت متحيــزة وانتــهكت 
  حقوق المدعي

 شـــهرا مـــن ١٢مقابـــل ) ١(  لا ينطبق  اليونيسيف
المرتــــب الأساســــي الــــصافي 

ياع فرصـة   كتعويض عن ض  (
التعيين في الوظيفـة، وضـياع      

  ؛)التدرج الوظيفي
ــغ ) ٢( ــع مبلــ  ٣٠ ٠٠٠دفــ

كتعــــــــويض عــــــــن (دولار 
  )المعاناة النفسية

نقــــــضت محكمــــــة   لا ينطبق
ــتئناف هـــــذا   الاســـ
الحكــــم في القــــرار  

-Abbasi   2011رقـم  

 UNAT-112    

UNDT/2010/0  68 Chen خلصت محكمة المنازعـات      نيويورك
ــدم  إلى أنّ ــرار عـ ــادة  قـ إعـ

تصنيف وظيفة المدعي من    
 إلى الرتبــــة ٣-الرتبــــة ف

 كــان بمثابــة انتــهاك ٤-ف

ــة ــة العامــــ الأمانــــ
بـــــالأمم المتحـــــدة

ــؤون ( إدارة شــــــــ
ــة ــة العامـــ الجمعيـــ

  )والمؤتمرات

دفــع مقابــل ســتة أشــهر ) ١(  لا ينطبق
لأساســــــي مــــــن المرتــــــب ا

كتعـــــويض عـــــن (الـــــصافي 
ــة  ــاط،  :الأضــرار المادي الإحب
  ؛)الإذلال، والتأخير

٣٦ ٢٥٦,٩٤ 
  دولار

ــة   ــرت محكمـــــ أقـــــ
ــتئناف الحكـــم  الاسـ

 Chenقــــرار في ال

2011- UNAT-107   
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  المدّعي  الحكمرقم 
قلـــــــــــــــم  

  الكيان  نبذة مختصرة  المحكمة 
القـــــــــــــرار أو الأداء 

  التعويض المحكوم به   المحدد المطلوب

المبلـــــــغ الإجمـــــــالي 
بدولارات (ع  المدفو

  )الولايات المتحدة

ــنقض   ــرار أو الـ الإقـ
 ٣١بالاســتئناف في 

  ٢٠١١مايو /أيار
ــام الأساســـــــــــي  للنظـــــــــ
للمــوظفين ولمبــدأ المــساواة 
في الأجــر عــن العمــل مــن  

  نفس القيمة

دفــع الفــارق في المرتــب ) ٢(
ــة ف  ــين الرتبـ ــة ٣-بـ  والرتبـ

 والدرجــة مــن تــاريخ ٤-ف
ــسطس /آب  إلى ٢٠٠٦أغــــ

ــد   ــاريخ التقاعـــــ ــة تـــــ غايـــــ
ــسائر  ( ــن الخــ ــويض عــ كتعــ

  )الاقتصادية
UNDT/2010/1  17 Bertucci الحكــــم بــــالتعويض علــــى   نيويورك

ــاء في الحكــم     غــرار مــا ج
 Bertucciرقـــــــــــم 

 UNDT/2010/080 الـــذي ،
خلـــــصت فيـــــه محكمـــــة   
ــرار   ــات إلى أنّ قـــ المنازعـــ
ــدعي في    ــيين المــ ــدم تعــ عــ
وظيفــــــة الأمــــــين العــــــام 
المــساعد هــو قــرار ينتــهك  

  حقوقه 

 الأمــــــم المتحــــــدة
إدارة الـــــــشؤون (

ــصادية الاقتــــــــــــــ
  )والاجتماعية

دولار  ٦٥٥ ٠٠٠  لا ينطبق
كتعويض عن الأضرار غـير     (

  )المادية

قرار نقـضته محكمـة       لا ينطبق
ــتئناف في  الاســـــــــــ
حكمهــــــــا رقــــــــم 
Bertucci   2011-

 UNAT-121   ــه  وردتـ
إلى محكمـــــــــــــــــــة 

  المنازعات

UNDT/2010/1  46 Beaudry الحكــــم بــــالتعويض علــــى   نيويورك
ــاء في الحكــم  غــرار م ــ ا ج

 Beaudryرقـــــــــــم 

 UNDT/2010/039 الـــذي ،
خلـــــصت فيـــــه محكمـــــة   
ــرار   ــات إلى أنّ قـــ المنازعـــ

  عدم التجديد غير قانوني 

ــة ــة العامــــ الأمانــــ
بـــــالأمم المتحـــــدة

بعثــــــــة الأمــــــــم (
المتحـــدة لتحقيـــق
ــتقرار في الاســــــــــ

  )هايتي

دولار  ١١٢ ٠٨٢  لا ينطبق
ــسائر  ( ــن الخــ ــويض عــ كتعــ

نـاة  الاقتصادية الفعليـة، والمعا   
ــهاكات  النفـــــــسية، والانتـــــ

  )الإجرائية

قرار نقـضته محكمـة       لا ينطبق
الاســـتئناف نتيجـــة  
للحكــــــــم رقــــــــم  
Beaudry   2010-

 UNAT-085   

UNDT/2010/1  56 Shkurtaj طعن المدعى في جملة أمور       نيويورك
 بعـدم تنفيـذ   تمنها القـرار  

ــية مكتـــــــــــــب  توصـــــــــــ
ــه مــن   ــات بتمكين الأخلاقي
ــهاك   تعـــــويض علـــــى انتـــ

ــ. حقوقــــه د خلــــصت وقــ
ــة المنازعـــات إلى  أن محكمـ

ــدعي قـــــد انتـــ ــ  هكت المـــ
حقوقه ضـمن الـبعض مـن       

  مطالباته

ــم ــامج الأمــــ برنــــ
  المتحدة الإنمائي

 شـــهرا ١٤دفـــع مقابـــل ) ١(  لا ينطبق
من المرتـب الأساسـي الـصافي     

كتعـــــويض عـــــن انتـــــهاك   (
الإجــــــــراءات، والإضــــــــرار 
بالتــدرج الــوظيفي والــسمعة، 

  ؛)والمعاناة النفسية
 ٥ ٠٠٠ دفـــــــع مبلـــــــغ) ٢(

كتعويض عن الـتأخير   (دولار  
الإجرائي في النظـر في توصـية       

  )مكتب الأخلاقيات

  لا ينطبق  لا ينطبق
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  المدّعي  الحكمرقم 
قلـــــــــــــــم  

  الكيان  نبذة مختصرة  المحكمة 
القـــــــــــــرار أو الأداء 

  التعويض المحكوم به   المحدد المطلوب

المبلـــــــغ الإجمـــــــالي 
بدولارات (ع  المدفو

  )الولايات المتحدة

ــنقض   ــرار أو الـ الإقـ
 ٣١بالاســتئناف في 

  ٢٠١١مايو /أيار

UNDT/2010/2  00 Alauddin ــالتعويض    نيويورك ــم بــــــــ الحكــــــــ
ــى ــاء في    علـ ــا جـ ــرار مـ غـ

 Alauddinالحكــــم رقــــم

 UNDT/2010/114 الــــذي ،
خلـــــصت فيـــــه محكمـــــة   
المنازعـــات إلى أنّ حقـــوق 

هكت عنـدما   المدعي قد انتُ  
  لم تجدد المنظمة عقده

ــم ــامج الأمــــ برنــــ
  المتحدة الإنمائي

ــع المرتــب الأساســي  ) ١(  لا ينطبق دف
الــــــصافي، بمــــــا في ذلــــــك   
الاســــــــــتحقاقات، لمــــــــــدة 

شـــهرا، نـــاقص الـــدخل  ١١
ــدعي في    ــق للمــ ــذي تحقــ الــ

كتعـويض عـن    (نفس الفتـرة    
  ؛)الخسائر الاقتصادية الفعلية

ــع مبلــــغ ) ٢(  ٣٠ ٠٠٠دفــ
عــــــــن كتعــــــــويض (دولار 

  )الضرر النفسي

  لا ينطبق  لا ينطبق

UNDT/2011/0  12 Tolstopiatovالحكــــم بــــالتعويض علــــى   نيويورك
ــاء في الحكــم     غــرار مــا ج

ــم   Tolstopiatovرقـــــ
 UNDT/2010/147 الـــذي ،

خلـــــصت فيـــــه محكمـــــة   
المنازعــــــــــــــــــــات إلى أنّ 
اليونيـــسيف قـــد انتـــهكت 
التزاماتهـــا حيـــال المــــدعي   

  بعد إلغائها للوظيفة

دولار  ٩٧ ٣٢٤,٠٤  لا ينطبق  يسيفاليون
ــر   ( ــن الأجـــ ــويض عـــ كتعـــ

والاستحقاقات الـضائعة مـن     
  )المدعي

  لا ينطبق  دولار ٩٧ ٣٢٤

UNDT/2011/0  32 Obdeijn رفــــض المــــدعى عليــــه أن   نيويورك
يكشف عـن أسـباب قـرار       
عــــدم التجديــــد المطعــــون 

وخلــــصت محكمــــة . فيــــه
المنازعــــات إلى أنّ القــــرار 

  المطعون فيه غير قانوني

صـــــندوق الأمـــــم
  المتحدة للسكان

دفــع مقابــل ســتة أشــهر ) ١(  لا ينطبق
مــــــن المرتــــــب الأساســــــي  
ــتحقاقات   ــصافي والاســــ الــــ

ــسائر  ( ــن الخــ ــويض عــ كتعــ
  ؛)الاقتصادية الفعلية

 ٨ ٠٠٠دفــــــع مبلــــــغ ) ٢(
كتعــــــــويض عــــــــن (دولار 

  )المعاناة النفسية

  لا ينطبق  لا ينطبق

UNDT/2011/0  68 Garcia لمنازعـات  خلصت محكمة ا    نيويورك
ــم  ــامج الأمـــــ إلى أنّ برنـــــ
المتحدة الإنمائي قد انتـهك     
شــروط عقــده مــع المــدعي 
وذلــك بعــدم تنفيــذ علاقــة 

  العمل 

ــم ــامج الأمــــ برنــــ
  المتحدة الإنمائي

شطب المـواد الـسلبية     
مــــن ملــــف المــــدعي 

  الشخصي

ــغ ) ١( دفـــــــــــــــع مبلـــــــــــــ
دولار  ٨٩ ١٢٨,٤٨

الخــسائر في عــن  كتعــويض(
  ؛)والاستحقاقات الدخل 

دولار   ٢٤١دفــع مبلــغ ) ٢(
ــاليف  عــــويض عــــن كت( تكــ

  ؛)الفحوص الطبية

١٠٩ ٦١٩,٢٦ 
  دولار

  لا ينطبق
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  المدّعي  الحكمرقم 
قلـــــــــــــــم  

  الكيان  نبذة مختصرة  المحكمة 
القـــــــــــــرار أو الأداء 

  التعويض المحكوم به   المحدد المطلوب

المبلـــــــغ الإجمـــــــالي 
بدولارات (ع  المدفو

  )الولايات المتحدة

ــنقض   ــرار أو الـ الإقـ
 ٣١بالاســتئناف في 

  ٢٠١١مايو /أيار

ــغ ) ٣( ــع مبلــ  ٥٠   ٠٠٠دفــ
كتعــــــــويض عــــــــن (دولار 

   )غير المالية الخسائر 
UNDT/2011/0  81 Cabrera  خلصت محكمة المنازعـات      نيويورك

ــدّعي في  ــع المــ إلى أنّ وضــ
حالة إجازة خاصة بمرتـب     

  ار غير قانونيكامل هو قر

ــة ــة العامــــ الأمانــــ
بـــــالأمم المتحـــــدة

إدارة الـــــــشؤون (
  )الإدارية

ــن     لا ينطبق ــنتين مــ ــل ســ ــع مقابــ دفــ
المرتــــب الأساســــي الــــصافي 
ــدأ   كتعــويض عــن انتــهاك مب
مراعـــاة الأصـــول القانونيـــة، 
وعــــــن الإذلال، والمعانــــــاة  

  النفسية

  لا ينطبق  لا ينطبق

  
  .دم اتخاذ إجراء بعد صدور قرار محكمة الأمم المتحدة للمنازعات أو إلى أنّ الحكم ما زال محل نظر من قبل محكمة الاستئناف تشير إما إلى ع“لا ينطبق”عبارة   :ملاحظة  
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	أولا - نظرة عامة
	1 - أنشأت الجمعية العامة، بقراراتها 61/261 و 62/228 و 63/253، نظاما جديدا لإقامة العدل. ويقوم النظام على محكمتين هما محكمة الأمم المتحدة للمنازعات ومحكمة الأمم المتحدة للاستئناف. ويعمل في المحكمتين قضاة مختصون ويساندهما في عملهما أقلام في جنيف ونيروبي ونيويورك. وانطلاقا من رأي الجمعية العامة القائل بوجوب تقديم المساعدة القانونية للموظفين، يشمل النظام الجديد مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين الذي يعمل فيه موظفون قانونيون من الفئة الفنية في أديس أبابا وبيروت وجنيف ونيروبي ونيويورك. وضمانا لاستقلال النظام، يدير مكتب إقامة العدل عناصر النظام الرسمي ويقدم الدعم الإداري والتشغيلي والتقني للمحكمتين ولأقلامهما ولمكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين، وكذلك لمجلس العدل الداخلي.
	2 - وتجري التقييمات الإدارية، وهي تشكل الخطوة الإلزامية الأولى من خطوات النظام الرسمي لإقامة العدل، في إطار إدارة الشؤون الإدارية وفي الصناديق والبرامج التي تدار بصورة منفصلة. وتقوم وحدة التقييم الإداري التابعة لإدارة الشؤون الإدارية والتي يعمل فيها موظفون قانونيون من الفئة الفنية، بإجراء الاستعراض الأول للقرار المطعون فيه. والوحدة مصممة بحيث تعطي للإدارة الفرصة لتصحيح أي قرار غير سليم أو تقدم لها الحلول المقبولة في الحالات التي يعتبر القرار المتخذ فيها معيبا، وهي بالتالي تقلل من عدد القضايا التي تنتقل إلى التقاضي الرسمي. وهناك آليات مماثلة موجودة في الصناديق والبرامج.
	3 - وقد تطلَّب تعزيز مهنية النظام، بالإضافة إلى زيادة عدد القضايا، أن تقوم المكاتب والوحدات التي تمثل الأمين العام بصفته مدعى عليه بتقديم قدر أكبر بكثير من الخدمات وبوتيرة متزايدة تماما.
	4 - ويستمر النظام في إحراز تقدم في معالجة عدد القضايا الكبير التي أحيلت إليه من هيئات النظام السابق المختلفة. وعملا على تفادي إرهاق النظام الجديد بالقضايا المتراكمة، عينت الجمعية العامة ثلاثة قضاة مخصصين للعمل في محكمة المنازعات، فضلا عن الموظفين القانونيين المكلفين بدعمهم.
	ثانيا - استعراض النظام الرسمي لإقامة العدل
	ألف - وحدة التقييم الإداري()
	5 - تقع وحدة التقييم الإداري في مكتب وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية وهي الخطوة الأولى في النظام الرسمي لإقامة العدل. وتتمثل الوظائف الأساسية للوحدة فيما يلي: (أ) إجراء تقييمات إدارة عاجلة للقـــرارات الإداريــــة المطعــــون فيها والمتعلقة بعقود العمل أو شروط الخدمة؛ (ب) مساعدة وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية على تقديم ردود سريعة معللة للموظفين الذين يطلبون تقييما إداريا، فيما يتعلق بنتيجة التقييم؛ (ج) مساعدة وكيل الأمين العام على ضمان المساءلة الإدارية من خلال التكفل بامتثال المديرين لمسؤولياتهم المتعلقة بإدارة الموارد البشرية والمالية في المنظمة.
	6 - ومنذ بداية وحدة التقييم الإدارية في 1 تموز/يوليه 2009 وفي 31 أيار/مايو 2011، تلقت الوحدة ما مجموعه 823 قضية، منها 184 قضية في 2009 و 427 قضية في 2010 و 212 قضية في 2011. ومن أصل هذه القضايا الـ 823 الواردة، أنهت الوحدة وأقفلت 665 قضية. وحتى 31 أيار/مايو 2011، كانت الوحدة قد أوصت بدفع التعويضات في 18 قضية، بقيمة بلغت 339.44 183 دولارا. وترد في المرفق الثالث لهذا التقرير تفاصيل هذا المبلغ.
	7 - وتتيح عملية التقييم الإداري للإدارة الفرصة لتجنب الدخول في مقاضاة لا موجب لها أمام محكمة المنازعات، مما يحقق للمنظمة بالتالي قدرا كبيرا من التوفير في التكلفة. فنحو 36 في المائة من القضايا التي تم تلقيها وإغلاقها في الوحدة خلال عام 2010 سويت من خلال جهود التسوية السلمية التي توصلت إليها الوحدة بنفسها أو توصل إليها مكتب أمين المظالم، أو من خلال مفاوضات ثنائية بين الإدارة والموظفين المعنيين.
	8 - وقد اعتمد الأمين العام القرار المطعون فيه في نحو 84 في المائة من القضايا المقدمة إلى الوحدة والتي لم يتم التوصل إلى حل غير رسمي لها، وذلك بعد أن قررت الوحدة أن القرار يتفق مع قواعد المنظمة والاجتهادات القضائية المتعلقة بالأمر.
	9 - وتمشيا مع قرار الجمعية العامة القاضي، في جملة أمور، بإنشاء نظام شفاف لإقامة العدل (القرار 61/261)، وفي الحالات التي أوصت فيها الوحدة بتثبيت قرار إداري مطعون فيه، تم إرسال رد معلل خطي إلى الموظف يبين الأساس الذي استند إليه التقييم الإداري، بما في ذلك وقائع القضية، وخلاصة تعليقات متخذ القرار على القضية، وقواعد المنظمة والسوابق القضائية التي تنطبق على الأمر، وشرح الأسباب التي جعلت الوحدة تعتبر أن القرار المطعون فيه يتفق مع القواعد والسوابق القضائية التي تنطبق، والقرار النهائي الصادر عن الأمين العام. وتتبع الصناديق والبرامج منهجية مماثلة في عملية التقييم الإداري لديها.
	10 - ويتمتع الموظفون بحق قانوني يأخذ قضاياهم إلى محكمة المنازعات للتقاضي بعد الانتهاء من عملية التقييم الإداري (القرار 62/228، الفقرة 51). وتعتبر وحدة التقييم الإداري أن من المرجح أن الموظفين الذين يلجأون إلى النظام الرسمي بسبب ما يتصورونه من افتقار إلى الشفافية في عملية اتخاذ القرار الإداري، سيقررون عدم المضي إلى محكمة المنازعات إذا شعروا أن عملية التقييم الإداري تتصف بالحيدة والموضوعية والدقة. كما ترى الوحدة أن الرد المعلل الخطي الذي يحصل عليه الموظفون عند انتهاء عملية التقييم الإداري يشكل أداة هامة للتدليل على مصداقية عملية هذا التقييم على وجه خاص، بل ومصداقية النظام الجديد لإقامة العدل بصورة عامة. وتشارك الصناديق والبرامج في هذا الرأي.
	11 - ولتحديد عدد الموظفين الذين يلجأون إلى محكمة المنازعات بعد تلقي التقييم الإداري الذي يثبت القرار الإداري المطعون فيه، تعمل وحدة التقييم الإداري مع مكتب إقامة العدل على تنفيذ آلية للتتبع.
	12 - وبتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، كانت نسبة القضايا التي نظرت فيها محكمة المنازعات في أعقاب تقييم إداري وحكمت فيها بما يتفق مع توجيه الوحدة قد بلغت 83 في المائة. ومع أن هناك مسائل قانونية أساسية لا يزال يتعين على المحكمة أن تبت فيها، وأن الوحدة لا تتمتع إلا بقدرات محدودة في مجال البحث عن الحقائق، فإن درجة التشابه لها دلالتها ويمكن اعتبارها دليلا على حيدة الوحدة وموضوعيتها ودقتها.
	13 - وتجري الوحدة، في سياق المساعدة التي تقدمها لوكيل الأمين العام للشؤون الإدارية، استعراضات دورية لعدد القضايا لديها بغية تحديد الاتجاهات والمسائل الخاصة بالنظام، وهو ما تعرضه في تقاريرها. كما تقدم الوحدة خدمات الأمانة لوكيل الأمين العام في تجميع دليل الدروس المستفادة الموجهة للمديرين والمذكرات التوجيهية التي تعمم على جميع رؤساء المكاتب والإدارات. ويشمل دليل الدروس المستفادة استعراضا للاجتهادات القضائية المنبثقة عن محكمة المنازعات ومحكمة الاستئناف، وهو يدرس كيفية تفسير المحكمتين للقواعد الداخلية للمنظمة وتطبيقهما لها. وفي عام 2010، نشر وكيل الأمين العام جزأين من دليل الدروس المستفادة. وفي نيسان/أبريل 2011، عمم مذكرة توجيهية ومن المتوقع أن يعمم جزءا آخر من دليل الدروس المستفادة خلال النصف الثاني من عام 2011.
	الحدود الزمنية القانونية

	14 - يُشترط أن تكتمل التقييمات الإدارية خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما تقويميا في المقر و 45 يوما تقييميا في المكاتب البعيدة عن المقر، من تقديم الطلب (قرار الجمعية العامة 62/228، الفقرة 54) ويمكن تمديد المواعيد النهائية في حال إحالة المسائل إلى مكتب أمين المظالم في شروط يحددها الأمين العام.
	15 - وقـــد ورد فـــي تقريــــر اللجنــة الاستشاريـــــة لشؤون الإدارة والميزانية (A/65/557، الفقرة 16). أنه يتعين بذل كل جهد ممكن للتوصل إلى تسوية للقضايا قبل أن يلجأ الموظفون إلى المقاضاة، وأن وظيفة التقييم الإداري تشكل فرصة هامة للقيام بذلك من خلال تمكينها من معالجة القرارات الإدارية المعيبة.
	16 - وتمشيا مع توجيهات اللجنة الاستشارية، في الحالات التي تخلص فيها وحدة التقييم الإداري إلى أن القرار المطعون فيه لا يتفق مع القواعد الداخلية للمنظمة والتي يؤيد فيها وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية تسوية غير رسمية، تعمل الوحدة على تيسير التوصل إلى تسوية مباشرة بين الطرفين. وقد وجدت اللجنة، على ضوء تجربتها، أن التسوية غير الرسمية تتطلب مشاورات واسعة بين الطرفين وكثيرا ما تتطلب قدرا من الوقت يزيد عن الأطر الزمنية القانونية المحددة للتقييمات الإدارية. ومع ذلك، لا توجد أية أحكام قانونية تمكّن الأمين العام من تعليق عملية التقييم الإداري بموافقة الطرفين في الحالات التي تقوم فيها الوحدة بتيسير تسوية غير رسمية. وتتفق الصناديق والبرامج مع هذا الرأي غير أنها تلاحظ أن النجاح كان حليفها في بلوغ التسوية بموافقة الطرفين.
	17 - وعلى الشاكلة نفسها، لا توجد أية أحكام قانونية لتمديد المواعيد النهائية لإنهاء التقييمات الإدارية في الحالات التي يتقدم فيها الموظفون بوثائق تكميلية بعد أن يقدموا طلبهم للتقييم الإداري، سواء بمبادرة منهم أو بناء على طلب من الوحدة.
	18 - وتعتبر الوحدة أن التقيّد الصارم بالأطر الزمنية القانونية يمكن أن يؤدي إلى تلقي الموظفين تقييمات إدارية غير كاملة أو غير دقيقة، وبالتالي إلى لجوئهم إلى محكمة المنازعات دون ما يوجب ذلك. ولتفادي هذه النتيجة، فإن الممارسة الحالية لدى الوحدة تتمثل في تمديد الموعد النهائي للموظف عملا على تيسير تسوية غير رسمية أو في الحالات التي تتطلب تقديم الموظف أو الإدارة لوثائق إضافية للتمكن من استكمال عملية التقييم الإداري بصورة سلمية. وتعتبر الوحدة أن القضايا تنتهي في الوقت المناسب إما عندما تنتهي ضمن الإطار الزمني القانوني ذي الصلة أو عندما تنتهي ضمن إطار زمني يوافق عليه الموظف بغية تيسير التوصل إلى تسوية غير رسمية أو للحصول على معلومات إضافية تضمن التقييم الإداري الشامل. وتتفق الصناديق والبرامج مع هذا الرأي، وهي تشير إلى أن النجاح كان حليفها في الوفاء بالمواعيد النهائية القانونية في جميع الحالات حتى اليوم.
	19 - ويتألف قوام موظفي وحدة التقييم الإداري من رئيس (برتبة ف-5) مسؤول أمام مدير مكتب وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية، ومن موظفين قانونيين (برتبة ف-4) وموظف قانوني واحد (برتبة ف-4) (مساعدة مؤقتــــة عامة) وثلاثــــة مساعدين قانونيين (من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)). غير أن موارد الموظفين الحاليين في الوحدة لا تكفي للوفاء بولايتها وقد اضطرت إلى ملء وظيفة موظف قانوني إضافية على أساس مؤقت من خلال التمويل على أساس السلطة التقديرية المحدودة الخاصة بالميزانية، وذلك اعتبارا من شباط/فبراير 2010.
	20 - وتعتبر الوحدة أن إضافة وظيفة موظف قانوني ثالثة برتبة ف-3 لها ما يبررها استنادا إلى عدد القضايا التي تم تلقيها خلال ما يقارب السنتين من عملها. وتدلل الأرقام على أن عدد مستخدمي النظام الجديد لإقامة العدل أعلى من عدد مستخدمي النظام السابق. إضافة لذلك، وعلى أساس البيانات المأخوذة من حجم العمل، تتوقع الوحدة أن تتلقى في عام 2011 عددا من القضايا يماثل على الأقل ما تلقته عام 2010 (نحو 427 قضية).
	21 - وفيما يتعلق بالقضايا الـ 184 التي وردت في عام 2009، لاحظت الوحدة وجود انخفاض بنسبة 23 في المائة في عدد القضايا المقدمة في الربع الرابع من عام 2009 بالمقارنة بعدد القضايا المقدمة في الربع الثالث من تلك السنة. وفيما يتعلق بالقضايا الـ 427 المقدمة في عام 2010، لاحظت الوحدة زيادة متواصلة في عدد القضايا المقدمة في الربعين الأولين من عام 2010 أعقبهما انخفاض في عدد القضايا المقدمة في الربعين الثالث والرابع من تلك السنة. وفي هذا الصدد، لاحظت الوحدة أن 57 في المائة من القضايا المقدمة في 2010 قدمت في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 30 حزيران/يونيه 2010 و 43 في المائة قدمت في الفترة من 1 تموز/يوليه إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2010، غير أن الانخفاض الأكبر في عدد القضايا شهدته الفترة من 1 تشرين الأول/أكتوبر إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2010. وأخيرا، لاحظت الوحدة زيادة في عدد القضايا المقدمة في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 أيار/مايو 2011 بالمقارنة بعدد القضايا المقدمة في الفترة من 1 تموز/يوليه إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2010. وفي حين أن الوحدة تلقت 183 قضية في النصف الثاني من 2010، فإنها تلقت 212 قضية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2011، وهو نفس عدد القضايا التي تلقتها الوحدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2010.
	22 - وتعتبر الوحدة أن الانخفاض في عدد القضايا المقدمة في الربعين الأخيرين من عامي 2009 و 2010 والزيادة في عدد القضايا المقدمة في الربعين الأولين من عامي 2010 و 2011 يمكن أن يشيرا إلى نمط دوري ناشئ. على أن إجمالي عدد القضايا التي تم تلقيها في الفترة من 1 تموز/يوليه 2009 إلى 30 حزيران/يونيه 2010 يُنتظر أن يبقى على حاله في الفترة من 1 تموز/يوليه 2010 إلى 30 حزيران/يونيه 2011 (حوالي 427 قضية).
	23 - وكما ورد أعلاه، فإن التقييمات الإدارية الحسنة التوقيت والمعللة جيدا تعتبر أساسية لإنجاح ولاية الوحدة. وقد تمكنت الوحدة من الوفاء بولايتها نتيجة إضافة وظيفة موظف قانوني مؤقتة بتمويل من أموال السلطة التقديرية المحدودة منذ شباط/فبراير 2010. إضافة لذلك، يظهر مـــن الأرقـــام أن الوحدة تمكنت من الوفاء بولايتها بترتيبات موظفيها الحاليين لأن هؤلاء الموظفين دأبــوا على العمل بعــد الساعـــات الرسميــــة وأجّلــــوا إجازاتهم السنوية أو لم يأخذوها أصلا.
	24 - وتعتبر الوحدة أن طلب وظيفة موظف قانوني إضافية (برتبة ف-3) هو طلب محافظ على ضوء عبء العمل الحالي، خاصة وأن الموظف القانوني الإضافي لن يغطي بالكامل النقص بين عدد ساعات عمل الأشخاص المطلوب سنويا لأداء ولاية الوحدة (1.828) وعدد ساعات عمل الأشخاص المطلوب من الموظفين العاملين في الأمانة العامة تقديمه عادة (1.463).
	25 - وللأسباب المذكورة أعلاه، يوصي الأمين العام بتعزيز وحدة التقييم الإداري بموظف قانوني إضافي برتبة ف-3.
	باء - محكمة الأمم المتحدة للمنازعات
	1 - تكوين محكمة المنازعات

	26 - في 2 آذار/مارس 2009، انتخبت الجمعية العامة ثلاثة قضاة متفرغين وقاضيين يعملان لنصف الوقت. وفي وقت لاحق، انتخبت الجمعية ثلاثة قضاة مخصصين لمدة عام واحد، للمساعدة على التعامل مع الدعاوى المتراكمة المحالة من النظام القديم. وفي وقت إعداد هذا التقرير، كان تكوين المحكمة على النحو التالي: 
	(أ) القاضي فينود بوليل (موريشيوس)، قاض متفرغ مقره نيروبي؛
	(ب) القاضية ميمــــودا ابراهيـــــــم - كارستنس (بوتسوانا)، قاضية متفرغة مقرها نيويورك؛
	(ج) القاضي توماس لاكر (ألمانيا)، قاض متفرغ مقره جنيف؛
	(د) القاضي غلام حسين قادر ميران (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)، قاض لنصف الوقت؛
	(هـ) القاضية كورال شو (نيوزيلندا)، قاضية لنصف الوقت؛
	(و) القاضي جان - فرانسوا كوزين (فرنسا)، قاض مخصص مقره جنيف؛
	(ز) القاضية نكيمديليم أميليا إيزواكو (نيجيريا)، قاضية مخصصة مقرها نيروبي؛
	(ح) القاضية ماريلين كامان (الولايات المتحدة الأمريكية) قاضية مخصصة مقرها نيويورك(). 
	27 - وفي الدورة الخامسة والستين، قررت الجمعية العامة أن تمدد فترة خدمة القضاة المخصصين الثلاثة والموظفين المعاونين لهم لمدة ستة أشهر إضافية حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2011 (انظر القرار 65/251). 
	2 - انتخاب الرئيس

	28 - تم في الجلسة العامة التي عُقدت في نيروبي في الفترة من 28 حزيران/يونيه إلى 2 تموز/يوليه 2010، انتخاب القاضي توماس لاكر رئيسا لمدة عام واحد يبدأ من 1 تموز/يوليه 2010 وحتى 30 حزيران/يونيه 2011.
	3 - الجلسات العامة

	29 - منذ 1 تموز/يوليه 2010، عقد قضاة المحكمة جلستين عامتين (من 13 إلى 17 كانون الأول/ديسمبر 2010، في جنيف، ومن 27 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2011، في نيويورك).
	4 - النشاط العام للمحكمة

	30 - خلال الفترة من 1 تموز/يوليه 2010 إلى 31 أيار/مايو 2011، تلقت محكمة المنازعات 170 دعوى جديدة. وفي 31 أيار/مايو 2011، كان أمام المحكمة 254 دعوى لم يبت فيها بعد.
	31 - ومن بين الدعاوى البالغ عددها 170 دعوى التي وردت إلى المحكمة في الفترة المشمولة بالتقرير، جاءت 108 دعاوى من الأمانة العامة (وذلك باستثناء بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية)، بما في ذلك اللجان الإقليمية والمكاتب الموجودة خارج المقر، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وإدارات ومكاتب مختلفة؛ وجاءت 19 دعوى من بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية؛ و 43 دعوى من الوكالات، بما فيها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).
	5 - الدعاوى المحالة إلى محكمة المنازعات من النظام السابق

	32 - في 1 تموز/يوليه 2009، وفي أعقاب إلغاء مجالس الطعون المشتركة واللجان التأديبية المشتركة في جنيف وفيينا ونيروبي ونيويورك، أحيلت إلى محكمة المنازعات 169 دعوى لم تكن تلك الكيانات قد بتَّت فيها. فأحيلت 61 دعوى إلى قلم المحكمة في جنيف، و 55 دعوى إلى قلم المحكمة في نيروبي، و 53 دعوى إلى قلم المحكمة في نيويورك. وفي الفترة الممتدة من 1 تموز/يوليه 2010 وحتى 31 أيار/مايو 2011، تم البت في 29 من هذه الدعاوى.
	33 - وفي 1 كانون الثاني/يناير 2010، أحيلت 143 دعوى من المحكمة الإدارية للأمم المتحدة إلى محكمة المنازعات. وُوزعت تلك الدعاوى على أفرع محكمة المنازعات على النحو التالي: أحيلت 51 دعوى إلى جنيف و40 دعوى إلى نيروبي و 52 دعوى إلى نيويورك. وفي الفترة الممتدة من 1 تموز/يوليه 2010 إلى 31 أيار/مايو 2011، تم البت في 76 من هذه الدعاوى.
	34 - وفـي 31 أيـار/مايـو 2011، كـان هناك 65 دعوى قد أحـيلت من الـنظـام السـابــق لم يُبت فيها بعد وهي كالتالي: 10 دعاوى من مجالس الطعون المشتركة أو اللجان التأديبية المشتركة؛ و 55 دعوى من المحكمة الإدارية للأمم المتحدة.
	6 - عدد الأحكام والأوامر وجلسات سماع الدعوى

	35 - في الفترة الممتدة من 1 تموز/يوليه 2010 إلى 31 أيار/مايو 2011، أصدرت محكمة المنازعات 195 حكما و 638 أمرا، وعقدت 229 جلسة لسماع الدعاوى.
	7 - الدعاوى المحالة إلى شعبة الوساطة 

	36 - في الفترة الممتدة من 1 تموز/يوليه 2010 إلى 31 أيار/مايو 2011، حددت محكمة المنازعات 13 دعوى مناسبة للوساطة وأحالتها إلى شعبة الوساطة التابعة لمكتب أمين المظالم. ومن بين هذه الدعاوى، كان قد تم وقت إعداد هذا التقرير التوسط بنجاح في 6 دعاوى.
	8 - مواضيع الدعاوى المعروضة على محكمة المنازعات

	37 - يمكن، من حيث طابع الدعوى، تصنيف الدعاوى المعروضة على محكمة المنازعات، التي وردتها في أثناء الفـترة المشمـولة بالتقـرير إلى سـت فئات رئيسـية، هـي: (أ) المسائل المتصلة بالتعيين؛ (ب) الاستحقاقات والمخصصات؛ (ج) التصنيف؛ (د) المسائل التأديبية؛ (هـ) إنهاء الخدمة؛ (و) مسائل أخرى. 
	38 - ومن بين الدعاوى البالغ عددها 170 دعوى التي وردت في الفترة المشمولة بالتقرير، كانت 56 دعوى تتصل بالتعيين؛ و 19 دعوى بالاستحقاقات والمخصصات؛ ودعوتان بالتصنيف؛ و 33 دعوى بالمسائل التأديبية؛ و 28 دعوى بإنهاء الخدمة؛و 32 دعوى بمسائل أخرى.
	9 - مسائل متصلة بملاك محكمة المنازعات وأقلامها

	39 - حسب ما ورد بشكل مفصل أعلاه، فإن حجم الدعاوى المعروضة على محكمة المنازعات ثقيل للغاية، وتفرض ضرورة توخي السرعة في العمل أعباء ضخمة على قضاة المحكمة وموظفيها. وقد استطاعت المحكمة، بفضل تعيينُ ثلاثة قضاة مخصصين وتمديدُ ولايتهم لاحقا، أن تحرز تقدما كبيرا في معالجة الدعاوى المتراكمة الموروثة عن النظام السابق. ولكن من الواضح، بالنظر إلى الاتجاه الذي تتخذه الدعاوى الجديدة المرفوعة، أنه إذا تم تخفيض عدد قضاة المحكمة إلى النصف تقريبا من خلال إلغاء وظائف القضاة المخصصين في نهاية عام 2011، فإن العمل سيبدأ في التراكم من جديد بصورة سريعة. وسيؤدي هذا إلى ظهور أحد عيوب النظام السابق التي كانت موضعا لأشد الانتقادات، إذ سيصبح التأخير واقعا يوميا في النظام الجديد.
	40 - وقد تم عن قصد تحويل المحكمة إلى نظام لامركزي يضمن تيسير وصول أصحاب الدعاوى إلى العدالة. وحفاظا على ذلك، من الضروري أن يظل هناك قاضيان متفرغان في كل موقع من مواقع محكمة المنازعات. فالغرض من أخذ المحكمة باللامركزية سينتفي تماما لو توقف سير العمل في أحد المواقع بسبب غياب القاضي الوحيد الذي يعمل به، في حالات من قبيل الإجازات أو المرض أو الاستقالة. وبالمثل، فإن تنحي القاضي في أحد المواقع سيستتبع تلقائيا إحالة الدعوى إلى موقع آخر أكثر بعدا عن صاحب الدعوى. وكذلك يتعذر تشكيل هيئات مؤلفة من ثلاثة قضاة على نحو فعال إلا عند وجود ما لا يقل عن قاضيين في كل موقع من مواقع المحكمة. وفضلا عن ذلك، يشترط قانونا الفصل في خلال خمسة أيام في طلبات تعليق التنفيذ، وهو أمر يكاد يكون من المستحيل على أي قاض واحد القيام به دون الإخلال بعمليات البت في الطلبات الموضوعية. وأخيرا، فإن رئيس محكمة المنازعات، الذي يتعين عليه توجيه أعمال المحكمة وأقلامها، يعتمد في الحفاظ على تدفق الدعاوى على وجود القاضي الآخر في موقعه، وعلى الدعم الذي يقدمه ذلك القاضي في أثناء فترة خدمته.
	41 - ولا يقتصر عمل قضاة محكمة المنازعات على إصدار الأحكام. وبالتالي، فإن وجود قاض ثان متفرغ في كل مركز من مراكز العمل أمر لا غنى عنه لأداء المهام الإضافية المبينة في هذا الفرع. ويضطلع قضاة محكمة المنازعات برصد سير العمل في جميع الدعاوى عن كثب، بدءا من تلقي الطلبات وحتى صدور الحكم النهائي. ويمكن أن تشمل أعمال الرصد ما يلي: (أ) عقد جلسات لتسيير الدعاوى؛ (ب) البت في الطلبات التمهيدية؛ (ج) إصدار الأوامر التمهيدية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القضاة مطلوب منهم النظر في غضون مهلة قانونية مدتها خمسة أيام في طلبات تعليق التنفيذ. وفيما يتعلق بالنواحي الإدارية، يقوم القضاة في كل موقع (جنيف، ونيروبي، ونيويورك) بعقد اجتماعات دورية مع موظفي أقلام المحكمة لكفالة تجهيز الدعاوى بانتظام وفي الوقت المناسب. كذلك يعقد القضاة اجتماعات كل أسبوعين للتداول بالفيديو من أجل تحسين التواصل فيما بين القضاة واتخاذ القرارات الهامة الخاصة بتنسيق الممارسات فيما بين أقلام المحكمة الثلاثة. ويتولى القضاة أيضا المسؤولية عن صياغة النظام الداخلي؛ وقد قدمت المحكمة مقترحات إلى الجمعية العامة لتعديل ذلك النظام. وعلاوة على ذلك، فإن القضاة ملتزمون أيضا بإصدار توجيهات عملية لتعريف أطراف الدعاوى بالإجراءات التي تنتظر المحكمة الوفاء بها. وبالنظر إلى أن جدول المحكمة لم يشتمل حتى الآن على أي عطلات قضائية، فإن جميع المسؤوليات المنصوص عليها أعلاه هي مسؤوليات مضافة إلى الوظيفة القضائية الأساسية المتمثلة في البت في حيثيات الدعاوى وإصدار الأحكام.
	42 - والمحكمة، بعد مرور عامين على إنشائها، لا تزال في مرحلة ”بدء الأعمال“. وبالنظر إلى تباين الخلفيات القانونية للقضاة، فإن المحكمة تحتاج إلى الاستمرارية في عمل هؤلاء القضاة والموظفين المعاونين لهم، ضمانا لتماسكها ككيان قضائي له اجتهاداته القضائية المتسقة، بما يحقق مصلحة المنظمة وموظفيها. 
	43 - ولذا، يوصى بأن تعين الجمعية العامة قاضيا متفرغا ثانيا في كلٍ من مواقع المحكمة الثلاثة. وسيتعين أيضا أن يتلقى القضاة الدعم اللازم عن طريق موظفين قانونيين وموظفين إداريين. ومن ثم، يوصي الأمين العام بأن تحول وظائف الموظفين القانونيين منالرتبة ف-3 (موظف قانوني واحد في كل من جنيف، ونيروبي، ونيويورك) ووظائف المساعدين القانونيين (وظيفة من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) في جنيف، ووظيفة من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) في نيويورك ووظيفة من فئة الخدمات العامة (الرتبة المحلية) في نيروبي) إلى وظائف ثابتة.
	44 - وبالإضافة إلى ذلك، هناك اختلال في ملاك الموظفين في قلم المحكمة في نيويورك. فبينما يوجد في قلم المحكمة في كل من جنيف ونيروبي أمين للسجل (من الرتبة ف-5) وموظفان قانونيان من الرتبتين ف-4 و ف-3، لا يوجد في قلم نيويورك سوى أمين للسجل (من الرتبة ف-5) وموظفين قانونيين من الرتبتين ف-4 و ف-2. ولا يوجد أساس عملي يبرر هذا الفرق، بل إن قلم المحكمة في نيويورك يلزمه بشدة موظف قانوني ثان من الرتبة الأعلى ف-3. ولهذا السبب، يوصى بأن يعاد تصنيف وظيفة الموظف القانوني من الرتبة ف-2 في نيويورك لتصبح وظيفة من الرتبة ف-3.
	10 - مسائل غير متصلة بالتوظيف
	(أ) قاعات المحكمة

	45 - بالنظر إلى ضرورة إضفاء الطابع المهني على النظام الجديد وإلى التكليف الصادر بأن تكون جلسات سماع الدعاوى التي تعقدها المحكمة مفتوحة عموما أمام الجمهور، فإن المحكمة يجب أن يكون لديها في كل موقع من مواقعها مرافق تليق بأي محكمة تراعى فيها الروح المهنية، على أن يكون حجم تلك المرافق كافيا للسماح للجمهور بالحضور.
	46 - وقد تم توفير أماكن للعمل في كل من مواقع المحكمة الثلاثة، غير أنه لا تزال هناك بعض المسائل المتصلة بتشييد قاعات المحكمة الدائمة لم تتم معالجتها بعد.
	47 - وفي نيويورك تم، بسبب المخطط العام لتجديد مباني المقر، توفير حيز لقاعة مؤقتة في أماكن العمل المؤقتة لمكتب إقامة العدل. ويجري استخدام هذه القاعة، وإن كان ذلك حسب الاقتضاء، باعتبار أنها مكان مؤقت وغير مزودة بإمكانية الترجمة الشفوية. وقد روعي في مرحلة التخطيط كفالة إمكانية نقل أكبر جزء ممكن من المعدات والتجهيزات من الأماكن المؤقتة وتركيبه في أماكن العمل الدائمة التي تخصص للمحكمة عند إتمام المخطط العام لتجديد مباني المقر. بيد أنه لم يرصَد أي اعتماد لإيجاد قاعة دائمة لمحكمة المنازعات في نيويورك بعد إتمام المخطط العام. وقد تم في جنيف توفير حيز دائم، وإن كان لا يسمح بالترجمة الشفوية دون القيام بأعمال تشييد إضافية. أما في نيروبي، فيجري العمل على تشييد قاعة دائمة مكرسة للمحكمة. ولكن لم تعتمد في ميزانية مكتب إقامة العدل للفترة2010-2011 أي موارد لتشييد قاعة للمحكمة وتجهيزها. ومن ثم، فقد أدرجت في الباب 34 من ميزانية الفترة 2012-2013 اعتمادات لأعمال التشييد والتجهيز.
	(ب) السفر والاتصالات

	48 - تشكل اللامركزية أحد العناصر الهامة الأخرى الصادر تكليف بتوفيرها في النظام الجديد، حسب ما كرّرت الجمعية العامة تأكيده في قرارها 65/251. وتقع محكمة المنازعات وأقلامها في جنيف ونيروبي ونيويورك. ويستفيد من خدمات المحكمة الموظفون الموجودون في مقار العمل الموزعة في جميع أنحاء العالم، ويقدم كل موقع من مواقع المحكمة الخدمات لمنطقة جغرافية واسعة. ويعتمد نجاح المحكمة في تحقيق اللامركزية اعتمادا كبيرا على قدرة المحكمة وأقلامها على التواصل فيما بينها ومع الأطراف والشهود في الدعاوى المعروضة على المحكمة.
	49 - ومن الأهمية بمكان، لدى عقد محكمة المنازعات جلسات لسماع الدعاوى، أن تكون الجهات المعنية قادرة على المشاركة في الإجراءات بشكل تام وأن يكون القضاة قادرين على تقييم سلوك الشهود الماثلين أمامهم. وبما أن السفرَ بشكل منتظم تحقيقاً لأيٍ من هذين الغرضين سيكون باهظ التكاليف، فقد رئي أنه من الممكن الاضطلاع بهذه الأنشطة بشكل أساسي عن طريق التداول بالفيديو. غير أن التداول بالفيديو تترتب عليه تكاليف كبيرة. ولا تكفي الميزانية الحالية المعتمدة لتغطية تكاليف الاتصالات للسماح للمحكمة باستخدام أسلوب التداول بالفيديو على نحو فعال. وفضلا عن ذلك، فمن الضروري أن يجري تسجيل وقائع الجلسات الشفوية على نحو يغطي بصورة يُعتمد عليها جميع المدخلات الصادرة عن كافة الأطراف وعن الهيئة القضائية، بحيث يتوافر سجل دقيق لوقائع الجلسات يمكن نسخه في حالة رفع دعوى بالطعن في وقت لاحق. ومن ثم، يوصي الأمين العام بزيادة قدرهــــــــا 000 25 دولار في الميزانية المخصصة لمكتب إقامة العدل تحت بند الاتصالات وذلك لتغطية تكاليف التداول بالفيديو في الجلسات الشفوية وجلسات استعراض سير الدعاوى، والاجتماعات التي يعقدها كل أسبوعين قضاة محكمة المنازعات وأمناء السجل، وكذلك لإتاحة الفرصة لتسجيل الجلسات الشفوية بما يكفي من الجودة والموثوقية لأن يجري نسخ وقائعها لو لزم ذلك في حالة الطعن لاحقا في الحكم الصادر.
	50 - وبموجب النظام الأساسي، يمكن للمحكمة أن تأمر بحضور أحد الأطراف أو الشهود فعليا عندما ترى أن مثوله شخصيا أمامها أمر ضروري لسير الإجراءات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك حالات، ولا سيما في الدعاوى التي تنشأ في مراكز العمل في أفريقيا، يستحيل فيها عقد جلسات استماع في نيروبي لسماع الدعاوى بسبب سوء الوصلة المستخدمة في التداول بالفيديو أو عدم موثوقيتها، وبسبب أن المترجمين الشفويين يتعذر عليهم أن يقوموا بالترجمة بنجاح من خلال الوصلة الهاتفية. وبرغم أنه من المتوقع أن تكون هذه الحالات محدودة العدد، فالواقع أنها قد حدثت في أول عامين من عمل المحكمة وينتظر لها أن تستمر. 
	51 - وعلاوة على ذلك، فإنه يجب على قضاة المحكمة وأمناء السجل بها أن يلتقوا شخصيا بشكل دوري لمناقشة المشاكل المشتركة ووضع إجراءات للتعامل معها بصورة موحَّدة. وبالإضافة إلى ذلك، يشكل تزويد القضاة والموظفين القانونيين بفرص التدريب اللازم لتعزيز مهاراتهم القانونية وتمكينهم من المشاركة في النقاش الفكري مع نظرائهم الحقوقيين أحدَ الجوانب البالغة الأهمية للحفاظ على النظام المهني. ولكن لم تراعَ في الميزانية إمكانية قيام قضاة محكمة المنازعات وأمناء السجل بها بعقد أي جلسات عامة. وفضلا عن ذلك، فإن الدعوة توجه بانتظام إلى القضاة والموظفين القانونيين في أقلام المحكمة بانتظام للمشاركة في الندوات القانونية، لكن يتعذر عليهم حضور تلك الندوات بسبب القيود الشديدة المفروضة في الميزانية على السفر في مهام رسمية. ويحد هذا كثيرا من قدرتهم على الارتقاء بمهاراتهم والتفاعل مع نظرائهم وتبادل المعارف. ولهذه الدواعي، يوصي الأمين العام بزيادة في ميزانية السفر الخاصة بمكتب إقامة العدل قدرها 000 155 دولار.
	(ج) آلية التعامل مع الشكاوى المرفوعة ضد القضاة

	52 - من المسائل ذات الصلة التي تؤثر أيضا على محكمة المنازعات إنه لا توجد أية آلية للتعامل مع الشكاوى المرفوعة ضد قضاة المحكمة. فالشكاوى الصحيحة ضد القضاة تؤثر بصورة مباشرة على استقلال نظام العدل الجديد وعلى طابعة المهني وخضوعه للمساءلة. غير أنه لا يوجد حتى الآن أي كيان أو مكتب مكلف بالقيام بالأنشطة المطلوبة لتقصي الحقائق أو البت في وجاهة الادعاءات أو فرض جزاءات أو اقتراحها على الجمعية العامة.
	53 - وقد أعرب مجلس العدل الداخلي في التقرير الذي قدمه إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين عما لديه من شواغل إزاء عدم وجود أية آلية للتعامل مع الشكاوى المرفوعة ضد القضاة، مشيرا إلى أنه يرى أن هذه المسألة تستلزم اهتماما عاجلا (انظر A/65/304، الفقرة 40).
	54 - ويفهم الأمين العام أن مجلس العدل الداخلي يعتزم أن يطرح في التقرير الذي يقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين اقتراحا بشأن التعامل مع الشكاوى المرفوعة ضد قضاة المحكمة. وبالنظر إلى أنه لا توجد في الوقت الراهن أي آلية من هذا النوع، فقد ترغب الجمعية في أن تقوم، كإجراء مؤقت ريثما تتخذ قرارا بشأن إيجاد آلية دائمة، بالإذن للمجلس بأن يحقق في الشكاوى التي ترفع ضد القضاة، بما فيها الشكاوى المرفوعة بالفعل، وبأن يقدم تقريره وتوصياته بشأن تلك الشكاوى إلى الجمعية كي تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات.
	55 - وفيما يتعلق بإمكانية إيجاد آلية دائمة، يطرح الأمين العام أدناه مقترحات بشأن إيجاد آلية للتعامل مع الشكاوى المقدمة ضد قضاة المحكمة، وذلك بناء على الملاحظات الأولية التي قدمت بشأن هذا الموضوع في تقريره السابق (A/63/314، الفقرات 73-79).
	56 - فعند وجود أي ادعاء بشأن سوء سلوك أو عدم كفاءة قاض من القضاة، يبلغ بذلك رئيس المحكمة المعنية. عندئذ يقوم الرئيس بإجراء التحقيقات المناسبة بشأن ذلك الادعاء، فيحدد أولا إجراءات التحقيق الملائمة، ثم يشكل فريقا من الأخصائيين لإجراء التحقيقات. ويراعى أثناء التحقيق حق القاضي الموجه ضده الادعاءات في الاستفادة من جميع الإجراءات القانونية الواجبة، كأن تتاح له مثلا الفرصة للرد على الادعاء وتقديم الأدلة المتصلة بالأمر. فإذا كان الادعاء موجها ضد رئيس المحكمة المعنية، فإنه يحال بالنسبة لمحكمة المنازعات إلى أقدم قضاة المحكمة. أما في حالة وجود ادعاء ضد رئيس محكمة الاستئناف، فإنه يحال إلى النائب الأول لرئيس المحكمة. 
	57 - وبمجرد إجراء التحقيق، تتولى المحكمة بكامل هيئتها، باستثناء القاضي الخاضع للتحقيق، استعراض النتائج التي خلص إليها التحقيق. وفي الحالات التي يرى فيها القضاة بالإجماع أن الادعاء بسوء السلوك أو عدم الكفاءة يقوم على أسس تدعمه، وتكون المسألة من الشدة بما يكفي للقول بأن تنحية ذلك القاضي أمر له ما يبرره، يقوم رئيس المحكمة أو مناوبه بإبلاغ الجمعية العامة بالمسألة ويطلب تنحية القاضي.
	58 - أما في الحالات التي يكون فيها السلوك المدعى وقوعه لا يصل إلى مستوى يبرر تنحية القاضي، حتى لو تقرر أن للادعاء وجاهته، يمنح الرئيس، أو مناوبه، سلطة اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة التي يرى أنها تليق بملابسات الحالة (كأن يقوم بإنذار القاضي أو توجيه اللوم إليه). ويقدم سنويا إلى الجمعية العامة تقرير عن الفصل في الشكاوى المقدمة. وثمة اقتراح بديل في هذا الصدد، وهو أن يجري تعديل اختصاصات مجلس العدل الداخلي بحيث يناط بالمجلس مسؤولية إجراء التحقيقات وتقديم التوصيات بشأن أي شكوى ترفع ضد أحد قضاة المحكمتين. وعند وجود أي ادعاء بشأن سوء سلوك أو عدم كفاءة قاض من القضاة، يحال الادعاء إلى رئيس المجلس. عندئذ يقوم المجلس بإجراء التحقيقات المناسبة بشأن ذلك الادعاء، فيحدد أولا إجراءات التحقيق الملائمة التي من شأنها أن تتيح للقاضي الموجه ضده الادعاءات الاستفادة من جميع الإجراءات القانونية الواجبة، كأن تتاح له مثلا الفرصة للرد على الادعاء وتقديم الأدلة المتصلة بالأمر.
	59 - وبمجرد إجراء التحقيق، يتولى مجلس العدل الداخلي استعراض النتائج التي خلص إليها التحقيق. وفي الحالات التي يقرر فيها المجلس أن الادعاء بسوء السلوك أو عدم الكفاءة يقوم على أسس تدعمه، يقوم رئيس المجلس بإبلاغ الجمعية العامة بالمسألة ويقدم توصية بالجزاءات المناسبة.
	60 - وبالنسبة لكلا الخيارين الواردين أعلاه، تتمثل أنواع سوء السلوك التي تستدعي مجازة القاضي في انتهاكات مدونة قواعد سلوك القضاة، التي أعدها مجلس العدل الداخلي وقدمها في الوثيقة A/65/86 إلى الجمعية العامة كي تنظر فيها وفقا للقرار 62/228، أو في انتهاكات النظام الأساسي الذي ينظم مركز المسؤولين بخلاف موظفي الأمانة العامة والخبراء القائمين بمهمة وحقوقهم وواجباتهم الأساسية، الوارد في نشرة الأمين العام ST/SGB/2002/9.
	جيم - محكمة الأمم المتحدة للاستئناف
	1 - تشكيل محكمة الأمم المتحدة للاستئناف

	61 - في 2 آذار/مارس 2009، انتخبت الجمعية العامة القضاة السبعة التالية أسماؤهم:
	(أ) القاضية إينيس واينبرغ دي روكا (الأرجنتين)؛
	(ب) القاضي جان كورتيال (فرنسا)؛
	(ج) القاضية صوفيا أدينييرا (غانا)؛
	(د) القاضي مارك ب. باينتر (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
	(هـ) القاضي كامالجيت سينغ غاريوال (الهند)؛
	(و) القاضية روز بويكو (كندا)؛
	(ز) القاضي لويس ماريا سيمون (أوروغواي).
	62 - وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2010، قدمت القاضية روز بويكو استقالتها من محكمة الاستئناف، لأسباب شخصية، اعتبارا من 15 كانون الثاني/يناير 2011. وفي 28 كانون الثاني/يناير 2011 عينت الجمعية العامة، إثر عملية انتخاب، القاضية ماري فاهرتي (أيرلندا) لتحل محل القاضية بويكو.
	2 - انتخاب الرئيس ونائبيه

	63 - في 30 حزيران/يونيه 2010، انتخبت محكمة الاستئناف القاضي كورتيال رئيسا لها، والقاضية أدينييرا نائبة أولى للرئيس، والقاضي غاريوال نائبا ثانيا للرئيس، للفترة من 1 تموز/يوليه 2010 إلى 30 حزيران/يونيه 2011. 
	64 - وقد عقد قضاة محكمة الاستئناف جلسات عامة لمعالجة المسائل الإدارية والتشغيلية في بداية ونهاية كل دورة من دوراتها الخمس.
	3 - الإحصاءات القضائية

	65 - في الفترة من 1 تموز/يوليه 2010 إلى 31 أيار/مايو 2011، بلغ مجموع الطعون الجديدة المقدمة إلى محكمة الاستئناف 105 طعون شملت 7 طعون ضد مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية للموظفين، و 5 طعون ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وطعنا واحدا ضد منظمة الطيران المدني الدولي، و 92 طعنا في أحكام وأوامر صادرة عن محكمة المنازعات (منها 65 طعنا من الموظفين، و 27 طعنا باسم الأمين العام، ضد أحكام وأوامر صادرة عن محكمة المنازعات).
	66 - وعقدت محكمة الاستئناف دورتين في نيويورك في عام 2010، من 21 حزيران/ يونيه إلى 2 تموز/يوليه، ومن 18 إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر، وعقدت دورتها الأولى في عام 2011، أيضا في نيويورك، من 28 شباط/فبراير إلى 11 آذار/مارس. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أصدرت المحكمة 96 حكما. وعقدت المحكمة دورتها الثانية في عام 2011 في جنيف، في الفترة من 27 حزيران/يونيه إلى 8 تموز/يوليه، ونظرت خلالها في 34 قضية.
	4 - نتائج الدعاوى التي بتّت المحكمة فيها

	67 - خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، أصدرت محكمة الاستئناف 96 حكما(). وشملت تلك الأحكام حكما يتعلق بطعن مقدم ضد مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية، وأيدت فيه محكمة الاستئناف قرار اللجنة الدائمة. وأيدت أربعة أحكام القرارات التي اتخذها المفوض العام للأونروا. 
	68 - وصدر 83 حكما بشأن طعون مقدمة ضد أحكام أصدرتها محكمة المنازعات. وبتت هذه الأحكام في 54 طعنا مقدما من موظفين، و 29 طعنا مقدما باسم الأمين العام. وردّت محكمة الاستئناف 46 طعنا من الطعون الـ 54 المقدمة من الموظفين، وقبلت 3 منها، وأعادت 5 قضايا إلى محكمة المنازعات. ومن بين الطعون الـ 29 التي قدمها الأمين العام، ردت المحكمة 9 طعون، وقبلت 19 طعنا، إما كليا أو جزئيا، وأعادت قضية واحدة إلى محكمة المنازعات. وفي 12 قضية، أبطلت محكمة الاستئناف قرارات التعويض التي أصدرتها محكمة المنازعات، أو عدلتها.
	69 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقت محكمة الاستئناف طلبي تفسير، وطلبي إعادة نظر، وطلبي تصحيح، و 3 طلبات مراجعة، وطلبا بإبطال حكم، وقد رفضت المحكمة جميع هذه الطلبات العشرة. 
	70 - وبتاريخ 31 أيار/مايو 2011، كان أمام محكمة الاستئناف 95 طلبا/طعنا قيد النظر. 
	5 - مسائل أخرى متعلقة بعمل محكمة الاستئناف وقلمها

	71 - يجتمع قضاة محكمة الاستئناف في دورات تعقد عموما ثلاث مرات سنويا، حسبما يقتضيه عبء القضايا المعروضة عليها، للتداول وإصدار الأحكام. ومن العوامل الحاسمة لنجاح هذه العملية، الإعداد الجدي للقضايا من قبل الموظفين القانونيين والإداريين العاملين في قلم المحكمة. وقد صُمم نظام تمويل محكمة الاستئناف وأساليب عملها وفقا لنموذج المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية()، التي تضم نفس العدد من القضاة، ولكنها تعمل مع ستة موظفين قانونيين محترفين ينتمون إلى الفئة الفنية وثلاثة موظفين من فئة الخدمات العامة يعملون جميعا على أساس التفرغ، وموظفين آخرين يُستعان بهم حينما تقتضي الحاجة ذلك. وفي المقابل، فإن قلم محكمة الاستئناف لا يضم سوى اثنين من الموظفين من الفئة الفنية وثلاثة موظفين من فئة الخدمات العامة لدعم أنشطة المحكمة. 
	72 - ومحكمة الاستئناف محكمة تراجع الأحكام، حيث تنظر في الطعون المقدمة من الموظفين والإدارة على حد سواء. وعملا بالمادة 2-10 من النظام الأساسي لمحكمة الاستئناف، أبرم الأمين العام اتفاقات مع سبع وكالات لمنحها إمكانية الوصول إلى المحكمة بوصفها محكمة إدارية. ولما كان النظام جديدا، فقد شهدت المحكمة عددا كبيرا من الطعون، سواء الطعون التي قدمها الموظفون أو الأمين العام. وكان عدد القضايا المرفوعة خلال العام الماضي أمام محكمة الاستئناف مماثلا لعبء العمل لدى المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، التي تنظر سنويا في حوالي 110 قضايا ولا تترك مجالا لتراكم عبء العمل.
	73 - ولا يكفي ملاك الموظفين الحالي في قلم محكمة الاستئناف لتقديم الدعم الكامل للمحكمة والسماح لها بمعالجة القضايا في الوقت المناسب. فعدد الموظفين القانونيين الموجودين ليس كافيا لإعداد أكثر من 100 قضية سنويا. ولا مفر من أن يؤدي هذا الوضع إلى تراكم عبء العمل وإلى التأخير المتزايد الذي كان أحد أكثر الجوانب انتقادا في النظام القديم. ومن شأن السماح بحدوث ذلك مرة أخرى أن يقوض بشكل حاسم عملية إصلاح نظام إقامة العدل. فالتأخير المطوّل بين تاريخ إصدار حكم محكمة المنازعات وحكم الاستئناف النهائي أمر غير محبذ إطلاقا، لأن نتيجة قضية استئنافية معينة قد ترسخ القانون في مجال معين على نحو يقلل من عدد القضايا في المستقبل. 
	74 - وثمة حاجة إلى موظف قانوني إضافي برتبة ف-4 لضمان قدرة قلم المحكمة على العمل بفعالية. وثمة حاجة إلى خبرة أوفر في تلك الوظيفة نظرا لدرجة تعقيد الكثير من القضايا وإلى ضرورة معالجتها بسرعة. ويمكن أن يشرف الموظف القانوني برتبة ف-4 على الموظفين الحاليين فيما يخص الجوانب القانونية لعمل قلم المحكمة، الأمر الذي سيحرر أمين القلم من تلك المهام لكي يركز على مسائل الإشراف العام، والاتصال بالقضاة والجهات المعنية الأخرى، وتقديم الدعم التقني والإداري للمحكمة.
	75 - وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لموظف قانوني أعلى رتبة أن يقدم للقضاة دعما قانونيا أفضل وأن يرد على الاستفسارات بشكل مستقل، على نحو يحقق زيادة في الكفاءة والاستجابة. وبإمكان هذا الموظف القانوني تقاسم الوظائف الإدارية مع أمين القلم وأداء دور الموظف المسؤول في حال غيابه. ونظرا لحجم القضايا ولأهمية تقديم دعم قانوني كاف لمحكمة الاستئناف للسماح لها بالعمل بالشكل الأمثل، يوصي الأمين العام بأن تعزز الجمعية العامة قلم محكمة الاستئناف بموظف قانوني إضافي برتبة ف-4.
	76 - ووافقت الجمعية العامة في قرارها 65/251 على إنشاء وظيفة من فئة الخدمات العامة - الرتب الأخرى، لسنة واحدة، لدعم محكمة الاستئناف. ويلاحظ الأمين العام أن الدعم الذي قدمته هذه الوظيفة كان مفيدا. ومع ذلك، ثمة حاجة ملحة لموظف قانوني إضافي ذي أقدمية كافية لدعم قضاة محكمة الاستئناف في عملهم. ولهذا السبب، ونظرا للقيود المفروضة حاليا على الميزانية، يوصي الأمين العام بإنهاء هذه الوظيفة. 
	77 - وبموجب المادة 4-2 من النظام الأساسي لمحكمة الاستئناف، تعقد المحكمة ”دورات عادية في مواعيد تحددها لائحتها، رهنا بوجود عدد من القضايا يكفي، في نظر رئيسها، لتبرير عقد الدورة“. واستنادا إلى الخبرة المكتسبة خلال العام الأول من العمل، ومع مراعاة عدد القضايا المرفوعة أمام محكمة الاستئناف، يُتوقع أن يكون أمام المحكمة ما يكفي من القضايا لتبرير عقد ثلاث دورات سنويا. ولكن الأمين العام يشير إلى أن ميزانية السفر الحالية لمحكمة الاستئناف غير كافية لتغطية دورة ثالثة. ولذا يوصي الأمين العام بتوفير تمويل إضافي قدره 000 230 دولار في ميزانية مكتب إقامة العدل للفترة 2012-2013 ليتاح للمحكمة الإدارية عقد دورة ثالثة إذا لزم الأمر.
	78 - أبلغ الأمين العام، في الفقرات من 155 إلى 164 من تقريره السابق (A/65/373)، عن وضع قضاة محكمة الاستئناف واستحقاقاتهم. وأوصى الأمين العام في ذلك التقرير بأن تُمنح إلى قضاة محكمة الاستئناف امتيازات السفر ومستوى بدل الإقامة اليومي الذي كان يُقدم سابقا إلى قضاة ”المحكمة الإدارية للأمم المتحدة“ السابقة. وقررت الجمعية العامة، في الفقرة 50 من قرارها 65/251، إعادة النظر في مسألة امتيازات السفر ومستوى بدل الإقامة اليومي لقضاة محكمة الاستئناف في سياق الميزانية البرنامجية المقترحة للفترة 2012-2013. وما زال الأمين العام يعتقد أن مسار العمل هذا سيكون مناسبا، ولذا فإنه يوصي بزيادة ميزانية السفر المخصصة لمكتب إقامة العدل بمقدار 200 50 دولار وفقا لذلك.
	دال - مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين
	79 - ما زال مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين يواجه العديد من التحديات. ويتكون المكتب من سبعة موظفين قانونيين ممولين عن طريق الميزانية العادية (ثلاثة منهم في نيويورك، وواحد في كل من المكاتب الفرعية الأربعة في أديس أبابا وبيروت وجنيف ونيروبي) وثلاثة موظفين من فئة الخدمات العامة (جميعهم في نيويورك). واعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2011، عُزز المكتب بموظف إضافي من الفئة الفنية برتبة ف-3 في نيروبي لتقديم الدعم في القضايا المتعلقة بموظفي البعثات الميدانية. وتم تمويل هذا المنصب لمدة عام واحد عن طريق حساب دعم عمليات حفظ السلام. 
	80 - وعلى الرغم من عدد الموظفين المحدود وتوزعهم على مراكز عمل متعددة، حقق مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين إنجازات كبيرة في العامين الأولين من عمله. وهو يواصل التعامل بنجاح مع الحجم الكبير من طلبات المساعدة المقدمة من الموظفين في جميع أنحاء العالم، بعدد قليل من موظفي الشؤون القانونية وبدعم إداري محدود.
	81 - وبتاريخ 1 تموز/يوليه 2010، كان عدد القضايا قيد النظر في المكتب قد بلغ 432 قضية(). وفي الفترة من 1 تموز/يوليه 2010 إلى 31 أيار/مايو 2011، تلقى المكتب 425 قضية جديدة. ومع حساب عدد القضايا التي كانت لا تزال  قيد النظر أمام المكتب بتاريخ 1 تموز/يوليه 2010، يكون عدد القضايا التي يتولاها المكتب قد وصل إلى 857 قضية. وقد استطاع المكتب أن يغلق 265 قضية من تلك القضايا أو أن يجد حلولا أخرى لها. وبتاريخ 31 أيار/مايو 2011، كان أمام المكتب نحو 600 قضية جارية. وفي السنة الثانية من عمل المكتب، ازداد عدد ما يعرضه الموظفون من مسائل على المكتب، ولا سيما الطلبات المقدمة من الموظفين العاملين بعيدا عن الفروع الثلاثة لمحكمة المنازعات، الأمر الذي فرض ضغوطا كبيرة على موارده المحدودة .
	82 - ويوفر المكتب عدة أشكال من المساعدة القانونية للموظفين تتراوح بين تقديم المشورة القانونية الموجزة وتمثيل الموظف أمام إحدى المحكمتين أو كليهما. ويمكن قضاء وقت طويل في حل مسألة ما بشكل غير رسمي أو مساعدة الموظف على فهم أن من غير المرجح أن ينجح إذا قدم مطالبة رسمية.
	83 - ولا يزال التحدي الأكبر الذي يواجهه المكتب يتمثل في تلبية الحجم المتزايد من طلبات المساعدة بعدد محدود من الموظفين. وينطوي ذلك على صعوبة خاصة بالنسبة للموظفين القانونيين الموجودين بعيدا عن نيويورك، والذين يعملون في عزلة دون أي دعم إداري محلي. ولذا يضطر هؤلاء الموظفون القانونيون إلى أن يديروا بمفردهم عبء العمل الثقيل والجزء الأكبر من أعمال إدارة المكتب.
	84 - ويساعد المكتب مستشار متطوع، ومتدربون قانونيون، ومستشارون خارجيون يعملون بلا أجر. وللأسف فإن أعدادهم غير كافية لمعالجة العجز الذي يعاني منه المكتب في مجال الموارد البشرية. فمن العسير إيجاد أشخاص مؤهلين، من متطوعين ومتدربين ومستشارين بلا أجر، لتقديم المساعدة في المكاتب البعيدة عن المقر، وهذا أمر يساهم في إثارة القلق من أن وجود المكتب يقتصر على نيويورك إلى حد بعيد. 
	85 - وكررت الجمعية العامة طلبها إلى الأمين العام للعمل مع رابطات الموظفين على وضع حوافز لتمكين وتشجيع الموظفين على مواصلة المشاركة في عمل مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين. وجرى النظر في هذه المسألة خلال دورة لجنة التنسيق بين الموظفين والإدارة في حزيران/يونيه 2011، ولوحظ استمرار الاختلافات في الرأي بين الإدارة وممثلي الموظفين فيما يتعلق بالنهج الواجب اتباعه. وتبعا لذلك، قرر الموظفون والإدارة وجوب مواصلة المشاورات بشأن هذه المسألة.
	86 - ولم يؤد ”الصندوق الاستئماني لتقديم المساعدة القانونية للموظفين“، الذي أنشأه مكتب إقامة العدل في كانون الثاني/يناير 2010، إلى توفير موارد كافية لتقديم مساعدة مجدية للمكتب من أجل زيادة موارده البشرية، ولا حتى بشكل مؤقت. 
	87 - وفي ضوء الخبرة المكتسبة خلال أول سنتين من عمل المكتب، يعتقد الأمين العام أن من الضروري تعزيز ملاك الموظفين الحالي في المكتب ليستطيع تنفيذ ولايته. وبحسب ما ذكره الأمين العام في التقرير الذي قدمه إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين، يعاني المكتب بشكل خاص من نقص في الموظفين القانونيين في الرتب الأقدم، إذ لا يضم المكتب إلا موظفا واحدا من الفئة الفنية برتبة أعلى من ف-3. ولهذا السبب، يوصي الأمين العام بتعزيز المكتب بإضافة وظيفتين برتبة ف-4 (في نيروبي ونيويورك). 
	88 - ويتسبب عدم وجود دعم إداري خارج نيويورك في إعاقة إضافية لقدرة المكتب على العمل بكفاءة. ولأن كل الدعم الإداري موجود في المقر، يضطر الموظفون، أيَّا كان مركز عملهم، إلى مباشرة قضاياهم من خلال التواصل مع المكتب في نيويورك. وينطوي ذلك على رسالة واضحة للموظفين مفادها أنه على الرغم من الوعد بإنشاء نظام لامركزي، فإن الأعمال الأساسية تجري في المقر. ولهذا السبب، يوصي الأمين العام بتعزيز المكتب عبر إضافة وظيفتين من فئة الخدمات العامة - الرتب الأخرى، لتقديم الدعم الإداري في جنيف ونيروبي.
	89 - وذكرت الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين أنها تتفق مع الأمين العام على ضرورة تعزيز قدرات المكتب على خدمة البعثات الميدانية. وتبعا لذلك، أقرت الجمعية العامة، على أساس مؤقت، إنشاء وظيفة إضافية برتبة ف-3 في نيروبي لدعم موظفي البعثات الميدانية. وتستمر هذه الوظيفة، الممولة من حساب دعم عمليات حفظ السلام لمدة سنة، من 1 كانون الثاني/يناير لغاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2011. وفي ضوء استمرار الاتجاه المتمثل في العدد الكبير من القضايا التي تخص موظفي البعثات الميدانية، والذي يدل على وجود حاجة مستمرة في هذا المجال، ونظرا إلى أن إدارة الدعم الميداني وإدارة عمليات حفظ السلام تشاركان في التمويل الجاري للنظام الرسمي على أساس الاشتراك في تغطية التكاليف، يوصي الأمين العام بأن تمدد لمدة سنة واحدة الوظيفة المصنفة برتبة ف-3 الموجودة في نيروبي، والمخصصة لدعم موظفي البعثات الميدانية الممولة عن طريق حساب دعم عمليات حفظ السلام.
	90 - وفيما يخص موارد المكتب غير المتعلقة بالوظائف، فإنها هي أيضا غير كافية للسماح له بالعمل بشكل مناسب. فرغم أن المكتب، بسبب هيكله اللامركزي، ملزم بأن يضطلع بجميع أعمال التنسيق وبجزء كبير من أعمال التشاور مع العملاء عن طريق البريد الإلكتروني والهاتف والتواصل بالفيديو، فإن ميزانية المكتب المخصصة للاتصالات غير كافية للسماح حتى بقدر متواضع من الاتصالات الهاتفية والاتصالات بالفيديو. وبالإضافة إلى ذلك، فإن موظفي هذا المكتب اللامركزي، الذين يعملون من مختلف أنحاء العالم، يجب أن يستطيعوا أيضا التواصل مع بعضهم من خارج المكاتب وخارج ساعات العمل العادية. ومع أن استخدام الهواتف الذكية، مثل أجهزة بلاك بيري، ييسر هذا الأمر، فإن ميزانية المكتب الحالية لا تكفي لتمويل استخدامها. ولهذا السبب، يوصي الأمين العام بزيادة مخصصات بند الاتصالات بمقدار 200 11 دولار في ميزانية الفترة 2012-2013.
	91 - وتقتضي الضرورة في بعض الأحيان سفر الموظفين، مع أن ذلك أمر نادر الحدوث. فالموظفون القانونيون العاملون في المكاتب الواقعة بعيدا عن المقر يغطون مساحات جغرافية واسعة تشمل العديد من البعثات الميدانية. ولكي يتاح للموظفين الاستفادة بصورة مجدية من خدمات المكتب، ولا سيما في الميدان، يجب على موظفي المكتب القانونيين إجراء زيارات دورية لمراكز العمل التي يخدمونها، وذلك للاجتماع بالعملاء والتفاوض وجها لوجه مع الإدارات المحلية، من أجل تيسير تسوية المنازعات بالوسائل غير الرسمية. وقد يتعين على الموظفين القانونيين التابعين للمكتب، الذين يعملون في أديس أبابا أو بيروت، أن يحضروا شخصيا جلسات محكمة المنازعات، نيابة عن العملاء، بناء على أمر من المحكمة. وليس للمكتب حاليا ميزانية سفر تتيح تلبية أي من هذه الاحتياجات الحاسمة الأهمية. وبناء على ذلك، يوصي الأمين العام بزيادة مخصصات بند السفر بمقدار 000 15 دولار، في ميزانية الفترة 2012-2013.
	92 - وأخيرا، لا تكفي ميزانية المكتب الحالية، ولا سيما فيما يخص المكاتب الواقعة بعيدا عن نيويورك، لتغطية الاحتياجات المكتبية الأساسية، مثل استئجار أو شراء آلة لتصوير المستندات، وماسحة ضوئية، وشراء اللوازم المكتبية الأساسية مثل الورق، والمصنفات، والمشابك، والأقلام. ويؤدي نقص هذه المستلزمات المكتبية الأساسية في المكاتب المكونة من شخص واحد بعيدا عن المقر إلى زيادة الصعوبات التي يواجهها أولئك الموظفون القانونيون العاملون في عزلة. ولهذا السبب، يوصي الأمين العام بزيادة مخصصات بند اللوازم والمواد بمقدار 000 9 دولار في ميزانية الفترة 2012-2013.
	هاء - مكتب المدير التنفيذي
	1 - استعراض مكتب المدير التنفيذي

	93 - إن مكتب المدير التنفيذي مسؤول عن الإشراف على إدارة جميع عناصر النظام الرسمي باستثناء تمثيل الأمين العام بصفة مدعى عليه. ويقدم هذا المكتب، الذي يضم المدير التنفيذي، والمساعد الخاص، وموظفَين متخصصين في تكنولوجيا المعلومات، وموظفا للدعم الإداري، دعما إداريا وتشغيليا وفنيا إلى المحكمتين وقلميهما ومكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين. وشمل هذا الدعم التشغيلي التنسيق مع المكاتب الأخرى ذات الصلة لتيسير إنشاء مرافق مؤقتة لقاعة محكمة في نيويورك، وبذل جهود تنسيق مماثلة لتوفير مرافق دائمة للمكاتب وقاعات المحكمة لمكتب إقامة العدل بعد انتهاء المخطط العام لتجديد مباني المقر.
	94 - وبالإضافة إلى توفير الدعم اليومي للوحدات المذكورة أعلاه، يضطلع مكتب المدير التنفيذي بمسؤولية التنسيق لإعداد تقارير الأمين العام عملا بقرارات الجمعية العامة ذات الصلة. ويمثل المكتب أيضا النظام الرسمي سواء داخل الأمم المتحدة أو أمام الهيئات الخارجية، وفي جميع المسائل التي تتطلب التنسيق والتشاور بين الإدارات.
	95 - ومن بين إنجازات المكتب الأخرى إنشاء الموقع الشبكي لمكتب إقامة العدل، الذي بدأ تشغيله في 28 حزيران/يونيه 2010، وهو متاح بجميع اللغات الرسمية الست. وهذا الموقع سهل التصفح (http://www.un.org/en/oaj/) ويقدم معلومات عملية توضح خطوة بخطوة جميع جوانب النظام الرسمي. وفي أيار/مايو 2011، بلغ عدد زائري موقع مكتب إقامة العدل 690 7 زائرا، مما يمثل زيادة بنسبة 13 في المائة في عدد الزيارات مقارنة بالشهر السابق. ومنذ تشغيل الموقع، بلغ المتوسط الشهري لعدد الزيارات 000 7 زيارة تقريبا. وبصورة عامة، ثمة توجه نحو استخدام الموقع بشكل متزايد. ويواصل مكتب إقامة العدل تحسين الموقع بوسائل مختلفة، من بينها إنشاء وظيفة للبحث في الأوامر والأحكام التي تصدرها المحكمتان، على النحو الذي طلبه المستخدمون. 
	96 - وتحققت خطوة رئيسية أخرى في 6 تموز/يوليه 2011 حين بدأ تشغيل نظام إدارة القضايا الذي يعمل على شبكة الإنترنت، ويتضمن وظيفة تتيح للموظفين رفع الدعاوى ورصدها إلكترونيا، أيَّا كان مركز عملهم. ومن المتوقع أن يؤدي النظام إلى زيادة الكفاءة، وتخفيض فترات التأخير، وتحسين أداء قلمي المحكمتين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تشغيل منظومة إدارة القضايا سيتيح للموظفين في جميع أنحاء العالم مدخلا سهلا إلى عناصر النظام الرسمي.
	97 - وأجرى المكتب مفاوضات ناجحة لإبرام اتفاقات مع جميع الكيانات التي كانت تستخدم المحكمة الإدارية للأمم المتحدة في النظام السابق، عملا بأحكام المادة 2-10 من النظام الأساسي لمحكمة الاستئناف().وهذه الاتفاقات التي وقعها الأمين العام تتيح لتلك الكيانات الوصول إلى محكمة الاستئناف بوصفها محكمة إدارية. 
	98 - ويقدم مكتب المدير التنفيذي مساعدة هامة في مجال تنظيم انتخابات قضاة المحكمتين عند الضرورة، بالإضافة إلى دوره في إعداد وتنسيق التقارير المتعلقة بإقامة العدل المقدمة إلى الجمعية العامة. 
	99 - ويضطلع مكتب المدير التنفيذي بوظيفة هامة أخرى تتمثل في توفير الدعم لعمل مجلس العدل الداخلي بوسائل شتى منها إعداد تقاريره المقدمة إلى الجمعية العامة، على النحو المطلوب في القرارين 62/228 و 65/251، ونقل آرائه بشأن تنفيذ النظام الجديد لإقامة العدل.
	100 -  ويقدم المكتب أيضا دعما إداريا وتقنيا مهما لمجلس العدل الداخلي إذ إنه يساعد الجمعية العامة على تحديد مرشحين لشغل المناصب القضائية التي ستصبح شاغرة عند انقضاء السنوات الثلاث المحددة لولاية القضاة في محكمتي المنازعات والاستئناف بتاريخ 30 حزيران/ يونيه 2012.
	2 - المسائل المتصلة بعمل مكتب المدير التنفيذي

	101 -  يضطلع مكتب المدير التنفيذي بوظيفة مركز تنسيقي يُعنى بتنظيم جميع الجوانب الفنية واللوجستية والجوانب الخاصة بالميزانية لكل وحدة من الوحدات الفنية الموجودة في مكتب إقامة العدل. ويتسم دور المدير التنفيذي ووظائفه بالأهمية. فالمدير التنفيذي يضطلع بدور محوري في الحفاظ على استقلال النظام الرسمي، ويتولى مسؤولية التنسيق بين العناصر المستقلة للنظام الرسمي، بما في ذلك مراقبة وتنسيق أعمال قلمي المحكمتين ومكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين. ويمثل المدير التنفيذي النظام الرسمي سواء داخل الأمم المتحدة أو أمام الهيئات الخارجية، ويتواصل مع رؤساء المكاتب الأخرى التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة.
	102 -  وطلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام، في الفقرة 34 من قرارها 65/251، أن يقدم مقترحات بشأن الرتبة الوظيفية المناسبة للمدير التنفيذي لمكتب إقامة العدل. ويرى الأمين العام أن المسألة المذكورة أعلاه ينبغي ألا تعالج في معزل عن مسألة ملازمة لها هي مسألة مستوى قضاة محكمتي المنازعات والاستئناف والآليات الخاصة بأجورهم. على أن قضاة المحكمتين ليسوا من الموظفين. ويعمل قضاة محكمة المنازعات على أساس التفرغ وبأجر يعادل أجر وظيفة برتبة مد-2/الدرجة الرابعة. أما قضاة محكمة الاستئناف فإنهم لا يعملون متفرغين بل يجتمعون سنويا في دورات للبت في القضايا. فأجورهم لا تعكس أي مستوى وظيفي معين، ويتلقون أتعابا عن كل حكم صادر. ويتلقى المحرر الرئيسي للحكم مبلغ 400 2 دولار، ويتلقى كل موقّع إضافي مبلغ 600 دولار. ومن الواضح، بعد عامين من الخبرة المكتسبة، أن آلية الأجور هذه تثير بعض التساؤلات فيما يتعلق بالوظائف الضرورية لمحكمة الاستئناف في الفترات الفاصلة بين الدورات. وبناء على ذلك، يوصي الأمين العام بأن تطلب الجمعية العامة من مجلس العدل الداخلي دراسة مسألة تحديد مستوى وآليات أجور قضاة المحكمتين، حسب الاقتضاء، وتقديم تقرير بشأن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين، عندما ستنظر الجمعية في تقرير مجلس العدل الداخلي بشأن هذه المسألة، إلى جانب مسألة المستوى الوظيفي المناسب للمدير التنفيذي لمكتب إقامة العدل.
	103 -  ومثلما ذُكر أعلاه، فإن مهام المكتب واسعة جدا. وثمة حاجة لموظف قانوني إضافي لمساعدة المكتب على التعامل مع حجم العمل الكبير. والموظفون الفنيون العاملون في مكتب المدير التنفيذي متخصصون في المسائل القانونية وفي تكنولوجيا المعلومات وليس لديهم إلا خبرة محدودة في المجالات الإدارية الرئيسية، وبخاصة في مجال وضع الميزانية وفقا لقواعد الأمم المتحدة. 
	104 -  ومن الواضح أن بإمكان المكتب أن يستفيد من إضافة موظف قانوني ذي خبرة في مجالي الإدارة والميزانية، ومن وظيفة إضافية في مجال الدعم الإداري. ولكن، في ضوء القيود المالية، لا تُطلب أي موارد إضافية في هذا المجال في الوقت الحالي.
	105 -  وييسر مكتب إقامة العدل عمل مجلس العدل الداخلي. فهذه الهيئة المستقلة المشكلة من حقوقيين كبار تضطلع بوظيفة رقابية حاسمة في النظام الجديد، وأسندت إليها ولاية هامة. وأكدت الجمعية العامة في الفقرة 52 من قرارها 65/251 أن مجلس العدل الداخلي يمكن أن يساعد على كفالة استقلال نظام إقامة العدل وأداء مهامه بمهنية ومساءلته، وشجعت المجلس على أن يواصل تقديم آرائه بشأن تطبيق نظام إقامة العدل وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين تقريرا بشأن كيفية تعزيز مساهمته.
	106 -  ورغم ذلك، لم تتضمن الميزانية الحالية أو الميزانيات السابقة لمكتب إقامة العدل أي اعتمادات مخصصة صراحة لدفع أجور الأعضاء الخارجيين لمجلس العدل الداخلي عندما يؤدون وظائفهم الهامة. وكذلك، لا تتضمن ميزانية مكتب إقامة العدل اعتمادات للمساعدة المؤقتة العامة من أجل التعامل مع حالات غياب الموظفين في إجازات أمومة أو إجازات مرضية طويلة الأجل. وعلاوة على ذلك، لا توجد أموال لتعيين موظفين مؤقتين في إطار مشروع محدد، أو لتغطية الفترات التي يكون فيها عبء العمل في ذروته. وبناء على ذلك، يوصي الأمين العام بأن تتضمن ميزانية الفترة 2012-2013 اعتمادات بقيمة 000 130 دولار للمساعدة المؤقتة العامة.
	107 -  ويتعين على المدير التنفيذي وموظفيه السفر دوريا للمشاركة في اجتماعات، سواء ضمن مكتب إقامة العدل (مثلا، لحضور الجلسات العامة لمحكمتي المنازعات والاستئناف) أو في سياق أوسع يرتبط بعمل المنظمة، مثل الاجتماع السنوي للجنة التنسيق بين الموظفين والإدارة . وتستمر الحاجة أيضا إلى التواصل مع الموظفين والمديرين العاملين بعيدا عن المقر، الأمر الذي يتطلب سفر المدير التنفيذي وموظفيه. ويجب أن تغطي ميزانية السفر المخصصة لمكتب إقامة العدل تكاليف جميع أسفار المدير التنفيذي وموظفيه، وأن تغطي أيضا سفر الموظفين لحضور الجلسات العامة للمحكمتين، وسفر موظفي مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين وغيرهم من المشاركين في جلسات المحاكمة عندما تطلب المحكمتان ذلك، والأسفار الأخرى لموظفي مكتب إقامة العدل. ولأن الضرورة تقتضي إعطاء الأولوية للأسفار ذات الصلة بالوظائف القضائية للمحكمتين، فإن ميزانية السفر المخصصة للمدير التنفيذي وموظفيه غير كافية. كما أن ميزانية السفر الممنوحة للمكتب لا تكفي للسماح لأعضاء مجلس العدل الداخلي، غير الموجودين في مواقع واحدة، بالسفر لعقد اجتماع سنوي أو بالقيام بأي سفر آخر لأداء مهمتهم الأساسية المتمثلة في تقييم أداء النظام على الصعيد العالمي وتقديم تقرير بشأن ذلك إلى الجمعية العامة. ولهذه الأسباب، يوصي الأمين العام بزيادة ميزانية السفر المخصصة لمكتب إقامة العدل بمقدار 000 30 دولار في ميزانية الفترة 2012-2013 .
	108 -  وتتطلب ولاية مكتب إقامة العدل، التي تجعل منه مكتبا لامركزيا، درجة عالية من الاعتماد على الحلول التكنولوجية. وتمثلَ اثنان من إنجازات المكتب في هذا المجال خلال العام الماضي في إنشاء موقع شبكي شامل بجميع اللغات الرسمية وتنفيذ نظام لإدارة القضايا قادر على السماح لجميع الموظفين، بغض النظر عن مكان وجودهم، برفع الدعاوى أمام المحكمتين ورصدها. ومع أن هذين الإنجازين الهامين يوفران الوقت والموارد والمال، فإنه لا بد من الحفاظ عليهما وتحسينهما لمواكبة المتطلبات. وبالإضافة إلى ذلك، ونظرا لاستخدام برامج جاهزة لتفادي المنظومات التي تفصّل بناء على الطلب بتكلفة باهظة، فإن هذه المنتجات تتطلب تجديد التراخيص السنوية وعقود الصيانة. وهناك، إضافة إلى ذلك، تكاليف تشغيلية مرتبطة بتخزين البيانات، وتحديث النظام، وإجراء تعديلات عليه بناء على الدروس المستفادة. وفي الوقت الحالي، لا تغطي ميزانية مكتب إقامة العدل جميع تكاليف الترخيص والصيانة والترقية المرتبطة بالنظم التي يجري استخدامها. ولهذه الأسباب، يوصي الأمين العام بزيادة قدرها 000 75 دولار في ميزانية الفترة 2012-2013 المخصصة لمكتب إقامة العدل في مجالات الخدمات التعاقدية واقتناء مجموعات البرامجيات.
	واو - المكاتب القانونية التي تمثل الأمين العام بصفته مدعى عليه
	109 -  هناك عدة مكاتب تمثل الأمين العام بصفته مدعى عليه في القضايا التي يرفعها الموظفون. وبسبب الارتفاع المستمر لحجم القضايا المرفوعة من قبل الموظفين والطابع المعقد للعديد منها، فإن المكاتب والوحدات التي تمثل الأمين العام بصفته مدعى عليه تعمل بكامل طاقتها أو بما يفوق طاقتها، بالنظر إلى ما لديها من موظفين وموارد.
	1 - المكاتب القانونية التي تمثل الأمين العام أمام محكمة المنازعات

	110 -  يمثل الأمين العام، بصفته مدعى عليه، أمام محكمة المنازعات موظفون يعملون في المقر وفي المكاتب الموجودة خارج المقر في كل من جنيف ونيروبي وفيينا. 
	111 -  واستجابة لاحتياجات نظام العدل الجديد، قام المديرون بإعادة توزيع الموظفين داخل المنظمة واستقدام موظفين يتمتعون بالمهارات المطلوبة لخدمة النظام. ونتيجة لذلك، استجابت المنظمة لمطالب النظام الجديد الذي بات ينفّذ في جميع أنحاء المنظمة.
	112 -  وفي عام 2010، صدر 218 حكما. وتقدم الأحكام تحليلا لخلفية النزاع، وتطبيقا معللا للأحكام ذات الصلة من النظامين الأساسي والإداري للموظفين، واستنتاجات بشأن المسائل الوقائعية والقانونية المطروحة على محكمة المنازعات. وتعكس الأحكام ما قدمه الطرفان من بيانات مفصلة للوقائع والقوانين أثناء إجراءات الدعوى.
	113 -  ومن أجل استيفاء المعايير التي وضعها النظام الجديد، فإن هناك مطالب كثيرة تقع على عاتق المكاتب التي تمثل الأمين العام أمام محكمة المنازعات. ويعرض هذا الفرع بالتفصيل أدوار المكاتب المعنية، والموارد المخصصة للنظام، ويقدم بيانات إحصائية تعكس حجم القضايا التي تولاها ممثلو الأمين العام، ومعلومات عن نتائج الإجراءات، ورد الإدارة على ما صدر من أحكام.
	114 -  وقد ترتبت على نظام العدل الجديد مطالب جديدة ينبغي للإدارة الاستجابة لها. فإلى جانب التغييرات الهيكلية للنظام، أصبح مطلوبا من الإدارة أن تستجيب بشكل سريع وحاسم لما يواجهه النظام من تحديات متصلة بالموارد والإدارة. ومن أجل الحفاظ على قوام المكاتب الممثلة للأمين العام وتعزيز قدرة الأمين العام على الاستجابة للمطالب المستمرة، فإن من المهم الحفاظ على المبادرات التي اتخذتها الإدارة وتعزيزها. وعلاوة على ذلك، من المهم أن تواصل الأمانة العامة ككل وضع نهج متكامل تماما في إدارة المكاتب التي تمثل الأمين العام أمام المحكمتين، بما في ذلك عقد جلسات تشاورية وإعلامية منتظمة بين موظفي المكاتب الممثلة للأمين العام.
	قسم القانون الإداري بمكتب إدارة الموارد البشرية

	115 -  يتألف قسم القانون الإداري، الموجود في مكتب إدارة الموارد البشرية، من وحدة استئناف ووحدة تأديبية. ويتولى القسم مسؤولية تمثيل الأمين العام بصفته مدعى عليه أمام محكمة المنازعات فيما يتعلق بالقضايا التي يرفعها الموظفون العاملون في مختلف أنحاء الأمانة العامة، فضلا عن القضايا الواردة من موظفي المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة. أما القضايا التي يرفعها موظفو مكاتب الأمم المتحدة في جنيف ونيروبي وفيينا، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، فيتولاها المسؤولون في تلك المراكز. ويتولى القسم أيضا ما يحال إلى مكتب إدارة الموارد البشرية من مسائل تأديبية متصلة بجميع موظفي الأمانة العامة وموظفي المحكمتين الدوليتين، ويقدم المشورة للمديرين بشأن نظام العدل بصفة عامة، والجوانب المتصلة بالطعون الفردية والحالات التأديبية.
	الطعون

	116 -  عند تلقي طلب من محكمة المنازعات، يتولى قسم القانون الإداري مسؤولية الحصول على تعليقات بشأن الطلب من المديرين المعنيين وإعداد رد عليه. والمهلة المتاحة لتقديم الردود هي 30 يوما، وهو ما يتطلب إجراءً فوريا من المديرين المعنيين ومن القسم على حد سواء.
	117 -  وأثناء إجراءات الدعوى، يحضر الموظفون القانونيون في القسم جلسات التوجيهات وجلسات النظر في موضوع الدعوى، ويقدمون المزيد من البيانات الخطية حسبما تأمر به المحكمة. ويتطلب حضور الجلسات قدرا كبيرا من الوقت للتحضير، ويستلزم التشاور مع المكاتب المعنية ومكتب الشؤون القانونية، عند الاقتضاء؛ والاجتماع بالشهود الذين سيستدعيهم المدعى عليه؛ والتحضير لاستجواب الشهود من قبل المدعي أو محاميه، و/أو من قبل المحكمة.
	118 -  وقسم القانون الإداري مسؤول أيضا عن تقديم المشورة إلى الإدارة بشأن ما إذا كان ينبغي بذل الجهود نحو حل غير رسمي أو اتباع طريق التقاضي. وتتضمن التوصيات تحليلا للمسائل الوقائعية والقانونية الناشئة في القضية وتقديم المشورة بشأن الوسيلة الأكثر فعالية من حيث التكلفة لحل النزاع. وفي حال قبول توصية بالعمل على التوصل إلى حل غير رسمي، يتولى القسم مسؤولية الحصول على الموافقات اللازمة، وتقديم المشورة أثناء المفاوضات مع المدعي و/أو محاميه، والعمل مع مكتب أمين المظالم لوضع اتفاق التسوية في صيغته النهائية ومتابعة تنفيذه. وغالبا ما تكون المفاوضات مطوّلة ومضنية؛ غير أن المنافع المحتملة لتسوية النزاع بشكل غير رسمي كبيرة.
	119 -  وعند صدور حكم نهائي، ينسق القسم مع مكتب الشؤون القانونية، الذي يقرر ما إذا كان سيطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف أم لا. ويضطلع القسم أيضا بالمسؤولية عن تفسير الأحكام النهائية لمحكمة المنازعات، والحصول على المعلومات اللازمة لتنفيذ الأحكام، وإبلاغ الأحكام إلى المسؤولين المعنيين لتنفيذها.
	120 -  ويمثل القسم أيضا الأمين العام في إجراءات وقف التنفيذ، التي يلتمس فيها أحد الطرفين تعليق تنفيذ قرار إداري ما على وجه السرعة. ويجب البت في هذه الطلبات دون تأخير. ففي غضون خمسة أيام من تقديم الطلب، يقدَّم رد وتُعقَد جلسة شفوية. وتصدر المحكمة أمرا بقبول الطلب أو رفضه في غضون أيام من هذه الجلسة. وتتطلب هذه الجلسات اهتماما عاجلا وتحضيرا مكثفا. وهناك صعوبة خاصة في احترام الآجال المحددة حينما يكون المكتب المعني والشهود المحتملون موجودين بعيدا عن المقر، وحينما تمثل فروق التوقيت مشكلة.
	121 -  وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تناول قسم القانون الإداري 318 قضية من قضايا الاستئناف؛ ويوجد لدى القسم عادة ما يقرب من 200 ملف قيد النظر أمام محكمة المنازعات. ونحو 50 في المائة من هذه الملفات تتعلق بمسائل متصلة بالتعيين؛و 20 في المائة بطعون في الإجراءات التأديبية؛ و 15 في المائة بالاستحقاقات؛ و 5 في المائة بإنهاء الخدمة؛ و 1 في المائة بالتصنيف؛ و 9 في المائة بأمور أخرى.
	122 -  وخلال الفترة من 1 تموز/يوليه 2010 إلى 30 حزيران/يونيه 2011، أصدرت محكمة المنازعات أحكاما في 114 قضية من القضايا التي تناولها القسم. وبُتّ في 64 طلبا من حيث الموضوع؛ ورُفض 17 طلبا على أساس عدم قبول الدعوى؛ وسُوّي 14 طلبا بشكل غير رسمي، وسُحب من المحكمة؛ وسُحبت 5 طلبات من جانب الموظفين؛ وكانت 5 طلبات تتعلق فقط بالتعويض، وتم التخلي عن 9 طلبات من مقدميها. وبالإضافة إلى ذلك، بتّت المحكمة في 12 طلبا من طلبات وقف التنفيذ. وتمت الموافقة على ثلاثة طلبات ورفضت أربعة طلبات، في حين سُوّيت خمسة طلبات أو تم التخلي عنها.
	123 -  ومن ضمن القضايا التي بُتّ فيها من حيث الموضوع، كانت 38 لصالح الأمين العام، و 21 لصالح الموظف، وتمكّنت الإدارة في 5 حالات من كسب الدعوى الرئيسية التي رفعها الموظف، غير أن دعوى ثانوية تلتها. ومُنح تعويض في 20 قضية من القضايا التي كسب فيها المدعي الدعوى من حيث الموضوع، إما كليا أو جزئيا.
	124 -  وأسفرت أساليب العمل الجديدة، والعدد الكبير من الطعون التي يتعين البت فيها، وتقليص الآجال المحددة لتقديم الردود من الجهات المدعى عليها (من شهرين إلى 30 يوما)، وفروق التوقيت بين نيويورك ومراكز العمل الأخرى التي توجد فيها إدارات/مكاتب الموكلّين، والشهود، وفروع المحكمة، عن عبء عمل ثقيل وضغط متزايد على موظفي القسم.
	المسائل التأديبية

	125 -  قسم القانون الإداري مسؤول أيضا عن تناول المسائل التأديبية التي يحيلها إليه مكتب إدارة الموارد البشرية لاتخاذ إجراءات بشأنها. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تولى القسم مسؤولية البت في 391 مسألة تأديبية، بينها 121 حالة جديدة وردت خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ودور القسم في إجراءات معالجة الحالات التأديبية محدَّد في تقرير منفصل للأمين العام عن ممارساته المتبعة في المسائل التأديبية وحالات السلوك الإجرامي المحتمل (انظر A/66/135).
	126 -  وتجدر الإشارة إلى أن نظام العدل الجديد وما صاحبه من إلغاء للجنة التأديبية المشتركة قد حوّل مسؤولية إجراء التحليل الوقائعي والقانوني للحالات إلى مكتب إدارة الموارد البشرية. ففي إطار النظام السابق، كان الأمين العام يحيل المسائل التأديبية إلى اللجنة التأديبية المشتركة لتحديد الوقائع وتقديم المشورة بشأن التدابير التأديبية التي ينبغي فرضها عند الاقتضاء. ومع إلغاء اللجنة التأديبية المشتركة، أصبح مكتب إدارة الموارد البشرية مطالبا بإجراء تحاليل أكثر فأكثر تفصيلا للحالات المعروضة عليه. ونتيجة لذلك، فإنه يمضي الكثير من الوقت في فحص كل جانب من جوانب الإحالة لاتخاذ إجراء تأديبي، بما في ذلك الحصول على توضيحات وأدلة إضافية من الكيان المكلف بالتحقيق أو من الموظف المعني. وحسب درجة تعقيد المسألة، يمكن لعملية تأديبية أن تستغرق مدة تتراوح بين 3 أشهر في الحالات البسيطة نسبيا وسنتين في المسائل الأكثر تعقيدا.
	المشورة

	127 -  أخيرا، يقوم قسم القانون الإداري، عند الحاجة، بتقديم المشورة إلى المكاتب في جميع أنحاء الأمانة العامة. وبصفة عامة، يتطلب تقديم مشورة واحدة يوم عمل كامل. ويقدم القسم كل عام ما يقرب من 600 مشورة.
	موارد قسم القانون الإداري

	128 -  وضع الانتقال إلى النظام الجديد أعباء إضافية كبيرة على عاتق قسم القانون الإداري. فقد أصبحت الإجراءات المتعلقة بالاستئناف وبالعمل التأديبي على حد سواء معقدة ومضنية أكثر من السابق، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في حجم العمل. ومن التغيرات الأساسية التحول من إجراءات مستندية في إطار النظام السابق إلى عقد جلسات شفوية وطلب تقديم العديد من البيانات الخطية في إطار النظام الجديد. وتضاعف متوسط عدد أيام العمل اللازمة لتجهيز أحد الطعون ثلاث مرات، من 5 أيام في إطار النظام السابق إلى 15 يوما في إطار النظام الجديد. وفي إطار النظام السابق، كانت الجهة المدعى عليها تقدم، في المتوسط، بيانَين خطيَين في كل قضية. ولم تكن جلسات الطعون تعقد إلا نادرا، هذا إنْ عقدت فعلا. أما في إطار النظام الجديد، فالمحكمة تشترط في كثير من الأحيان تقديم العديد من البيانات الخطية. وفي عدد كبير من القضايا التي تناولها القسم، عُقدت جلستان إلى ثلاث جلسات شفوية، بل أكثر من ذلك في بعض الحالات. وقد يتطلب التحضير للجلسات وقتا طويلا، إذ يلزم التشاور مع المكاتب المعنية، وبالنسبة للجلسات المتعلقة بوقائع القضية، يتطلب التحضير العثور على الشهود والتحدث إليهم بهدف إطلاعهم على سير العملية والحصول على شهاداتهم.
	129 -  وبتاريخ 30 حزيران/يونيه 2009، كان القسم يضم أربع وظائف: وظيفة واحدة برتبة ف-5 (الرئيس) ممولة من الميزانية العادية؛ ووظيفة واحدة برتبة ف-4، ممولة أيضا من الميزانية العادية؛ واثنتان برتبة ف-4 ممولتان من حساب دعم عمليات حفظ السلام. وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك أموال مخصصة للمساعدة المؤقتة العامة من حساب دعم عمليات حفظ السلام. ونظرا لحجم العمل الوارد من الميدان والمسؤوليات الملقاة على عاتق القسم في إطار النظام الجديد، أذنت الجمعية العامة، في 1 تموز/يوليه 2009، بثلاث وظائف إضافية لموظفين قانونيين (2 برتبة ف-3؛ و 1 برتبة ف-2) ووظيفتين مؤقتتين (1 برتبة ف-3؛ و 1 برتبة ف-2) ممولتين من حساب دعم عمليات حفظ السلام. وفي كانون الثاني/يناير 2010، قُسّم القسم إلى وحدة للاستئناف ووحدة تأديبية. ونُقلت وظيفة برتبة ف-5 من قسم آخر داخل دائرة سياسات الموارد البشرية لرئاسة وحدة الاستئناف. وبالنظر إلى عبء العمل المتواصل الوارد من البعثات الميدانية، وافقت الجمعية العامة، في تموز/يوليه 2010، على وظيفتين إضافيتين لموظفين قانونيين (1 برتبة ف-4 و 1 برتبة ف-3) في نيروبي ممولتين من حساب دعم عمليات حفظ السلام. وفي تموز/يوليه 2010 أيضا، أنشأ الأمين العام ثلاث وظائف مؤقتة إضافية (1 برتبة ف-4، و 2 برتبة ف-3) بموجب السلطة التقديرية المحدودة الممنوحة له، لتولي الطعون والحالات التأديبية الواردة من الوحدات غير الميدانية للمنظمة.
	130 -  ولقسم القانون الإداري ملاك قوامه 15 موظفا قانونيا. ويتألف القسم حاليا من وحدة استئناف تضم موظفا واحدا برتبة ف-5 (رئيس الوحدة) وثلاثة موظفين برتبةف-4 واثنين برتبة ف-3 في نيويورك، وواحدا برتبة ف-4 وآخر برتبة ف-3 في نيروبي؛ ووحدة تأديبية تضم موظفا واحدا برتبة ف-5 (رئيس الوحدة)، وآخر برتبة ف-4، وثلاثة برتبة ف-3، واثنين برتبة ف-2. وثلاث من هذه الوظائف ممولة من الميزانية العادية (نُقلت إحداها من دائرة سياسات الموارد البشرية)، وتسع منها ممولة من حساب دعم عمليات حفظ السلام، وثلاث ممولة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 من موارد مؤقتة وفرها الأمين العام بموجب السلطة التقديرية المحدودة الممنوحة له بشأن الميزانية.
	131 -  ويظهر تحليل لعبء القضايا بالقسم الحاجة إلى وظائف إضافية. ففيما يتعلق بالطعون، تلقت وحدة الاستئناف في العام الماضي وتناولت ما يناهز 115 قضية من الطعون المقدمة لمحكمة المنازعات. وتتطلب كل قضية من القضايا المرفوعة أمام المحكمة، في المتوسط، 15 يوم عمل لتجهيزها. ويتطلب ذلك 725 1 يوم عمل في السنة. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم وحدة الاستئناف تقريبا 400 مشورة سنويا، وهو ما يتطلب 400 يوم عمل في السنة. وتنجز وحدة الاستئناف ما مجموعه 125 2 يوم عمل في السنة تقريبا. وعلى أساس 27 يوم عمل في الشهر، أي 78.7 شهر عمل في السنة، فإن ذلك يستلزم سبع وظائف. ولا تضم وحدة الاستئناف حاليا سوى خمس وظائف، إحداها وظيفة الرئيس. ويقوم الرئيس بالإشراف على عمل الوحدة وتوجيهه، في حين يتولى الموظفون القانونيون الأربعة عبء القضايا. وبالتالي، ثمة حاجة إلى إنشاء ثلاث وظائف إضافية لموظفين قانونيين.
	132 -  وبما أن 35 في المائة تقريبا من الطعون ترد من بعثات حفظ السلام و 65 في المائة من المكاتب غير المعنية بحفظ السلام، فإنه ينبغي تخصيص ست وظائف من الميزانية العادية وثلاث من حساب دعم عمليات حفظ السلام. غير أن الميزانية العادية لا تمول حاليا سوى وظيفة موظف قانوني واحدة من وظائف الوحدة. ولكفالة عمل وحدة الاستئناف على النحو الأمثل، هناك حاجة إلى إنشاء ثلاث وظائف إضافية فيها تموَّل من الميزانية العادية. غير أنه في ضوء الصعوبات المالية التي تواجهها الدول الأعضاء حاليا، يُقترح الاكتفاء حاليا بإنشاء وظيفتين إضافيتين (1 برتبة ف-4 و 1 برتبة ف-3) في وحدة الاستئناف.
	133 -  واستنادا إلى عدد الحالات التأديبية الواردة منذ 1 تموز/يوليه 2009، يُتوقع أن يتلقى قسم القانون الإداري سنويا ما يناهز 150 حالة لاتخاذ إجراء بشأنها. وبما أن تجهيز ملف تأديبي يتطلب 20 يوم عمل في المتوسط، فإن عبء القضايا يتطلب 000 3 يوم عمل في السنة. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم الوحدة التأديبية تقريبا 200 مشورة سنويا، وهو ما يتطلب 200 يوم عمل في السنة. ويتعين على الوحدة التأديبية أن تنجز ما مجموعه 200 3 يوم عمل في السنة تقريبا. وعلى أساس 27 يوم عمل في الشهر، فإن ذلك يتطلب 118.5 شهر عمل، أي ما يعادل 10 وظائف. ولا تضم الوحدة التأديبية حاليا سوى ست وظائف موظفين قانونيين، أربع منها وظائف ثابتة واثنتان مؤقتتان. وبالإضافة إلى ذلك، للوحدة رئيس (ف-5) يشرف على العمل ويوجهه. وبالتالي، هناك نقص مقداره أربع وظائف موظفين قانونيين.
	134 -  وبما أن 60 في المائة تقريبا من الحالات التأديبية التي تتولاها الوحدة ترد من بعثات حفظ السلام و 40 في المائة من المكاتب غير المعنية بحفظ السلام، فإنه ينبغي تخصيص أربع وظائف من الميزانية العادية وست من حساب دعم عمليات حفظ السلام. غير أنه ليست هناك حاليا أي وظيفة موظف قانوني في الوحدة ممولة من الميزانية العادية. ويُقتَرح أن يستمر تمويل الوظائف الثابتة الأربع من حساب دعم عمليات حفظ السلام. وسيُقترَح في ميزانية حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة 2012-2013 تحويل الوظيفتين الإضافيتين المطلوبتين من وظائف المساعدة المؤقتة العامة إلى وظيفتين ثابتتين. ومن أجل النهوض بعبء العمل الوارد من المكاتب غير المعنية بحفظ السلام، تحتاج الوحدة التأديبية إلى أربع وظائف موظفين قانونيين ممولة من الميزانية العادية. غير أنه في ضوء الصعوبات المالية التي تواجهها الدول الأعضاء حاليا، يُقترح الاكتفاء حاليا بإنشاء ثلاث وظائف إضافية (1 برتبة ف-4 و 2 برتبة ف-3) في الوحدة التأديبية.
	135 -  ويلتمس الأمين العام توفير ما مجموعه خمس وظائف إضافية لموظفين قانونيين في قسم القانون الإداري. وتجدر الإشارة إلى أنه استُند في تقدير الموارد المطلوبة للقسم إلى 27 يوم عمل في الشهر عوض 21.5 يوما كما جرت العادة على ذلك. ويزيد ذلك تأكيد عبء العمل الثقيل الذي يتحمله القسم والحاجة إلى وجود قاعدة موارد مستدامة.
	مكتب الأمم المتحدة في فيينا

	136 -  في مكتب الأمم المتحدة في فيينا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أُنيطت بمدير شعبة الإدارة المسؤولية العامة عن التصرف بصفة ممثل الأمين العام في الطعون والمسائل التأديبية، وأُسندت المسؤولية اليومية عن تولي الحالات التأديبية قبل إحالتها إلى مكتب إدارة الموارد البشرية، وطلبات التقييم الإداري، فضلا عن تمثيل الأمين العام أمام محكمة المنازعات، إلى دائرة إدارة الموارد البشرية، ويتولى التنسيق الموظف المعني بسياسات الموارد البشرية داخل الدائرة.
	137 -  ويشهد مكتب الأمم المتحدة في فيينا/مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة زيادة متواصلة في عدد طلبات المشورة القانونية وطلبات تأكيد الامتثال للقانون الواجب التطبيق من جانب المديرين، فضلا عن زيادة في الوقت اللازم للتحضير لكل قضية من القضايا المعروضة على محكمة المنازعات. ولإبقاء الموظفين والإدارة على علم بخصائص نظام العدل الجديد، يواصل المكتب تنظيم جلسات إعلامية ومنتديات وقت الغداء ولقاءات مفتوحة، وإصدار رسائل إلكترونية موجهة إلى عموم الموظفين العاملين في فيينا وفي الميدان، ويتطلب كل ذلك وقتا إضافيا من فريق الموارد البشرية.
	138 -  وما زال العدد المتزايد للطعون، مقترنا بالآجال القصيرة جداً في إطار النظام الجديد، ينهك قدرات الدعم القانوني المتاحة لإدارة مكتب الأمم المتحدة في فيينا/مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وقد عيّن مكتب الأمم المتحدة في فيينا موظفا معنيا بسياسات الموارد البشرية في دائرة إدارة الموارد البشرية بدوام كامل للاستجابة للمطالب المتزايدة للنظام الجديد. غير أن ذلك ليس عمليا على المدى البعيد، لأن فريق الموارد البشرية يستغل موارده المحدودة إلى أقصى حد ممكن لتغطية تكاليف المهام العادية لهذا الموظف. وبناء على ذلك، فإن المكتب يحتاج إلى وظيفتين مخصصتين لموظف قانوني برتبة ف-4 ومساعد قانوني من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) لكفالة الاستجابة الكافية للمطالب المستمرة للنظام. غير أنه بالنظر إلى الصعوبات المالية، يُقترح أن يتلقى مكتب الأمم المتحدة في فيينا الدعم من موظفي مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
	مكتب الأمم المتحدة في جنيف

	139 -  في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، يمثل موظف موارد بشرية ذو خلفية قانونية المنظمة أمام محكمة المنازعات في القضايا التي يرفعها موظفو المكتب والمنظمات التي يمثلها (مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، واللجنة الاقتصادية لأوروبا، وكيانات أخرى أصغر حجما). وبالإضافة إلى الوظيفة المؤقتة من الرتبة ف-4، أصبح من الضروري إضافة وظيفة موظف قانوني برتبة ف-3، تمولها على أساس تقاسم التكاليف المنظمات التي يمثلها المكتب (مفوضية حقوق الإنسان والأونكتاد ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية) من أجل مواجهة الزيادة في عبء العمل، وخصوصا بسبب القضايا الواردة من هذه المنظمات. غير أن هذا الترتيب معمول به حتى نهاية العام 2011 فقط.
	140 -  وكما أشير أعلاه، وبسبب إنشاء نظام العدل الجديد، أصبحت البيانات التي يقدمها الموظفون أكثر تفصيلا وتقتضي القيام بالمزيد من العمل التحليلي والبحث القانوني، وأصبح عدد الجلسات الشفوية في النظام الجديد يفوق ما كان عليه في سابقه، وهي جلسات تستغرق وقتا طويلا. ثم إن قضاة محكمة المنازعات يطلبون في كثير من الأحيان أن يقدم الطرف المدعى عليه معلومات وافية عن عناصر القضية، ويترتب على ذلك عمل إضافي ومزيد من التشاور مع المديرين المعنيين. والمحصلة النهائية هي أن كل قضية تتطلب أن يقضي الموظفون من الوقت لمعالجتها أكثر مما كانت تستغرقه في النظام السابق.
	141 -  ويُطلب أيضا من الموظفين القانونيين تقديم المشورة القانونية إلى المديرين بشأن طلبات التقييم الإداري أو إعداد القرارات. وعلاوة على ذلك، يواصل مكتب الأمم المتحدة في جنيف تنظيم دورات تدريبية للمديرين بشأن نظام العدل، وعقد جلسات إعلامية للمديرين بشأن قرارات التقييم الإداري والأحكام الصادرة عن المحكمة. وأخيرا، يقدم الموظفون القانونيون الدعم/الآراء إلى مكتب الشؤون القانونية، الذي يتولى طعون المنظمة أمام محكمة الاستئناف.
	142 -  وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في حجم عمل مكتب الأمم المتحدة في جنيف، لم تُخصص له أي موارد إضافية مع الانتقال إلى النظام الجديد. وبينما اتُّخذت ترتيبات وظيفية مؤقتة، حسب الحاجة، للنهوض بعبء العمل الإضافي العاجل المتعلق بتقديم الخبرة القانونية الضرورية للمكتب، فإن ذلك تم على حساب إدارة المسؤوليات الكبيرة في مجالات أخرى للموارد البشرية بطريقة ملائمة. وبالتالي، فقد تقرر أن هذه الترتيبات لا يمكن أن تستمر في المستقبل.
	143 -  ومن أجل توفير تمثيل مناسب للأمين العام أمام محكمة المنازعات على نحو فعال، أصبح من الأساسي طلب المشورة من المقر بشأن توفير موارد قانونية إضافية مخصصة لهذا الغرض. وعلى وجه التحديد، نظرا للعبء الحالي للقضايا، يحتاج مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى وظيفة برتبة ف-4 لموظف قانوني ذي خبرة في التقاضي، ووظيفة من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) لمساعد قانوني. وسيكون مطلوبا من الموظف القانوني برتبة ف-4 تقديم خدمات إلى مكتب الأمم المتحدة في فيينا/مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على النحو المبين في الفقرة 138 أعلاه. وسيكون من الضروري الاحتفاظ بوظيفة الموظف القانوني برتبة ف-3 التي تمولها، على أساس تقاسم التكاليف، المنظمات التي يمثلها المكتب (مفوضية حقوق الإنسان والأونكتاد ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية).
	مكتب الأمم المتحدة في نيروبي

	144 -  خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم ملء وظيفة الموظف القانوني الأقدم لدى المدير العام، وخلال النصف الأخير من الفترة، مثّلت موظفة قانونية أقدم مكتب الأمم المتحدة في نيروبي أمام محكمة المنازعات. وفي بداية الفترة المشمولة بالتقرير، كان موظف للموارد البشرية ذو خلفية قانونية يمثل المكتب أمام محكمة المنازعات، ويساعده في ذلك زملاؤه من قسم القانون الإداري. وعلاوة على ذلك، وفي ضوء الخبرة المحدودة لقسم الموارد البشرية في مجال التقاضي، تعاقد المكتب وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة مع خبراء قانونيين خارجيين بموجب عقود استشارية للمساعدة في المنازعات القضائية أمام محكمة المنازعات.
	145 -  وتولى القضايا المتعلقة بالمكاتب التي يمثلها مكتب الأمم المتحدة في نيروبي موظفون في برنامج الأمم المتحدة للبيئة أو موئل الأمم المتحدة لهم خلفية قانونية أو الموظفة القانونية الأقدم في المكتب.
	146 -  ويعني الاعتماد على الموظفة القانونية الأقدم أمام نظام العدالة أنها لا تستطيع القيام بالمهام الأساسية لوظيفتها كمستشارة قانونية للمدير العام. وبناء على ذلك، يُطلب توفير موارد إضافية. وعلى وجه التحديد، يطلب مكتب الأمم المتحدة في نيروبي وظيفة برتبةف-4 لموظف قانوني ذي خبرة في التقاضي، وأخرى لموظف من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) يعمل مساعدا قانونيا. وستقوم هذه الوظائف أيضا بخدمة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، حيث أن مطالب النظام الجديد كثيرة بشكل خاص.
	اللجان الإقليمية والمحكمتان

	147 -  دوائر إدارة الموارد البشرية في كل لجنة من اللجان الإقليمية (اللجنة الاقتصادية لأوروبا، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا) والمحكمتين (المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا) مطالبة بالقيام بمهام إضافية وتقديم خدمات إضافية في إطار النظام الجديد.
	148 -  وتتناول دوائر إدارة الموارد البشرية المسؤولية اليومية للحالات التأديبية قبل إحالتها إلى مكتب إدارة الموارد البشرية، فضلا عن طلبات التقييم الإداري. وعلاوة على ذلك، فهي مطالبة بتقديم المشورة والتوجيه إلى المديرين بشأن الاجتهادات القضائية الناشئة عن محكمة المنازعات. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تظل على اتصال بقسم القانون الإداري بشأن القضايا قيد النظر؛ وتستجيب للطلبات التي تقدمها محكمة المنازعات للحصول على معلومات إضافية؛ وتتصل بالشهود؛ وتوفر المعلومات اللازمة لتنفيذ الأحكام. ثم إن قضاة محكمة المنازعات يطلبون في كثير من الأحيان من الطرفين تقديم معلومات وافية عن عناصر القضية، ويترتب على ذلك عمل إضافي ومزيد من التشاور مع المديرين المعنيين. والمحصلة النهائية هي أن كل قضية تتطلب أن يقضي الموظفون من الوقت لمعالجتها أكثر مما كانت تستغرقه في النظام السابق.
	149 -  ولم تتضمن الطلبات الأصلية للموارد اللازمة لتنفيذ النظام الجديد أي تخصيص لموارد إضافية للجان الإقليمية. غير أنه بعد تنفيذ النظام، أصبح من الواضح أن هناك حاجة إلى الموارد.
	150 -  وهناك حاجة إلى موظف معني بسياسات الموارد البشرية ذي خلفية قانونية، برتبة ف-4، لتقديم مشورة داخلية إلى الإدارة ودوائر الموارد البشرية في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا. وسيعمل انطلاقا من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، ويقدم الدعم للجنتين المذكورتين معا. وهناك حاجة أيضا إلى وظيفة من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) من أجل دعم هذه الموظف.
	151 -  وسيقوم الموظفون القانونيون في مكتب الأمم المتحدة في جنيف بدعم عمل اللجنة الاقتصادية لأوروبا، في حين سيكون الموظفون القانونيون العاملون في المقر مسؤولين عن تقديم المشورة إلى اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
	152 -  وكما هو مبين في الفقرة 146 أعلاه، فإن وظيفة الموظف القانوني المقترح إنشاؤها في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي ستدعم عمل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا.
	أنشطة التواصل

	153 -  ثمة حاجة إلى التواصل مع اللجان الإقليمية. ويعتبر التدريب وتوفير المعلومات الضرورية للمديرين وموظفي الموارد البشرية عنصرين حاسمين في الحفاظ على معايير موحدة في جميع أنحاء المنظمة ومعالجة المسائل المنهجية المطروحة. فالمديرون بحاجة إلى إحاطات بشأن المسائل الرئيسية التي تنشأ عنها الطعون، وإلى المشورة بشأن كيفية تقليل المنازعات المحتملة إلى أدنى حد ممكن. وموظفو الموارد البشرية بحاجة إلى التدريب على إعداد وتقديم ردود على طلبات التقييم الإداري وتوفير المعلومات وتقديم المساعدة إلى قسم القانون الإداري أثناء الإجراءات. وأخيرا، فإن المديرين وموظفي الموارد البشرية بحاجة إلى أن يكونوا ملمين بالنظام ككل، مع التركيز على إمكانية البحث عن حلول غير رسمية للمنازعات. وثمة حاجة إلى التدريب على كيفية إجراء المفاوضات وعلى التمثيل الفعال للأمين العام في عمليات الوساطة.
	154 -  وتقوم حاليا المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة بتنفيذ استراتيجية الإنجاز لكل منهما. وتظهر التجارب السابقة أن عبء القضايا يزداد مع الشروع في تقليص حجم البعثات. وبناء على ذلك، يُتوقع أن تكون هناك زيادة في عدد القضايا المرفوعة من موظفي المحكمتين في السنوات الثلاث المقبلة. وفي هذا السياق، من المهم تيسير التواصل مع المحكمتين لكفالة أن تتاح الفرصة للمديرين ولموظفي الموارد البشرية لتلقي المساعدة في قضايا محددة ولإحاطتهم بآخر المستجدات المتعلقة بالأحكام القضائية التي لها تأثير على تنفيذ استراتيجية الإنجاز لديهما.
	155 -  ويُقترح إيفاد بعثات للتواصل. والمبلغ المطلوب لإيفاد هذه البعثاتهو 000 30 دولار. وعلى وجه التحديد، يقترح ما يلي: سفر موظف قانوني من نيروبي إلى اللجنة الاقتصادية لأفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا (500 12 دولار لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي)؛ وسفر موظف قانوني من جنيف إلى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (500 17 دولار لمكتب الأمم المتحدة في جنيف). وبناء على ذلك، يطلب الأمين العام تخصيص مبلغ قدره 000 30 دولار لبعثات الاتصال.
	156 -  وبالإضافة إلى ذلك، فإن محكمة المنازعات تقوم أحيانا بعقد جلساتها في البعثات وفي مراكز عمل أخرى. والموظف القانوني الذي يمثل الأمين العام مطالب بالسفر إلى الأماكن التي تعقد فيها الجلسات. ولم يخصص حتى الآن أي بدل لتغطية تكاليف هذه الأسفار. وبناء على ذلك، يطلب الأمين العام تخصيص مبلغ قدره 000 30 دولار لتغطية تكاليف السفر لحضور جلسات المحكمة في مواقع البعثات.
	موجز الموارد الحالية والاحتياجات من الموارد

	157 -  ترد في الجدول أدناه الموارد الحالية والاحتياجات من الموارد لقسم القانون الإداري والمكاتب الموجودة خارج المقر واللجان الإقليمية.
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	(أ)  سيقترح التحويل إلى وظائف ثابتة في ميزانية حساب الدعم للفترة 2012-2013.
	(ب)  حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011.
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

	158 -  يشكل مكتب الدعم القانوني التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مكتباً قانونياً متكاملاً للبرنامج وللصناديق المنتسبة إليه التي يشمل عملها القانوني جميع جوانب قانون الشركات والقانون المؤسسي والقانون الإداري، مع تركيز إضافي على السياسات والتدريب. وفي إطار النظام الجديد لإقامة العدل، إلى جانب زيادة الطلب على الاستشارات القانونية، تعين على المكتب تعديل ملاك موظفيه. ويعمل فريق ممارسات القانون الإداري التابع للمكتب حالياً بطاقته الكاملة من الموظفين، مع رئيسة ممارسة (ف-5) تتحمل عبء العمـــل الخـــاص بهـــا، وموظفيـــن قانونيــين (1 ف-5 و 2 ف-4 و 2 ف-3)، أي ما مجموعه ستة موظفين قانونيين يساعدهم موظفا دعم من فئة الخدمات العامة. ويتولى فريق الممارسة التعامل مع جميع طلبات التقييم الإداري، وجميع القضايا المعروضة على محكمة المنازعات، وجميع الحالات التأديبية، والمشورة القانونية المتعلقة بالعمل في مجال وضع السياسات، والتدريب القانوني، وجميع الاستفسارات القانونية بشأن مسائل تتراوح بين الالتزامات القانونية الخاصة وإسداء المشورة بشأن المسائل المتعلقة بالضرائب والتقاعد.
	159 -  ويشارك مكتب الدعم القانوني في جميع المراحل غير الرسمية والرسمية التي تنطوي عليها تسوية تظلمات الموظفين. ففي المرحلة غير الرسمية، يسدي المكتب المشورة والتوجيه إلى المديرين، بمن فيهم مديرو مكتب الموارد البشرية، والمكاتب القطرية، والمكاتب الإقليمية، بشأن فض الخلافات قبل أن تفضي إلى شكوى رسمية. ويجوز أن يطلب المكتب أيضاً تدخل أمين المظالم المعني بالصناديق والبرامج. وشهد هذا العمل الوقائي الذي يضطلع به المكتب زيادة كبيرة منذ 1 تموز/يوليه 2009 نظراً إلى أن المزيد من المديرين يقومون بطلب التوجيه القانوني لكفالة اتساق قراراتهم مع الإطار القانوني للبرنامج الإنمائي، مما يستغرق وقتاً أطول وموارد أكبر بكثير.
	160 -  وحيثما تتعذر تسوية المسائل في المرحلة غير الرسمية، يقدم المكتب توصيات إلى مديرة البرنامج المساعدة ومديرة مكتب التنظيم بشأن الفصل في طلبات التقييم الإداري؛ ويمثل البرنامج الإنمائي أمام محكمة المنازعات؛ ويشارك في إجراءات الوساطة؛ وينسق مع مكتب الشؤون القانونية في تمثيله للأمين العام في قضايا البرنامج الإنمائي المعروضة على محكمة الاستئناف. ويوصي المكتب أيضاً باتخاذ إجراءات من منظور المساءلة عندما يستوجب الأمر ذلك. وفي 1 آب/أغسطس 2010، استحدث البرنامج الإنمائي إجراءً جديداً للتعامل مع طلبات التقييم الإداري. ومع أن المكتب يواصل استعراض هذه الطلبات وتقديم التوصيات إلى مديرة البرنامج المساعدة ومديرة مكتب التنظيم في ما يتعلق بالفصل فيها، يلزم مديران أقدمان إضافيان، يقوم مدير البرنامج بتعيينهما ويتم اختيارهما من قائمة المرشحين المقبولين، لتقديم آرائهما المستقلة من منظور إداري إلى المديرة المساعدة ومديرة مكتب التنظيم مباشرة. ويعمل هذا النظام بشكل جيد، على الرغم من ضرورة تعيين المزيد من المديرين في عام 2011 للتعامل مع العدد المتزايد من طلبات التقييم الإداري. ومن المتوقع أن يولد استمرار تنفيذ الاستعراض الذي يجري مرة واحدة والمرتبط بمنح تعيينات دائمة المزيد من القضايا.
	161 -  ووفر مكتب الدعم القانوني بانتظام دورات تدريبية واجتماعات إعلامية وأنشطة توعية من خلال جميع الوسائط المتوافرة لتوعية موظفي البرنامج الإنمائي ومديريه بشأن النظام الجديد. وعلى سبيل المثال، أطلق المكتب دورة قانونية على شبكة الإنترنت، إلزامية لجميع المديرين، تشمل عدداً من الفصول عن المسائل القانونية المتعلقة بنظام العدل الداخلي. وفضلاً عن ذلك، كان يتعين على المكتب التكيف مع مواعيد نهائية قصرت مدتها لإجراء التقييمات الإدارية الواردة من محكمة المنازعات، وكذلك مع زيادة عدد الجلسات الشفوية والبيانات الخطية التي تطلبها هذه المحكمة. وأدى ذلك إلى حدوث زيادة إجمالية في عبء عمل موظفيه. وعلاوة على ذلك، أصبحت زيادة التركيز على الجلسات الشفوية والمحاكمات الكاملة في محكمة المنازعات تتطلب توفير تدريب موجه لصالح المحامين في مجال الدعوة والتقاضي.
	منظمة الأمم المتحدة للطفولة 

	162 -  يتولى مكتب المستشار الرئيسي للمدير التنفيذي في مكتب المدير التنفيذي المسؤولية عموماً عن تقديم الدعم والمشورة في المجال القانوني إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). وتتولى شعبة الموارد البشرية معالجة طلبات التقييم الإداري وتمثيل منظمة اليونيسيف أمام محكمة المنازعات. وقد أدخلت منظمة اليونيسيف تعديلات على مستويات ملاكها الوظيفي وكفاءاتها وإجراءات عملها النمطية لاستيعاب زيادة عبء العمل الناجمـــة عـــن استحداث النظام الجديد، مع إيلاء اهتمام خاص لطلبات التقييم الإداري وفرص الوساطة.
	مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

	163 -  قبل إصلاح نظام إقامة العدل، كانت وحدة القانون الإداري في الأمانة العامة تضطلع بإجراء المراجعة الإدارية للقرارات التي تخص موظفي المفوضية. وفي الوقت الحاضر، تجري المفوضية تقييمها الإداري الخاص، وهو منوط بنائب المفوض السامي. وتقدم دائرة الشؤون القانونية، المسؤولة مباشرة أمام نائب المفوض السامي، المشورة بشأن جميع التقييمات الإدارية. 
	164 -  ولدى المفوضية تجربة إيجابية للغاية في مجال التقييم الإداري، أتاحت للإدارة أن تجري المراجعة النقدية لقراراتها، وأن تتخذ الإجراءات التصحيحية قبل أن تتصاعد القضايا إلى مستوى محكمة المنازعات، وأن تستعرض إجراءاتها وتحسنها. وفي كثير من الحالات، أدت هذه العملية إلى تجديد الحوار بين المفوضية والموظفين.
	165 -  ويمثل مدير شعبة إدارة الموارد البشرية المفوضية أمام محكمة المنازعات. وتقدم دائرة الشؤون القانونية المشورة إلى مدير الشعبة بشأن جميع القضايا التي لم يُبت فيها. 
	166 -  وينصب الكثير من التركيز في المفوضية على التماس طريق التسوية غير الرسمية للمظالم في مرحلة مبكرة، وثمة عدد من القضايا التي حلت بطريقة غير رسمية من خلال إشراك أمين المظالم في المفوضية. غير أنه منذ بدء العمل بالنظام الجديد، ازداد عدد المظالم التي يلتمس الموظفون حلها من خلال النظام الرسمي زيادة ملحوظة.
	167 -  وتواصل المفوضية تقديم الدعم لعمل مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين بإعارة فرع المكتب في جنيف موظفاً قانونياً على أساس عدم السداد.
	مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

	168 -  لم يتلق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، كونه منظمة صغيرة نسبياً، العديد من القضايا. ومع أنه ليست لديه وحدة للشؤون القانونية يرتكز عملها فقط على هذه القضايا، فإن لديه موظفاً قانونياً يعمل في مقره ويتولى، في جملة أمور، المسؤولية عن رصد مستجدات النظام القضائي (بما في ذلك اجتهادات محكمة المنازعات ومحكمة الاستئناف وممارساتهما). فكل قضية ترفع إلى محكمة المنازعات (وكذلك أي مسألة قد تتطور إلى دعوى قضائية، بما في ذلك طلبات التقييم الإداري) يديرها الموظف القانوني التابع للمكتب في فرعه الإقليمي الذي نشأت فيه المسألة أو القضية، ويدعمه في ذلك الموظف القانوني السالف الذكر العامل في المقر. ويُضطلع بهذه الأعمال تحت الإشراف العام للمستشار القانوني العام للمكتب. وتمشياً مع مقتضيات نشرة الأمين العام (ST/SGB/2008/13)، يدير مكتب الشؤون القانونية جميع الطعون المتعلقة بالمكتب والمقدمة إلى محكمة الاستئناف.
	169 -  وحتى الآن، يبدو أن النظام الجديد ينطوي على سمات رسمية ومهنية أكثر بكثير من النظام السابق. ففي النظام الجديد، يجري النظر في جميع القضايا بطريقة مشابهة للطريقة المتبعة في العديد من المحاكم الوطنية، حيث لا يشكل ازدياد عدد الجلسات الشفوية فيه إلا مثالاً واحداً على ذلك.
	170 -  وقد زادت وفقاً لذلك الفترة الزمنية للتقاضي المطلوبة من المحامين ومن غيرهم على السواء زيادة كبيرة. وعلاوة على ذلك، يجوز للموظفين أن يقدموا طلبات إبراز عدد كبير من المستندات. وعموماً، لا تزال محكمة المنازعات تنحو نحو الموافقة على هذه الطلبات، التي يستلزم تحقيقها اضطلاع المنظمة بقدر كبير من الأعمال. 
	صندوق الأمم المتحدة للسكان

	171 -  يعمل في صندوق الأمم المتحدة للسكان موظفان قانونيان يقدمان مجموعة من خدمات الدعم القانوني والخدمات الاستشارية إلى الصندوق، بما في ذلك تمثيل الصندوق أمام محكمة المنازعات. ولا يزال الصندوق يولي اهتماماً خاصاً للتقييم الإداري، وكذلك للخيارات التي تشمل السبل البديلة لتسوية المنازعات، بما فيها الوساطة.
	2 - المكتب القانوني الذي يمثل الأمين العام أمام محكمة الأمم المتحدة للاستئناف
	مكتب الشؤون القانونية

	172 -  يسدي مكتب الشؤون القانونية، بصفته الدائرة القانونية المركزية للمنظمة، المشورة القانونية إلى الأمين العام، وإدارات الأمانة العامة ومكاتبها، وهيئات الأمم المتحدة في عدد من المجالات، بما فيها النظام الجديد لإقامة العدل. والوحدة التنظيمية المكلفة بهذه المهمة في إطار مكتب الشوؤن القانونية هي مجموعة التنظيم والإدارة في شعبة الشؤون القانونية العامة. وترد أدناه المهام الوظيفية لهذه الشعبة في هذا المجال.
	173 -  وتتعلق المهام الوظيفية لشعبة الشؤون القانونية العامة في مجال نظام إقامة العدل بالمرحلتين غير الرسمية والرسمية لتسوية المنازعات. وتسدي الشعبة المشورة إلى مكاتب الأمانة العامة وإداراتها وكذلك إلى الصناديق والبرامج خلال المراحل المبكرة لمطالبة تقدم بها أحد الموظفين، وقبل أن تصل هذه المطالبة إلى مرحلة المنازعة القضائية بكثير. وقد طلب إلى الشعبة على سبيل المثال تقديم مدخلات أثناء مرحلة التقييم الإداري وخلال المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية. 
	174 -  وحين تصل مطالبة ما إلى المرحلة الرسمية ويرفع الموظف دعوى أمام محكمة المنازعات، تسدي الشعبة المشورة بصورة منتظمة إلى الكيان الذي يمثل الأمين العام في المستوى الأول من العملية القضائية. وتشمل هذه الكيانات قسم القانون الإداري وما يناظره من وحدات في جنيف وفيينا ونيروبي. وفي إطار النظام الجديد لإقامة العدل، تمثل الكيانات في الصناديق والبرامج (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) الأمين العام أمام محكمة المنازعات؛ والشعبة على استعداد لإسداء المشورة للصناديق والبرامج بناءً على طلبها. وفضلاً عن ذلك، وبما أن للشعبة رؤية شاملة عن الاجتهادات القضائية الناشئة عن النظام الجديد، فهي تحيط جميع الكيانات التي تمثل الأمين العام أمام محكمة المنازعات علماً بالمستجدات القانونية في النظام الجديد وتُطلعها على الحجج القانونية لتسترشد بها وتستخدمها في ما يتعلق بالمسائل التي تنشأ أمام المحكمتين. وتكفل هذه المشورة تنسيق الاستراتيجيات والحجج القانونية التي يسوقها الأمين العام واتساقها بشأن مسائل السياسات والقضايا المبدئية. وفي ذلك السياق، توجه الشعبة انتباه جميع المكاتب ذات الصلة إلى الأحكام الصادرة عن محكمة المنازعات والتي لديها تبعات هامة على المنظمة. 
	175 -  كما تمثل الشعبة الأمين العام أمام محكمة الاستئناف. وتشمل هذه المسؤولية تقديم الطعون في الأحكام الصادرة عن محكمة المنازعات والرد على الطعون التي يقدمها الموظفون. وتؤدي الشعبة هذه الوظيفة في ما يتعلق بجميع مكاتب الأمانة العامة وإداراتها، وكذلك الصناديق والبرامج. ولتحديد ما إذا كان الطعن في حكم ما لصالح المنظمة، يتعين على الشعبة أن تستعرض جميع الأحكام الصادرة عن محكمة المنازعات، وأن تحللها، وهي تتشاور مع الكيانات التي تمثل الأمين العام أمام هذه المحكمة. وتتطلب عملية معالجة أحد الطعون البحث في جميع المسائل الوقائعية والقانونية التي تثيرها محكمة المنازعات وتحليلها وإعداد استئناف أو رد مكتوب، حسب الاقتضاء. 
	176 -  وإلى جانب إسداء المشورة بشأن المسائل المتعلقة بنظام إقامة العدل، تسدي الشعبة المشورة أيضا إلى مكاتب الأمانة العامة وإداراتها والصناديق والبرامج، في ما يتعلق بتفسير النظام الأساسي والنظام الإداري للموظفين وتنفيذه، أو السياسات والممارسات الأخرى الخاصة بشؤون الموظفين قبل اتخاذ قرار إداري، كما في ما يتعلق بالتوصيات بشأن صرف الموظفين. ومع أن أغلبية هذه الطلبات تنبثق عن إدارة الشؤون الإدارية (بما فيها الوحدات التنظيمية من قبيل مكتب إدارة الموارد البشرية، أو المجلس الاستشاري المعني بمطالبات التعويض، أو وحدة الخدمات الطبية، أو قسم التأمين الصحي)، فإن هناك عددا كبيرا من الطلبات التي ترد أيضاً إلى الشعبة من الصناديق والبرامج، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمكاتب الموجودة خارج المقر. وأخيراً، تتولى الشعبة استعراض كل منشور إداري ذي صلة بالسياسة العامة لإدارة الموارد البشرية وتقديم المشورة بشأنه وإجازته قانونياً قبل إصداره.
	177 -  وقد فاقت مسؤوليات الشعبة في ما يتصل بالنظام الجديد لإقامة العدل التوقعات بكثير وأسفرت عن زيادة غير متوقعة وكبيرة في حجم عمل الشعبة. وعندما قدم الأمين العام تقريره بشأن الاحتياجات من الموارد للنظام الجديد قبل أن يبدأ العمل به، رفضت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية الموافقة على أي من الوظائف التي طلب استحداثها لمكتب الشؤون القانونية على أساس أن الجهود الهادفة إلى حل مبكر للمنازعات بالوسائل غير الرسمية يمكن أن تــؤدي إلى خفض عدد الحالات المعروضة على المحكمتين (انظر A/62/7/Add.7، الفقرة 50). وفي ضوء ذلك الاعتبار، خلصت اللجنة الاستشارية إلى أن المعلومات المقدمة دعماً لطلب موظفين إضافيين لم تكن كافية في ذلك الوقت. وبناء عليه، أوصت بعدم الموافقة على استحداث تلك الوظائف إلى أن يصبح في الإمكان تقييم الاحتياجات الفعلية. وافترضت اللجنة الاستشارية بأن الأغلبية الكبيرة من القضايا سوف تحل قبل أن تصل إلى محكمة المنازعات. وخلافاً لتلك الافتراضات، وعلى النحو المبين أدناه، فقد استدعت الاحتياجات الفعلية للنظام الجديد لإقامة العدل أن توفر الشعبة المشورة القانونية إلى طائفة أوسع من العملاء، بشأن مسائل متزايدة التعقيد تترتب عليها آثار مالية وقانونية وتشغيلية كبيرة بالنسبة إلى المنظمة، وبشكل أكثر استعجالاً. 
	178 -  وفي إطار النظام السابق، كان هناك مستوى واحد لمراجعة الأحكام القضائية يتمثل في محكمة الأمم المتحدة الإدارية. أما في الوقت الحاضر فهذه المراجعة تحصل على مستويين. وفي إطار النظام السابق، كانت المحكمة الإدارية تعمل بدوام جزئي، وتجتمع في دورتين سنوياً، أما في إطار النظام الجديد، فمحكمة المنازعات تعمل بدوام كامل على مدار السنة ومحكمة الاستئناف تجتمع في ثلاث دورات سنوياً. 
	179 -  ونتيجة لهذه التغييرات المؤسسية الأساسية التي طرأت على النظام، حصلت زيادة كبيرة في عدد الأحكام التي يتوجب على شعبة الشؤون القانونية العامة استعراضها وإسداء المشورة بشأنها. وفي إطار النظام السابق، أصدرت محكمة الأمم المتحدة الإدارية 65 حكماً عام 2009. وفي مقابل ذلك، أصدرت محكمة المنازعات 218 حكماً في إطار النظام الجديد، وأصدرت محكمة الاستئناف 100 حكم عام 2010. وعلى هذا النحو، يبلغ العـــدد الإجمالـــي للأحكام فـــي إطـــار النظام الجديد خمس مرات تقريباً عددها في إطار النظام السابق.
	180 -  وسجلت زيادة كبيرة أيضاً في عدد المذكرات التي قدمتها الشعبة في إطار النظام الجديد. وفي إطار النظام السابق، قدمت الشعبة 63 مذكرة كمعدل وسطي إلى المحكمة الإدارية. وعلى نقيض ذلك، في إطار النظام الجديد، قدمت الشعبة 150 مذكرة إلى محكمة الاستئناف عام 2010 (114 مذكرة في قضايا ناشئة عن الأمانة العامة، بما فيها بعثات حفظ السلام، و 36 مذكرة في قضايا ناشئة عن الصناديق والبرامج ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين). وعلى هذا النحو، زاد عدد المذكرت التي قدمت في إطار النظام الجديد بنسبة 140 في المائة تقريباً عن عددها في إطار النظام السابق. 
	181 -  ولا يتعلق أثر النظام الجديد على الشعبة بعدد الطعون المقدمة إلى محكمة الاستئناف فحسب فقد تغيرت أيضاً إلى حد كبير طبيعة العمل الذي تضطلع به الشعبة في هذا المجال. وفي إطار النظام السابق، كان لدى الشعبة إطار زمني ممتد (ستة أشهر كموعد نهائي) لصياغة الردود المقدمة إلى المحكمة الإدارية. واستندت تلك الردود عموماً إلى الاجتهادات القضائية الراسخـــة لتلك المحكمــــة، ولذلك كان عمل الشعبة أبسط ويمكن القيام به بشكل أفضل. إلا أن المواعيـــد النهائيــــة لإيداع الطعون والرد عليها في إطار النظام الجديد اختصرت إلى 45 يوماً. وفضلاً عن ذلك، وعلى الرغم من الموعد النهائي، المنصوص عليه في النظام الأساسي لمحكمة الاستئناف، ومدته 45 يوما، اختصرت هذه المحكمة الموعد النهائي لإيداع طعن عارض إلى 15 يوماً. وفضلاً عن ذلك، كان من شأن استحداث النظام الجديد لإقامة العدل أن المحكمتين الجديدتين تعيدان النظر حالياً في الممارسات السابقة للمنظمة والاجتهادات القضائية للمحكمة الإدارية. وكان من شأن انعدام اليقين المترتب عن ذلك في ما يتعلق بالمعايير والمبادئ القانونية التي ينبغي أن يطبقها المديرون أنه يطلب إلى الشعبة حالياً بصورة أكثر تواتراً إسداء المشورة إلى الإدارات الأخرى، بما فيها الكيانات التي تمثل المنظمة أمام محكمة المنازعات قبل أن تعقد المحكمة جلساتها العادية. ويتعارض ذلك مع النظام السابق الذي كانت المذكرات المقدمة إلى مجالس الطعون المشتركة واللجان التأديبية المشتركة تستند فيه إلى الاجتهادات القضائية للمحكمة الإدارية، وقلما كان يطلب إلى الشعبة إسداء المشورة في ما يتعلق بتلك الإجراءات.
	182 -  وتضاعفت كل هذه العوامل بالمبادرات الإصلاحية التي اتخذت مؤخراً في العديد من مجالات إدارة الموارد البشرية كالإصلاحات الخاصة بالعقود ومواءمة شروط الخدمة. وأسفرت هذه المبادرات الإصلاحية أيضاً عن المزيد من الطلبات على شعبة الشؤون القانونية العامة في ما يتعلق بمراجعة المنشورات الإدارية وإجازتها قانونياً وإسداء المشورة بشأن تفسير النظام الأساسي والنظام الإداري للموظفين وتنفيذهما.
	183 -  ولا تضــم الشعبــة حالياً سوى وظيفتين من الفئة الفنية (1 ف-5 و 1 ف-3) ووظيفة من فئة الخدمات العامة ممولة من الميزانية العادية ومكرسة لإقامة العدل والمسائل الإدارية. وفي 1 تموز/يوليه 2010، قدم الأمين العام أيضاً، بموجب السلطة التقديرية المحـــدودة الممنوحـــة لــــه عند تنفيـــذ الميزانيــــة، موارد مؤقتة على شكل 6 وظائف من الرتبة ف-3/ف-4 ووظيفتين من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) لمدة محدودة تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011. ولدى الشعبة أيضاً وظيفة برتبة ف - 4 ممولة من حساب دعم عمليات حفظ السلام. وفضلاً عن ذلك، أُبلغت الشعبة مؤخراً بأن الجمعية العامة وافقت في 1 تموز/يوليه 2011 على مساعــــدة مؤقتـــة عامـــة بشكل وظيفة برتبة ف-4 ووظيفة برتبة ف-3 في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام. وباختصار، وما لم تتم الموافقة على موارد إضافية، على النحو المطلوب أدناه، فسيكون للشعبة ما مجموعه خمس وظائف فنية ووظيفة من فئة الخدمات العامة فقط لمعالجة مسائل إقامة العدل والإدارة.
	184 -  وفي نهاية المطاف، ستقوِّض الضغوط المفروضة على الشعبة جراء اتساع نطاق الطلب غير المتوقع على خدماتها قدرتها إجمالاً على إسداء المشورة القانونية في أوانها وعلى نحو شامل، ليس في مجال إقامة العدل فحسب وإنما كذلك في ما يتعلق بالمسائل الأخرى المتعلقة بالإدارة والتنظيم.
	185 -  وستضمن كفالة تمتع الشعبة بالقدرة على إسداء المشورة القانونية بأنه لن تكون هناك آثار مالية وقانونية وتشغيلية سلبية على المنظمة ككل في المدى الطويل. وهذه هي الحالة بشكل خاص خلال هذه المرحلة الحرجة من تطور الاجتهادات القضائية للمحكمتين. فعلى سبيل المثال، أسهم تمثيل الشعبة للمنظمة أمام محكمة الاستئناف عام 2010 في وضع معايير لمنح التعويضات وتوضيح مبادئ مراجعة السلطة التقديرية للأمين العام. ولم يترتب على تلك الطعون وفورات كبيرة في التكاليف للمنظمة فحسب، بل سيكون لوضع المبادئ الأساسية فوائد كبيرة طويلة الأجل للمنظمة. 
	186 -  ولتلبية زيادة الطلب على خدمات مكتب الشؤون القانونية في النظام الجديد بقدر كبير، تطلب شعبة الشؤون القانونية العامة استحداث ثماني وظائف إضافية ممولة من الميزانية العادية (6 ف-3/ف-4 و 2 من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)) لإقامة العدل والمسائل الإدارية. إلا أن الأمين العام يدرك القيود المالية الحالية للدول الأعضاء ويلتمس بالتالي موافقة الجمعية العامة في هذا الوقت على موارد جديدة تتمثل في ثلاث وظائف إضافية فقط ممولة من الميزانية العادية فقط (2 ف-4 و 1 ف-3) لشعبة الشؤون القانونية العامة. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الشعبة هي المكتب الوحيد الذي تقدم بطلب يعكس انخفاضاً بالثلثين تقريباً مقارنة بالتقرير السابق (من ثماني وظائف إلى ثلاث وظائف)، وهي في الوقت نفسه المكتب الوحيد الذي لم يحصل على أي موارد في المدى الطويل كنتيجة لإنشاء النظام الجديد (غير الوظيفتين الموافق عليهما اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2011 في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام).
	ثالثا - الردود على الأسئلة المتصلة بإقامة العدل
	ألف - لمحة عامة
	187 -  يجيب الفرع التالي عن الاستفسارات التي حددتها الجمعية العامة في قرارها 65/251.
	باء - الردود
	1 - الآلية الممولة من قِبَل الموظفين لدعم مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين

	188 -  يرد في المرفق الأول لهذا التقرير رد الأمين العام على الفقرتين 40 و 41 من القرار 65/251، وهو يتضمن مقترحات لآليات يمولها الموظفون لدعم مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين.
	189 -  لقد كانت هذه المقترحات موضوعا للمشاروات مع الموظفين في اجتماع للجنة التنسيق بين الموظفين والإدارة عُقد في حزيران/يونيه 2011. وفي هذا الاجتماع أكد الموظفون مجددا وجهة نظرهم القائلة بأن جميع الخيارات المتعلقة بالمشروع الذي يموله الموظفون غير مقبولة حيث أن تكاليف تمثيل الموظفين تقع على عاتق صاحب العمل. وأشار الموظفون إلى أن الجمعية العامة أنشأت مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين كجزء من النظام الداخلي لإقامة العدل بالمنظمة، لذا، فالنفقات المرتبطة بتشغيل المكتب تشكل جزءا من نفقات المنظمة، ودعوا الجمعية العامة لتوفير الموارد اللازمة لضمان تزويد كلا الجانبين (الموظفين والإدارة) بالإمكانات المتكافئة.
	2 - آليات الانتصاف للأفراد من غير الموظفين

	190 -  يرد في المرفق الثاني لهذا التقرير رد الأمين العام على طلب الجمعية العامة في الفقرة 55 من قرارها 65/251 تقديم مقترحات بشأن توفير آليات للانتصاف للأفراد من غير الموظفين.
	3 - تفويض السلطة لاتخاذ إجراءات تأديبية

	191 -  يرد أدناه رد الأمين العام على طلب الجمعية العامة في الفقرة 51 من قرارها 65/251 تقديم اقتراح مفصل بشأن تفويض السلطة لاتخاذ إجراءات تأديبية.
	معلومات أساسية

	192 -  أثار الأمين العام إمكانية تفويض سلطة فرض إجراءات تأديبية إلى رؤساء البعثات والمكاتب الموجودة خارج المقر لأول مرة في الدورة الثانية والستين للجمعية العامة. واستند ذلك إلى التوصيات الواردة في تقرير الفريق المعني بإعادة تصميم نظام الأمم المتحدة لإقامة العدل، كما استند أيضا إلى نتائج الدورة الثامنة والعشرين للجنة التنسيق بين الموظفين والإدارة التي نوقشت فيها هذه المسألة وتم وضع اقتراح بشأنها. ووافقت الجمعية العامة من حيث المبدأ، على تفويض سلطة اتخاذ الإجراءات التأديبية إلى رؤساء البعثات والمكاتب الموجودة خارج المقر، وطلبت إلى الأمين العام تقديم تقرير يتضمن الخيارات الممكنة.
	193 -  واقترح الأمين العام، واضعا توصيات اللجنة في الاعتبار، منح تفويض محدود لسلطة اتخاذ الإجراءات التأديبية، يُمنح بموجبه رؤساء البعثات والمكاتب الموجودة خارج المقر سلطة فرض جزاءات بسيطة (مثلا، توجيه التوبيخ الرسمي وفرض الغرامات) بمجرد توفر الصفة اللازمة لذلك. وطلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام في دورتها الخامسة والستين تقديم مقترح جديد في ذلك الصدد.
	194 -  وبالنظر إلى أن عددا من الشروط المسبقة لا يزال غير مستوف، اقترح الأمين العام إيقاف العمل بتوصيته السابقة المتعلقة بمنح تفويض محدود للسلطة في انتظار إجراء مزيد من التحليل. إلا أن الجمعية العامة كررت طلبها إلى الأمين العام بأن يقدم، في دورتها السادسة والستين، تقريرا يحدد الخيارات الممكنة لتفويض السلطة لاتخاذ إجراءات تأديبية. وقد أُعد الاقتراح الموجز أدناه استجابة لهذا الطلب.
	الوضع الحالي فيما يتعلق بمعالجة حالات الإجراءات التأديبية

	195 -  مع أنه لم تطرأ أية تطورات هامة منذ تقديم الأمين العام لتقريره السابق بشأن إقامة العدل، إلا أنه يمكن إيراد عدد من الملاحظات. وقد شرع مكتب إدارة الموارد البشرية في عملية تنقيح الأمر الإداري (ST/AI/371/Amend.1) المتعلق بالتدابير والإجراءات التأديبية المنقحة. ويشير الفقه القضائي المنبثق عن المحكمتين إلى أنه يجري تحليل وتفسير النظامين الإداري والأساسي لموظفي الأمم المتحدة من منظور جديد بالمقارنة مع الفقه القضائي المنبثق عن المحكمة الإدارية السابقة للأمم المتحدة. وعلى وجه الخصوص، فإن المحكمتان تفسران المعايير الإجرائية والموضوعية التي تتطلبها المنظمة خلال المرحلة السابقة للإجراءات التأديبية، ومرحلة الإجراءات التأديبية، وعلى سبيل المثال تقييم الادعاءات والشكاوى، ونوعية تقارير التحقيق، وحقوق محاكمة الموظفين وفقا للأصول القانونية خلال هذه العملية، ومدى تناسب التدابير المفروضة. ولكن، تجب الإشارة هنا إلى أن حالات الإجراءات التأديبية المستأنفة أمام المحكمتين تتعلق بقضايا تمت مراجعتها من قبل مكتب إدارة الموارد البشرية على أساس الاجتهاد القضائي والمعايير التي وضعتها المحكمة الإدارية. لذا، علينا أن ننتظر لنرى كم عدد القضايا المستلمة التي أُكملت بعد 1 تموز/يوليه 2009، في ظل النظام الجديد، والتي ستستأنف، وكيف سيتم الفصل فيها.
	196 -  ومنذ 1 تموز/يوليه 2009 حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، أغلق قسم القانون الإداري التابع لمكتب إدارة الموارد البشرية ملفات 357 حالة، من بينها 216 حالة تخص البعثات. ومن بين هذه الحالات، أغلقت ملفات 71 قضية باتخاذ تدابير تأديبية على النحو التالي: 19 حالة بالتسريح من الخدمة، و 17 حالة بالفصل من الخدمة، و 4 حالات بخفض الرتبة، و 5 حالات بالتوبيخ الرسمي مع فقدان الدرجة/الرتبة أو تأجيل منحها، و 14 حالة بالتوبيخ الرسمي مع الغرامات، وحالة واحدة بالتوبيخ الرسمي مع تقديم المشورة، و 11 حالة بالتوبيخ الرسمي.
	197 -  وقد شكلت حالات الإجراءات التأديبية التي تناولها قسم القانون الإداري منذ 1 تموز/يوليه 2009، والتي تشمل موظفين عاملين في البعثات الميدانية، 70 في المائة من حجم القضايا المعروضة عليه في فترة السنتين 2009-2010، وما يقرب من 60 في المائة في عام 2011.
	198 -  ويتراوح الوقت التقديري المطلوب من قِبَل قسم القانون الإداري للتعامل مع حالات الإجراءات التأديبية، من وقت إحالتها إليه، بين 3 إلى 11 شهرا، ويعتمد ذلك على وقائع الحالة وتعقيدها. ولكن هذا الوقت التقديري هو انعكاس للظروف المثلى، ولا يأخذ بعين الاعتبار الحالات القديمة المتراكمة حاليا، بما فيها تلك التي لم تكتمل قبل إدخال النظام القضائي الجديد، وهي بالتحديد: (أ) 170 حالة كانت قيد النظر لدى مكتب إدارة الموارد البشرية قبل إدخال نظام العدل الجديد، و (ب) 30 حالة أحيلت مرة أخرى إلى القسم في 1 تموز/يوليه 2009، وكانت قيد النظر أمام اللجنة التأديبية المشتركة، أو في انتظار صدور قرار من نائب الأمين العام بشأن تقرير صادر من اللجنة في هذا الشأن. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه القضايا بنهاية عام 2011.
	199 -  وفي الفترة بين عامي 2006 و 2008 كان متوسط الزمن اللازم لإغلاق ملف حالة تأديبية يعادل 17 شهرا. والحالات التي تمت معالجتها خلال تلك الفترة، باستثناء تلك التي أُوصي فيها بالتسريح من الخدمة، عرضت لنظر أفرقةٍ تابعةٍ للجنة التأديبية المشتركة. وكان قسم القانون الإداري، يأخذ في المتوسط ثمانية أشهر لإحالة الحالات إلى اللجنة. ومنذ استحداث النظام الجديد، أصبح القسم يأخذ في المتوسط 11 شهرا لإغلاق ملفات الحالات التي أحيلت إليه بعد 1 تموز/يوليه 2009.
	200 -  وقد أدى إلغاء اللجنة التأديبية المشتركة إلى زيادة فعلية في مسؤوليات قسم القانون الإداري المتعلقة باستعراض وقائع كل حالة وتحليلها كل حالة على حدة في ضوء الفصل العاشر من النظام الإداري للموظفين، المعني بالإجراءات التأديبية، وقد كانت اللجنة في السابق تقوم بالجزء الأكبر من هذه المهام. ونظرا للزيادة في التدقيق من جانب محكمة المنازعات، فقد زاد القسم، بالمثل، مستوى التفصيل في تحليلاته، بالإضافة إلى أعمال المتابعة ذات الصلة مع الكيانات التي تقوم بالتحقيق في كل مرحلة من مراحل العملية.
	استعراض نطاق الخيارات

	201 -  أدى بدء العمل بنظام العدل الجديد في 1 تموز/يوليه 2009 إلى إحداث تغيير كبير في إجراءات معالجة حالات الإجراءات التأديبية. كما أدى إلغاء اللجان التأديبية المشتركة، من بين أمور أخرى، إلى انتقال المسؤولية عن إجراء التقييم الوقائعي للحالات إلى مكتب إدارة الموارد البشرية.
	202 -  وهناك ثلاثة نقاط اختناق حاسمة في العملية الحالية المتعددة المراحل، يرتبط كل منها بضمان أن يكون تحليل الوقائع قويا وأن يحترم حقوق الموظفين في المحاكمة وفق الأصول القانونية، وهي: (أ) طول عملية التحقيق وعدد الكيانات المشتركة في التحقيقات، فضلا عن نوعية تقصيات الحقائق وغيرها من التحقيقات التي يجريها محققون غير مهنيين؛ (ب) الوقت اللازم للحصول على تعليقات من الموظفين المتهمين بسوء السلوك؛ و (ج) الوقت اللازم للحصول على معلومات إضافية من الكيان القائم بالتحقيق.
	203 -  إن تفويض السلطة لا يُزيل لوحده نقاط الاختناق القائمة، حيث أن الإجراءات الحالية لمعالجة المسائل التأديبية والاجتهادات المنبثقة عن المحكمتين ستستمر في تَطَلُّب مستويات عالية من التمحيص. علاوة على ذلك، فمنح اللامركزية للميدان قد يزيد من ازدواجية الجهود، ومن عدم الاتساق في اتخاذ القرارات.
	التفويض الجزئي للسلطة

	204 -  يشتمل التفويض الجزئي للسلطة على تفويض السلطة لفرض إجراءات تأديبية أقل خطورة (مثل فرض الغرامات والتوبيخ) لرؤساء البعثات والمكاتب الموجودة خارج المقر.
	205 -  ولكن عدداً محدوداً من الحالات هو الذي تنتج عنه الغرامات والتوبيخ. وعليه، فإن هذا الخيار لن يقلل كثيرا من الإطار الزمني للعملية التأديبية. لذا، ستبقى نقاط الاختناق القائمة دون معالجة، في حين تؤدي الازدواجية في الجهود المبذولة على المستوى الميداني وعلى مستوى مكتب إدارة الموارد البشرية إلى إحداث عددٍ من أوجه القصور. وبالنظر إلى الزيادات في التكاليف الناجمة عن التفويض الجزئي للسلطة، بما في ذلك انتداب الموظفين القانونيين التابعين لإدارة الشؤون الإدارية للمساعدة في الجوانب الإجرائية للعملية التأديبية، فإن الإدارة لا ترى أن هذا الخيار قابل للتطبيق في هذه المرحلة.
	التفويض الكامل للسلطة

	206 -  بموجب التفويض الكامل للسلطة، يحق لرؤساء البعثات والمكاتب الموجودة خارج المقر فرض أي إجراء تأديبي، باتباع العملية التأديبية المعمول بها حاليا في المقر. وبينما سيزيد التفويض الكامل من السلطة على الصعيد الميداني ويقلل من الاتصال بين الميدان والمقر، فإن العيب الرئيسي فيه هو زيادة احتمال المعاملة غير المتسقة وغير المتكافئة للموظفين في أرجاء المنظمة. وستؤدي القرارات غير المتسقة، بدورها، إلى زيادة عدد الاستئنافات المقدمة إلى محكمة المنازعات، ومن ثم، إلى زيادة التكاليف. وبالتالي، فإن الإدارة ترى أنه لن يكون من المستصوب تنفيذ التفويض الكامل للسلطة.
	عدم تفويض السلطة

	207 -  أما إذا ظلت سلطة فرض التدابير التأديبية تقع حصرا على عاتق وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية فإن النظام المركزي الحالي سيستمر. وبموجب هذا السيناريو، فستستمر إدارة الشؤون الإدارية في إمتلاك رؤية شاملة في القضايا التأديبية، وستكون في الوضع الأمثل لضمان إجراء التحليلات المتعلقة بالقضايا التأديبية، والفصل فيها، بطريقة أكثر فعالية واتساقا.
	التدابير المقترحة القصيرة الأجل

	208 -  وفي حين أن التفويض الجزئي أو التفويض الكامل للسلطة لا يشكلان الحل الأمثل في هذا الوقت، فإن من الواضح أن هناك حاجة مع ذلك لاتخاذ إجراءات لمعالجة التأخير في معالجة القضايا التأديبية. وعليه، فقد تُقترح التدابير التالية من أجل التعجيل بالتحقيق في القضايا التأديبية ومعالجتها:
	(أ) سيُنفَّذ مشروع رائد لاختبار جدوى تطبيق اللامركزية على العناصر الحاسمة لإقامة العدل، من خلال إنشاء قاعدة للخدمات تغطي مجموعة من البعثات. وستشتمل الموارد على موظفين قانونيين، وموظفين مسؤولين عن السلوك والانضباط، مع إمكانية الحصول على الموارد المتاحة، سواء في قاعدة الخدمات أو في المنطقة، مثل المحققين، وأمين المظالم، ومكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين. وستكون لكل وظيفة اختصاص وتسلسل إداري واضحين من أجل الحفاظ على استقلال التحقيقات، ومحاكمة الموظفين الخاضعين لإجراءات تأديبية وفقا للأصول القانونية، ونزاهة العملية التأديبية. وفي حين أن سلطة فرض التدابير التأديبية ستبقى لدى وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية، فإن من المتوقع أن يؤدي وضع العناصر الحاسمة في التحقيقات والإجراءات التأديبية في مكان أقرب إلى أماكن نشوء الحالة المعنية إلى المساعدة في تقصير الوقت اللازم للتعامل معها. وسيغطي المشروع الرائد بعض البعثات الميدانية في أفريقيا (يتم تحديدها فيما بعد)، ويُقترح أن توجد قاعدة الخدمات في نيروبي. وسيسمح ذلك ببناء هياكل أساسية يمكن استخدامها في المستقبل في حال أن تؤدي الخبرة المكتسبة من المشروع الرائد إلى دعم مزيد من اللامركزية، بما في ذلك فيما يتعلق بالمكاتب البعيدة عن المقر والموجودة في نيروبي (فضلا عن المكاتب الأخرى البعيدة عن المقر)؛
	(ب) وسيتم التعامل مع القضايا ذات الأولوية العالية من خلال نهج ”المسار السريع“ الذي ينطوي على إعطاء الأولوية للحالة من قبل جميع المكاتب المعنية (إدارة الدعم الميداني، ومكتب إدارة الموارد البشرية، ومكتب خدمات الرقابة الداخلية). ومع أخذ طلبات رؤساء البعثات والمبررات المناسبة بعين الاعتبار، فإن الحالات التي تم تحديدها ستعالج باعتبارها ذات أولوية عالية على وجه الاستعجال، وفقا للمبادئ التوجيهية التي ستُعَدُّ لاحقا، والتي تُقِرُّ بالاستقلال التشغيلي لمكتب خدمات الرقابة الداخلية وإجراءاته القائمة، مثل لجنة قبول القضايا، ولكن بخلاف ذلك، فستتم معالجة تلك القضايا وفقا للإجراءات المتبعة في تناول المسائل التأديبية؛
	(ج) وستُحال سلطة وضع الموظف في إجازة إدارية مدفوعة الأجر من الأمين العام المساعد لإدارة الموارد البشرية إلى وكيل الأمين العام للدعم الميداني. وسيُقصِّر هذا الإجراء من عملية وضع الموظفين في إجازة إدارية مدفوعة الأجر. وستبقى سلطة وضع الموظف في إجازة إدارية بدون مرتب من اختصاص إدارة الشؤون الإدارية؛
	(د) إنشاء فريق عامل مشترك بين الإدارات معني بتفويض السلطة في ما يختص بالمسائل التأديبية.
	209 -  وسيقدم الأمين العام تقريرا شاملا في هذا الصدد إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين.
	210 -  وقد نوقشت التدابير المقترحة في الدورة الثانية والثلاثين للجنة التنسيق بين الموظفين والإدارة. وتم الاتفاق على أن تتقاسم الإدارة التقارير المرحلية مع الموظفين، وستضع آلية يمكن من خلالها إطلاع ممثلي الموظفين بصفة دورية على التقدم المحرز في هذا المشروع.
	التوصيات

	211 -  يُطْلب إلى الجمعية العامة الموافقة على مقترحات الأمين العام المبينة بالتفصيل في الفقرة 208 أعلاه.
	4 - أثر النظام الجديد لإقامة العدل في العلاقات بين الموظفين والإدارة

	212 -  فيما يتعلق بطلب الجمعية الوارد في الفقرة 54 من قرارها 65/251، تعتقد الأمانة العامة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة بأن من السابق لأوانه تقديم تقرير عن أثر النظام الجديد على العلاقات بين الموظفين والإدارة، وعلى أداء كل من الموظفين والمديرين، كما يعتقدون بأن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لكي يتم على نحو صحيح، تحديد ما إذا كان هناك أثر على النظام أم لا. وقد لاحظ الجميع حدوث تطور في مجال العلاقات بين الموظفين والإدارة. وعلى وجه الخصوص، فقد أصبح المديرون أكثر إدراكا لعواقب قراراتهم، ويريدون أن يضمنوا أن تلك القرارات تتم وفقا للقواعد والسياسات المعمول بها. وأدى ذلك إلى زيادة في عدد الاستفسارات وطلبات الحصول على المشورة والتوجيه من قبل مديري البرامج والموجهة إلى المكاتب القانونية ذات الصلة، وذلك قبل اتخاذ القرارات. وهناك أيضا رغبة ملحوظة من جانب المديرين بمعرفة المزيد عن النظام ولكي يكونوا، في العموم، قادرين على اتخاذ القرارات الصحيحة في القضايا.
	213 -  وعليه، فيمكن للمرء، على أساس أولي، أن يذكر بأن النظام الجديد لإقامة العدل يُوجِد نوعا من التشديد على الوقاية من المنازعات، وفي الحالات التي لا يمكن فيها تجنب المنازعات، يتشاور مديرو البرامج بشكل روتيني مع المحامين من أجل ضمان أن تكون قراراتهم مستنيرة من وجهة النظر القانونية والسياسية. وفي عملية تجنب المنازعات أو حلها بشكل غير رسمي، تُجْرى مشاورات واسعة وتتسم بالأخوية في بعض الأحيان مع ممثلي الموظفين المعنيين، وكذلك مع أمين المظالم بالأمم المتحدة أو أمين المظالم المعني بالصناديق والبرامج.
	214 -  وفي حين أنه تم تحديد هذه الممارسات الناشئة، إلا أنه من الواضح أيضا أنه لم يتطور لدى كل المديرين الوعي الحاد بمتطلبات النظام الجديد. وعليه، ومن وجهة نظر الأداء، فهناك حاجة إلى مزيــد من الوقـــت لتحديد ما إذا كانــت هـــذه الممارسات الناشئة قد اندمجت لتشكل اتجاها.
	215 -  ومن المتوقع أن يأخذ المديرون تقييم أداء الموظفين على محمل الجد وأن يقدموا تقارير منتظمة إلى الموظفين في هذا السياق، وهم بذلك يضمنون أن أي قرار ناتج عن تقييم للأداء موثق بطريقة صحيحة. ولكن، من السابق لأوانه التعليق عن ما إذا كان هذا يشكل اتجاها أم لا. كما أنه من الصعوبة، بنفس القدر، التنبؤ بما إذا كان الموظفون والمديرون سيزيدون بشكل إيجابي من أدائهم الشخصي في ضوء النظام الجديد.
	5 - ترتيبات تقاسم التكاليف

	216 -  وفيما يتعلق بطلب الجمعية العامة الوارد في الفقرة 57 من القرار 65/251، يجيب الأمين العام على النحو التالي.
	217 -  منذ أن قررت الجمعية العامة، بموجب قرارها 62/228، إقامة النظام الجديد، انخرطت الأمانة العامة في مناقشات رسمية وغير رسمية مستمرة مع ممثلي الصناديق والبرامج (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، واليونيسيف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) بهدف إبرام ترتيب لاقتسام التكاليف مبني على عدد الموظفين. وفي الحالات التي يتم فيها تقاسم التكاليف على أساس العدد، يتم توزيع التكاليف على أساس عدد الموظفين. وبناء على هذه المناقشات، تم تعميم مشروع مذكرة تفاهم أولية أعدتها الأمانة العامة على الصناديق والبرامج لإبداء تعليقاتهم عليها. وعقب ذلك عُقِد اجتماع مشترك بين الأطراف لمناقشة القضايا التي أثارتها الصناديق والبرامج. وبعد مداولات داخلية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في الأمانة العامة، عممت الأمانة العامة مشروع مذكرة تفاهم منقحة على الصناديق والبرامج للحصول على تعليقات إضافية. كما أرسل مذكرة التفاهم المنقحة إلى هيئة الأمم المتحدة الجديدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، كجزء من هذا الترتيب. وفي أوائل آذار/مارس 2011، انعقد اجتماع إضافي مع الأطراف لمناقشة مشروع مذكرة التفاهم المنقحة، قدمت على إثره الصناديق والبرامج، في أيار/مايو، رسالة رسمية منسقة، تحتوي قائمة بالقضايا العالقة. وفي حزيران/يونيه، قدمت الأمانة العامة ردا رسميا على جميع المسائل العالقة، مما أدى إلى المزيد من المفاوضات بين الأطراف في تموز/يوليه. وفي الوقت الحالي، فقد تمكنت الأطراف من حل معظم القضايا العالقة، مع أنه لا تزال هناك حاجة لبعض التوضيحات حول بعض عناصر وظيفة أمين المظالم الموحدة واللامركزية (نظرا لأن الصناديق والبرامج تمول أمناء المظالم التابعين لها في المكتب المتكامل، وهم يقدمون تقاريرهم إلى رؤسائها التنفيذيين)، بما في ذلك خدمات الوساطة. فعلى سبيل المثال، هناك أسئلة تختص بالمسائل الهيكلية (بما في ذلك آليات المساءلة والإحالة) بين أمين المظالم المعني بالصناديق والبرامج وأمناء المظالم الإقليميين، فضلا عن خدمات الوساطة المتعلقة بالقضايا المنبثقة عن موظفي الصناديق والبرامج. واتفق الأطراف على أنه، بمجرد توفر توضيحات بشأن خطوط الاتصال بين خدمات الوساطة وأمناء المظالم الإقليميين من ناحية، وبين أمين المظالم المعني بالصناديق والبرامج من الناحية الأخرى، فسيصبح من الممكن اختتام النقاش حول تقاسم التكاليف فيما يتعلق بهذه الجوانب المحددة المتبقية. وتدرك الأطراف الحاجة الملحة إلى إبرام ترتيبات اقتسام التكاليف، وهي ملتزمة بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن.
	6 - تدريب العناصر الفاعلة في النظام

	218 -  وفيما يتعلق بطلب الجمعية العامة الوارد في الفقرة 61 من القرار 65/251، يجيب الأمين العام على النحو التالي.
	219 -  شارك القضاة الجدد بالمحكمتين في حزيران/يونيه 2009 في دورة تعريفية قام بتنظيمها مكتب إقامة العدل، قُدمت لهم فيها لمحة عامة عن الهياكل والأطر التنظيمية للمنظمة. وشارك موظفو قلمي المحكمتين في الدورات التدريبية المتعلقة بإدارة المحاكم، والتي نُظمت بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ومحكمة الخدمة المدنية للاتحاد الأوروبي. وشارك موظفو مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين في دورات تدريبية في مجال الدعوة أجراها موظفو المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والعاملون في نقابة محاميي الدفاع في لاهاي.
	220 -  وقامت إدارة الشؤون الإدارية بالتعاقد مع مستشار قانوني تولى تدريب الموظفين القانونيين التابعين لقسم القانون الإداري على أساليب الصياغة. كما شارك الموظفون القانونيون في دورة تدريبية مكثفة في مجال الدعوة مدتها أسبوع قام بتنظيمها أحد المعاهد الوطنية للتدريب القانوني. وبالإضافة إلى ذلك، شاركوا في دورة تدريبية في مجال تسوية المنازعات، اشترك في تنظيمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأمين المظالم.
	221 -  قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنظيم برنامج تدريبي في مجال الدعوة لموظفيه القانونيين اللذين يمثلون أمام المحكمتين، ونُفِّذ البرنامج التدريبي من قِبَل موظفين ذوي خبرة عالية جدا تابعين للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وأعضاء بارزين في نقابة المحامين بالمملكة المتحدة. ولأن لهذا النوع من التدريب أهمية قصوى بالنسبة لموظفي الشؤون القانونية في النظام الرسمي الجديد القائم على التخصص، فمن المتوخى إقامة دورة تدريبية مماثلة في أواخر عام 2011. ونظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالاشتراك مع مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة برنامجا تدريبيا بشأن حل المنازعات في أماكن العمل حضره أكثر من 100 من الموظفين، بما في ذلك عدد من كبار المسؤولين.
	222 -  ومن المطلوب المشاركة المنتظمة في البرامج التدريبية الرامية إلى تعزيز التعليم القانوني لجميع المشتركين في النظام، بمن فيهم القضاة والعاملون معهم، والموظفون القانونيون الذين يمثلون الموظفين والإدارة. ويحتاج الموظفون القانونيون إلى تدريب دوري، شفوي وخطي، في مجال المحاماة للحفاظ على مهاراتهم وتعزيزها. وسيستفيد موظفو قلم المحكمة بمحكمة المنازعات وقلم المحكمة بمحكمة الاستئناف من التدريب المعزز في مجال ممارسات إدارة المحاكم، بما في ذلك التبادل التعليمي مع موظفي المحاكم الدولية الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، تُكْتسب الفائدة من التدريب المشترك الذي تقوم به مختلف الجهات الفاعلة بالنظام، سواء من منظور الوفورات في التكاليف، أو بسبب الفرصة التي يتيحها لتبادل الآراء وأفضل الممارسات.
	223 -  وسيكون من المفيد للقضاة حضور المؤتمرات والندوات القانونية التي ينخرط فيها قضاة من المحاكم الدولية الأخرى، وعلماء رفيعو المستوى وغيرهم من المشاركين في مناقشات عن القانون والممارسة القضائية المتعلقة بأنشطتهم المهنية. وفي الوقت الحالي، فإن ميزانية مكتب إقامة العدل لا تكفي للسماح بذلك.
	224 -  كما أن إنشاء مكتبة قضائية تشتمل على كتب مرجعية في موقع كل من المحكمتين سيعزز من تثقيف القضاة والموظفين. علاوة على ذلك، سيكون من المفيد توفير الاعتمادات للتثقيف القضائي المستمر عن طريق عقد مؤتمر سنوي عام للتثقيف، يشتمل على مدخلات من متحدثين وميسرين خارجيين حسب الاقتضاء. وقد تشمل الموضوعات التي يمكن بحثها مهارات التواصل بين الثقافات، واستكمالات بشأن تطوير قانون الخدمة المدنية الدولية، وتطبيق المعايير الدولية، وتطبيق اتفاقيات منظمة العمل الدولية على قانون الخدمة المدنية الدولية، وتطبيق النُهج المقارنة على القضايا القانونية.
	225 -  وأخيرا، فقد يكون من المناسب النظر في تدريب قضائي إضافي للقضاة في الأطر القانونية لوكالات وهيئات الأمم المتحدة المختلفة التي يستفيد موظفوها من الوصول إلى نظام الأمم المتحدة لإقامة العدل. علاوة على ذلك، ومن أجل ضمان وجود حوار بين الهيئات القضائية بالمحاكم الدولية، فقد يكون من المستحسن تنظيم ندوة قضائية مشتركة بالأمم المتحدة لقضاة محكمة المنازعات ومحكمة الاستئناف على حدٍ سواء بالإضافة إلى قضاة المحاكم الأخرى، وربما تشمل الأكاديميين القانونيين، تركز على مسائل القانون الإداري الدولي. بالإضافة إلى ذلك، فإن تدريب جميع المشاركين مطلوب لتعزيز المزيد من التجانس والاتساق، عبر المحكمتين، فيما يختص بالمعايير المطبقة.
	226 -  ولا تزال هناك حاجة، بعد سنتين من تشغيل النظام الحالي، لتوفير التوعية للموظفين بشأن الوسائل الرسمية وغير الرسمية لتسوية المنازعات، وعلى وجه الخصوص، بشأن العلاقة المتبادلة بين الاثنين. وقد أصدر مكتب إقامة العدل كتيبا سهل الاستعمال، وبجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة، لمساعدة الموظفين. كما أنشأ موقعا شاملا بجميع اللغات الرسمية يتضمن وصفا لجميع عناصر النظام الرسمي، بما في ذلك موقع على الإنترنت مخصص لمكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين وقاعدة بيانات مستكملة تضم مجموعة الفقه القضائي للمحكمتين.
	227 -  وستُقدَّم الاحتياجات التدريبية المتعلقة تحديدا بتسوية المنازعات والتوسط فيها بالطرق غير الرسمية في سياق تقرير أمين المظالم بالأمم المتحدة عن نظام العدل غير الرسمي.
	7 - حسن التوقيت في معالجة القضايا التأديبية

	228 -  أيدت الجمعية العامة في القرار 65/251، التوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في تقريرها عن إقامة العدل في الأمم المتحدة (A/65/557)، والتي تشمل طلبا بأن يضمن الأمين العام في تقريره عن إقامة العدل، الذي سيقدم للجمعية العامة في دورتها السادسة والستين، معلومات عن حسن توقيت معالجة القضايا التأديبية.
	229 -  وقد ورد الرد على ذلك الطلب مقترنا بالرد على طلب تقديم مقترحات بشأن تفويض السلطة التأديبية والوارد في الفقرات 191 إلى 210 أعلاه.
	8 - المعلومات التي طلبتها الجمعية العامة في الفقرة 53 من القرار 65/251

	230 -  في الفقرة 53 من قرارها 65/251، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يدرج ضمن تقريره عن إقامة العدل الذي سيقدم إلى الجمعية في دورتها السادسة والستين المعلومات التالية:
	(أ) إحصاءات واضحة عن القضايا التي وردت إلى كل من المحكمتين وجرى الفصل فيها أثناء هذه الفترة، بما في ذلك معلومات مصنفة حسب الفئة عما إذا كانت الأحكام صدرت لصالح مقدم الطلب أو المدعى عليه وعن المسائل الإدارية المتصلة بذلك؛
	(ب) تحليل للاتجاهات على مدى عدد من الفترات المشمولة بتقارير من أجل تحديد المسائل العامة التي تؤدي إلى استخدام نظام إقامة العدل ورصد فعالية معالجة تلك المسائل على مر الزمن؛
	(ج) معلومات مفصلة عن التعويضات النقدية الممنوحة وعن التكاليف غير المباشرة المرتبطة بتقديم الطعون، من قبيل وقت الموظفين، بما في ذلك تحديد الجوانب المتصلة بإدارة شؤون الموظفين والتي ينشأ عنها عدد كبير من الطعون؛
	(د) معلومات مفصلة عن دفع تعويضات للموظفين تعادل راتب ستة أشهر أو أكثر، مع إشارة إلى المكاتب أو الإدارات المعنية ومواقع هذه المكاتب أو الإدارات وبعض التفاصيل عن وقائع القضايا.
	231 -  وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية 53 (أ) من القرار 65/251، قدم الأمين العام هذه المعلومات في الفقرات 30 إلى 41 و 65 إلى 72 أعلاه، المتعلقة بعمل محكمة المنازعات ومحكمة الاستئناف. وترد معلومات إضافية في المرفق الثالث.
	232 -  وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية 53 (ب) من القرار 65/251، يقدم الأمين العام الرد التالي.
	233 -  تبين الإحصاءات أن القرارات التي يكثر التنازع بشأنها هي المسائل ذات الصلة بالاختيار والتعيين. وتشكل الدعاوى المتصلة بمثل هذه القرارات حوالي 40 في المائة من جميع الدعاوى المقدمة. وهناك عدة أسباب لذلك. فأولا، هناك التباس في الأمر الإداري السابق المعني بنظام اختيار الموظفين في ما يتعلق بحقوق الأولوية للمرشحين الداخليين. ثانيا، هناك عدد من الإجراءات التي يتعين اتباعها، وفقا للإصدارات الإدارية، عند شغل إحدى الوظائف: لذا، فإن عملية الاختيار/التوظيف تتيح المجال لمزاعم بحدوث خطأ إجرائي. ثالثا، الموظفون الذين لم يتم اختيارهم للمناصب كثيرا ما يزعمون بأن هذا يرجع إلى اعتبارات لا علاقة لها بالموضوع. رابعا، يزعم الموظفون أن هناك تضارب بين تقييمهم وفقا للنظام الإلكتروني لتقييم الأداء والتقييم المتعلق بترشيحهم لملء الشواغر، وبالتالي فإن تقييم ترشحهم للوظائف غير عادل. وأخيرا، هناك عدم اتساق في الفقه القضائي المنبثق عن محكمة المنازعات فيما يتعلــق باتساع نطـــاق السلطة التقديرية المخولة للإدارة في عمليات الاختيار، وكذلك فيما يتعلق بعبء ومعيار الإثبات في الطعون التي تُقدم ضد هذه العمليات.
	234 -  وقد قامت الإدارة بمعالجة هذه المسائل على النحو التالي:
	(أ) بمجرد التعرف على الالتباس في الأحكام المتعلقة بالنظر في أولوية المرشحين الداخليين، قام الأمين العام المساعد بمكتب إدارة الموارد البشرية في أيلول/سبتمبر 2009، بإرسال تعميم إلى جميع المكاتب يوضح فيه الإجراء المتعلق بالنظر في إعطاء الأولوية للمرشحين الداخليين؛
	(ب) ألغي في نيسان/أبريل 2010 الأمر الإداري المعني بنظام اختيار الموظفين واستبدل بأمر إداري جديد (ST/AI/2010/3). ولم تعد الأحكام المتعلقة بالنظر في إعطاء الأولوية جزءا من السياسة؛
	(ج) أصدر وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية في تشرين الأول/أكتوبر 2010 ”دليل الدروس المستفادة“، الذي يقدم توجيهات بشأن عملية اختيار الموظفين؛
	(د) قدمت الإدارة استئنافا بشأن عدم الاتساق في القرارات الصادرة من محكمة المنازعات. ويتسم الفقه القضائي الخاص بمحكمة الاستئناف، والذي صدر في آذار/مارس 2011، بقدر أكبر من الوضوح في ما يتعلق باتساع نطاق السلطة التقديرية المخولة للأمين العام فيما يتعلق بقرارات الاختيار وعبء الإثبات ومعاييره؛
	(هـ) وسيساعد الفقه القضائي الخاص بمحكمة الاستئناف في التصدي للحجج الوقائعية التي يبديها الموظفون فيما يتعلق بأي تضارب ملحوظ بين تقييمات الأداء وتقييمات الترشيح للوظائف؛ كما سيساعد في التصدي لادعاءات المحاباة. وقد وجدت محكمة الاستئناف أنه حين يتقدم الموظفون بمثل هذه الادعاءات فسيقع عليهم عبء تقديم أدلة واضحة ومقنعة تثبت هذا الادعاء.
	235 -  وفيما يتعلق بالفئات الأخرى من القضايا، فهناك إدراك بأنه يتم الطعن، في أحيان كثيرة، في قرارات عدم التجديد على أساس أنه لم يتم فيها اتباع الإجراءات المقررة بموجب نظام إدارة الأداء. وقد تناول وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية هذه المسألة في تعميمات موجهة للإدارة تبين، بالتفصيل، الفقه القضائي الصادر عن محكمة المنازعات، وتؤكد على المديرين ضرورة اتباع إجراءات النظام الإلكتروني لتقييم الأداء.
	236 -  صدر في آب/أغسطس 2010 ”دليل الدروس المستفادة“ الذي يركز على عدم التجديد للتعيينات المحددة المدة. ويوجه الدليل المديرين للتقيد الصارم بالقواعد والإجراءات، وتوثيق عملية اتخاذ القرار، والتقيد بإجراءات إدارة الأداء.
	237 -  بالإضافة إلى ذلك، ُصدر في 30 نيسان/أبريل 2010 أمر إداري بعنوان ”نظام إدارة وتطوير الأداء“ (ST/AI/2010/5). وهذا الإصدار هو تحديث لسياسات وإجراءات تقييم الأداء، ويتناول المسائل التي أدت إلى التأخر في استكمال التقييمات وفقا للنظام الإلكتروني لتقييم الأداء.
	238 -  كما يتم في كثير من الأحيان الطعن في التدابير التأديبية. وهذا مجال آخر لا يزال فيه الفقه القضائي الناشئ عن محكمة المنازعات في مرحلة التطور. وعلى وجه التحديد، فقد أعادت محكمة المنازعات، في عدد من المناسبات، النظر في ممارسة السلطة التقديرية للأمين العام. وقد طعنت الإدارة في هذه القرارات. وفي أوائل عام 2011، أصدرت محكمة الاستئناف حكما تؤكد فيه أن محكمة المنازعات ليست هي صانعة القرار، وأن دورها يقتصر على المراجعة القضائية لممارسة الأمين العام لسلطته التقديرية الإدارية العامة.
	239 -  وأحد الإجراءات التي خضعت لعددٍ من الأحكام هو وضع الموظفين في إجازة خاصة بمرتب كامل في سياق التحقيقات الجارية في ادعاءات بسوء السلوك. وقد قضت محكمة المنازعات بأن هذا الإجراء لم يكن مناسبا في الحالات التي لم يتم البت فيها في الإجراءات التأديبية. ونتيجة لذلك، أعادت الإدارة النظر في الحكم، وسنت القاعدة 10-4 من قواعد النظام الإداري للموظفين التي تنص بالتحديد على وضع الموظف في إجازة إدارية ريثما يتم التحقيق. وفي حين أن القاعدة السابقة بالنظام الإداري للموظفين تتطلب توجيه الاتهام الى الموظف قبل أن يتم توقيفه عن العمل، تنص القاعدة الجديدة على أنه يجوز وضع الموظف في إجازة إدارية في أي وقت على ذمة التحقيق حتى يتم الانتهاء من العملية التأديبية.
	240 -  ومن المسائل التي تخضع لقدر كبير من استئناف الأحكام بشأنها أمام محكمة الاستئناف، مسألة مَنْح التعويضات. فقد رُد عدد من مِنح التعويضات الكبيرة من قِبَل محكمة الاستئناف وأُعلن عن المبادئ التي ينبغي على محكمة المنازعات تطبيقها. وعلى وجه التحديد، فقد وجدت محكمة الاستئناف أنه يحق لأصحاب المطالبات التي أُقرت الحصول على تعويض في شكل مبلغ كاف من المال ليضعهم، بأقصى ما يمكن أن يفعله المال، في نفس الوضع الذي كان من الممكن أن يكونوا فيه لو روعيت شروط تعيينهم.
	241 -  وفيما يتعلق بالفقرة 53 (ج) من القرار 65/251، ترد في المرفق الثالث لهذا التقرير معلومات تفصيلية عن التعويضات النقدية الممنوحة. وفيما يتعلق بالتكاليف غير المباشرة المرتبطة بتقديم الطعون، من قبيل وقت الموظفين، بما في ذلك تحديد الجوانب المتصلة بإدارة شؤون الموظفين التي ينشأ عنها عدد كبير من الطعون، يُجيب الأمين العام على النحو التالي.
	242 -  فيما يتعلق بحساب التكاليف غير المباشرة هذه، وافق جميع أصحاب المصلحة في نظــام إقامـــة العـــدل على أنـــه ستتم إضافة العدد الإجمالـــي للساعــات التي أنفقها الموظفون في ما يتعلق بالأحكام الصادرة عن محكمة المنازعات ومحكمة الاستئناف في العام 2010 إلى بعضها البعض. واتفقوا أيضا على أن تستخدم، كمعدل وسطي، تكلفة موظف قانوني بالرتبة ف-4 يعمل لمدة أربعين ساعة في الأسبوع، على مدى 45 أسبوعا في السنة. وستضاف إلى ذلك، نسبة إضافية تعادل 20 في المائة لتعكس الساعات الإضافية التي ينفقها موظفو الإدارة، والإدارة العليا، في مراجعة القضايا، فضلا عن الدعم الإداري.
	243 -  وقد وردت الطلبات التي تتضمن حساب الوقت الذي أنفق على القضايا التي صدرت فيها أحكام من محكمة المنازعات من قلم محكمة المنازعات، ومكتب الشؤون القانونية، ومكتب إدارة الموارد البشرية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووحدة التقييم الإداري، ومكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين. كما وردت الطلبات التي تتضمن حساب الوقت الذي أنفق في القضايا التي صدرت فيها أحكام من محكمة الاستئناف من قلم محكمة الاستئناف، ومكتب الشؤون القانونية، ومكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين. ويرد أدناه، بشكل منفصل، متوسط قضايا محكمة المنازعات ومتوسط قضايا محكمة الاستئناف. ويمكن، عنــد الطلب، الاطلاع على المنهجيــة التــي تم من خلالها الحصول على هذه الأرقام.
	244 -  وتجدر الإشارة إلى أن عدد الساعات التي يتم إنفاقها على القضايا الفردية تختلف على نطاق واسع. وبالإضافة إلى ذلك، فالأرقام التي يقدمها مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين لا تعكس الوقت الذي أنفقه المتطوعون على القضايا، كما أنها لا تعكس الكمية الكبيرة من الوقت التي ينفقها المكتب في تقديم المشورة الموجزة أو في العمل على القضايا التي لا ينتج عنها استئناف رسمي.
	245 -  ومع أخذ المعلومات التي يقدمها كل من المكاتب والكيانات المختلفة بعين الاعتبار، فإن متوسط الوقت الذي ينفقه الموظفون على قضية من قضايا محكمة المنازعات يعادل 400.3 ساعة، والوقت الذي ينفقه الموظفون على قضية من قضايا محكمة الاستئناف يعادل 230.5 ساعة (محسوب على أساس موظف بالرتبة ف-4 يعمل لمدة 40 ساعة في الأسبوع على مدى 45 أسبوعا في السنة).
	246 -  وفيما يتعلق بالفقرة 53 (د) من القرار 65/251، المتعلقة بدفع تعويضات للموظفين تعادل راتب ستة أشهر أو أكثر، يقدم الأمين العام معلومات عن هذه الدفعات في المرفق الثالث لهذا التقرير.
	رابعا - المسائل المتصلة باستعراض الجمعية العامة للنظامين الأساسيين للمحكمتين 
	ألف - مقدمة
	247 -  في الفقرة 46 من القرار 65/251، قررت الجمعية العامة ”في ضوء الخبرة المكتسبة، تأجيل استعراض النظامَيْن الأساسيَيْن للمحكمتين، بما في ذلك استعراض كفاءة أداء المحكمتين بصفة عامة، إلى دورتها السادسة والستين“. وحتى تتسنى مساعدة الجمعية في استعراضها للنظامين الأساسيين للمحكمتين، يثير الأمين العام المسائل التالية لكي تنظر فيها الجمعية العامة. ويؤكد الأمين العام في معرض إثارته لهذه المسائل أن مناقشتها لا تخل بمبدأ استقلال القضاء. ونظرا لأن الجمعية العامة هي الهيئة التي أنشأت المحكمتين، واعتمدت نظاميهما الأساسيين، ووافقت على لائحتيهما، فإنه يُترك لها وحدها تقرير ما ينبغي اتخاذه من إجراءات، إن وجدت، بشأن هذه المسائل.
	باء - لائحتا المحكمتين
	248 -  تنصّ المادة 7 من النظام الأساسي لمحكمة المنازعات على أن تضع محكمة المنازعات لائحتها رهنا بموافقة الجمعية العامة عليها. كذلك تنصّ المادة 6 من النظام الأساسي لمحكمة الاستئناف على أن تضع محكمة الاستئناف لائحتها رهنا بموافقة الجمعية العامة عليها. ولما كان من المقرر أن تنظر الجمعية العامة في التقرير عن تعديلات على لائحتي محكمة المنازعات ومحكمة الاستئناف (A/66/86)، فإن الأمين العام يقدِّم إلى الجمعية العامة الملاحظات التالية المتعلقة باللائحة لكي تنظر فيها.
	1 - التشاور بشأن تعديل اللائحة

	249 -  لا ينص النظامان الأساسيان للمحكمتين في الوقت الحالي على أن توصي الأطراف بإدخال تعديلات على لائحتي محكمة المنازعات ومحكمة الاستئناف أو أن تستشار بشأنها. ونظرا لأن الأطراف التي تَمثُل أمام المحكمتين تقدم منظورا مهما بشأن تأثير التعديلات المقترحة، للتشاور المسبق معها فائدته في عملية تعديل لائحتي المحكمتين. ولا يمنع غياب حكم صريح في النظامَيْن الأساسيَيْن للمحكمتين أو لائحتيهما قيام المحكمتين بالتشاور مع الأطراف قبل تعديل لائحتيهما. وتجدر الإشارة بوجه خاص إلى أنه في حين لا ينص النظام الأساسي للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة ولائحتها على وجود عملية تشاورية لتعديل اللائحة، ففي الواقع العملي يشارك ممثلو قلم المحكمة ومكتب المدعي العام ومحامي الدفاع في ”لجنة للقواعد“ أنشئت للنظر في التعديلات المقترحة للائحة المحكمة قبل أن يعتمد القضاة تلك التعديلات.
	250 -  ويوصي الأمين العام بأن تشجع الجمعية العامة المحكمتين على التشاور مع الأطراف التي تمثل أمامهما عند إدخال تعديلات على لائحتيهما.
	2 - رد الدعاوى التي يكون جليا أنها غير مقبولة أو تفتقر إلى أساس قانوني 

	251 -  تنصّ المادة 9 من لائحة محكمة المنازعات على أنه ”يجوز لأحد الطرفين أن يطلب إصدار حكم مستعجل إذا لم تكن الوقائع المادية للقضية محل خلاف، وكان إصدار الحكم حقا من حقوق الطرف بموجب القانون“. وبموجب هذا الحكم، لا يجوز استبعاد دعوى غير وجيهة، ما دامت الوقائع المادية محل خلاف. وفي المقابل، تشترط المحاكم الإدارية في منظمات حكومية دولية أخرى اتباع آليات في تناول الدعاوى غير الوجيهة(). فعلى سبيل المثال، تنصّ المادة 76 من لائحة محكمة الخدمة المدنية للاتحاد الأوروبي على أنه ”يجوز للمحكمة، في حالات عدم التأهل البيِّن أو الافتقار إلى الأساس القانوني البيِّن للدعوى، كليا أو جزئيا، أن تصدر حكما، دون أن تسترسل في إجراءات سير الدعوى، في صورة أمر مسبَّب“. وفي عام 2010، فصلت محكمة الخدمة المدنية للاتحاد الأوروبي في 10 قضايا من أصل 129 قضية على أساس هذا الحكم.
	252 -  إضافة لذلك، يلاحظ الأمين العام أن لائحة محكمة الاستئناف لم تنصّ على أية آلية للنظر في دعاوى الاستئناف غير الوجيهة على وجه السرعة. والمحكمة الإدارية للاتحاد الأوروبي هي الوحيدة من بين المحاكم الإدارية للمنظمات الحكومية الدولية التي تتيح مراجعة الاستئناف. ويجوز استئناف أحكام محكمة الخدمة المدنية للاتحاد الأوروبي أمام المحكمة العامة. وتنصّ المادة 111 من النظام الداخلي للمحكمة العامة على أنه متى كان ”جليا أن الدعوى غير مقبولة أو تفتقر إلى أساس قانوني“، يجوز للمحكمة العامة أن تبت في المسألة ”دون حاجة لاتخاذ خطوات أخرى في الدعوى“. 
	253 -  وفيما يتعلق بأنواع الدعاوى التي يجوز ردها على أساس أنه من الجلي أنها غير مقبولة أو تفتقر إلى أساس قانوني، يشير الأمين العام إلى أن محكمة الاستئناف حكمت في تموز/يوليه 2010 بأن محكمة المنازعات لا تملك سلطة مراجعة أحكام المحكمة الإدارية السابقة للأمم المتحدة أو تنقيحها(). إلا أن محكمة الاستئناف تلقت حتى الآن خمس دعاوى استئناف على الأقل تلتمس تعديل أحكام أصدرتها المحكمة الإدارية. وفي حين أنه قد يكون من الملائم اعتبار أن هذه الدعاوى ”تفتقر بجلاء إلى أساس قانوني“، فإن محكمة الاستئناف لا تملك آلية لرد هذه القضايا على وجه السرعة. ونتيجة لذلك، تتحمل المنظمة تكاليف إصدار حكم كامل لكل من هذه الدعاوى (600 3 دولار للحكم)، إضافة إلى التكاليف التي تتحملها المنظمة نتيجة إعداد الردود على دعاوى الاستئناف هذه.
	254 -  ولكفالة رد الدعاوى غير الوجيهة على وجه السرعة حتى يمكن استخدام الموارد المخصصة لنظام إقامة العدل بكفاءة أكبر، يجوز أن تنظر الجمعية العامة في تعديلالمادة 7-2 (ح) من النظام الأساسي لمحكمة المنازعات بحيث تدرج لائحتها حكما بشأن ”إجراءات لرد الدعاوى بصورة موجزة، بما في ذلك الدعاوى التي يكون جليا أنها غير مقبولة أو تفتقر إلى أساس قانوني“. ويجوز أن تنظر الجمعية أيضا في تعديل المادة 6 من النظام الأساسي لمحكمة الاستئناف بحيث تدرج لائحتها حكما مماثلا.
	255 -  ويوصي الأمين العام بأن تقوم الجمعية العامة بتعديل المادة 7-2(ح) من النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات والمادة 6 من النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للاستئناف بحيث تنصّان على وجود آلية في لائحتيهما لسرعة رد الدعاوى التي يكون جليا أنها غير مقبولة أو تفتقر إلى أساس قانوني.
	3 - التسجيل الصوتي للمحاكمات الشفوية

	256 -  كما ورد في الفقرة 49 أعلاه، طلب الأمين العام تخصيص موارد من الميزانية لإتاحة تعهُّد التسجيلات الصوتية لجلسات الاستماع الشفوية. وفي حين حكمت محكمة الاستئناف في إحدى الدعاوى أن لطرفي الدعوى ”الحق في الحصول على تسجيل الشهادات المدلى بها في تلك الإجراءات من القلم ذي الصلة في محكمة المنازعات“()، فإن هذه التسجيلات لم تُتحْ دائما للأطراف لدى طلبها. وفي حزيران/يونيه 2011، أُبلِغ الطرفان أن ”أقلام محكمة المنازعات غير مُلزَمة، بموجب النظام الأساسي واللائحة، بإعداد تسجيلات صوتية للإجراءات الشفوية“.
	257 -  ويلاحظ الأمين العام أنه في الحالات التي يستند فيها تقييم محكمة المنازعات للوقائع بصورة مستفيضة أو حصرية إلى الأدلة الشفوية المقدمة أثناء إجراءات سير الدعوى، ولا تقوم محكمة المنازعات بتزويد الطرفين بسجل لتلك الأدلة الشفوية، يكون الطرفان غير قادريْن على إعمال حقهما في الاستئناف بأي صورة مفيدة. وفي حين يمكن أن يعتمد الطرفان على ما يقومان هما بإعداده من مذكرات بشأن الأدلة الشفوية، فإن محكمة الاستئناف لن تكون قادرة على تقييم ما إذا كان وصف محكمة المنازعات للأدلة الشفوية أو وصف الطرفين دقيقا إذا لم يكن هناك سجل موضوعي للأدلة الشفوية.
	258 -  ولضمان تعهد التسجيلات الصوتية لجلسات الاستماع الشفوية وإتاحتها للطرفين لدى طلبها، يمكن أن تنظر الجمعية العامة في تعديل المادة 7-2 (هـ) من النظام الأساسي لمحكمة المنازعات بحيث تدرج لائحتها حكما بشأن ”جلسات الاستماع الشفوية، بما في ذلك التسجيلات الصوتية لجلسات الاستماع الشفوية التي يتعين إتاحتها للطرفين لدى طلبها“.
	259 -  ويوصي الأمين العام بأن تقوم الجمعية العامة بتنقيح المادة 7-2(هـ) من النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات بحيث تنصّ على تعهد التسجيلات السمعية لجلسات الاستماع الشفوية أمام المحكمة وإتاحتها للطرفين لدى طلبها.
	4 - تورية أسماء الموظفين

	260 -  تنصّ المادة 11-6 من النظام الأساسي لمحكمة المنازعات على أن ”يتولى قلم محكمة المنازعات نشر الأحكام الصادرة عن المحكمة، مع حماية البيانات الشخصية، وإتاحة هذه الأحكام للعموم“.
	261 -  ويلاحظ الأمين العام أن محكمة المنازعات حدَّدت بالاسم في أحكامها في عدد من الدعاوى موظفين كانوا أطرافا مباشرة أو غير مباشرة في قرار مطعون فيه. وفي بعض الدعاوى التي كانت محكمة المنازعات تقرر فيها بطلان القرار المطعون فيه، كانت المحكمة تستخدم مفردات حادة في وصف أعمال الموظفين المعنيين وشخصياتهم. وأدى قيام محكمة المنازعات بتحديد الموظفين بالاسم ووصف أعمالهم وشخصياتهم بمفردات حادة في أحكامها إلى دفع بعض الموظفين لرفع شكاوى ضد القضاة وإثارة شواغل بشأن التشهير.
	262 -  وفي ضوء المادة 11-6 من النظام الأساسي لمحكمة المنازعات وضرورة كفالة عدم القدح بصورة غير عادلة في أسماء الموظفين وشخصياتهم في أحكام محكمة المنازعات، يمكن أن تنظر الجمعية العامة في تعديل المادة 7-2 (و) من النظام الأساسي للمحكمة بحيث تتضمن لائحتها حكما بشأن ”نشر الأحكام، بما في ذلك وضع إجراء لتورية الأسماء في الأحكام بناء على طلب الأشخاص المعنيين“.
	263 -  ويوصي الأمين العام بأن تقوم الجمعية العامة بتعديل المادة 7-2 (و) من النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات بحيث تتضمن لائحتها نصا بشأن ”نشر الأحكام، بما في ذلك وضع إجراء لتورية الأسماء في الأحكام بناء على طلب الأشخاص المعنيين“.
	5 - أثر دعاوى استئناف الأوامر العارضة على تعليق تنفيذ الأحكام 

	264 -  وفقا للمادة 11-3 من النظام الأساسي لمحكمة المنازعات، يصبح الحكم ”نافذا بعد انقضاء مهلة الاستئناف“. كذلك تنصّ المادة 7-5 من النظام الأساسي لمحكمة الاستئناف على أنه ”يترتب على رفع دعوى الاستئناف تعليق تنفيذ الحكم المطعون فيه“. ومع أن النظامَيْن الأساسيَيْن للمحكمتين لا يشيران إلا إلى استئناف الأحكام، فإن محكمة الاستئناف تدرك أن دعاوى استئناف الأوامر العارضة تكون، في ظروف محدودة، مسموحة أيضا. ومن ثم، فإن فمن الملائم فيما يبدو أن تنطبق المادة 11-3 من النظام الأساسي لمحكمة المنازعاتوالمادة 7-5 من النظام الأساسي لمحكمة الاستئناف على دعاوى استئناف الأوامر العارضة.
	265 -  وأدى غياب الوضوح فيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت دعوى الاستئناف تعلِّق الالتزام بتنفيذ أمر عارض مطعون فيه إلى انتهاء محكمة المنازعات إلى منع الطرف المستأنِف من المثول أمامها، وهي نتيجة حكمت محكمة الاستئناف لاحقا ببطلانها(). وأصبحت سلطة فرض هذا الحظر مدونة الآن في المادة 19 المعدلة من لائحة محكمة المنازعات، التي تجيز للمحكمة إصدار أي أمر تراه مناسبا ”بما في ذلك رد دعوى الاستئناف أو الرد عليها“، متى لم يمتثل الطرف المعني لأمر عارض. ويعتقد الأمين العام أن حق محكمة المنازعات في إنفاذ الامتثال للأوامر العارضة يجب أن يوازنه حق الطرفين في استئناف الأوامر العارضة بنية حسنة، لا سيما في القضايا التي يكون الأمين العام ملزما فيها بتنفيذ أمر عارض تصدره محكمة المنازعات يتعارض مع الاجتهاد القضائي المعمول به لمحكمة الاستئناف. ويمكن أن تنظر الجمعية العامة في تعديل المادة 11-5 من النظام الأساسي لمحكمة المنازعات والمادة 7-5 من محكمة الاستئناف للتأكيد على أن هذين الحكمين ينطبقان بصورة متساوية على جميع القرارات التي تصدرها محكمة المنازعات، سواء في شكل أحكام أو أوامر.
	266 -  ويوصي الأمين العام بأن تقوم الجمعية العامة بتعديل المادة 11-3 من النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات بحيث توضح أنه يجوز استئناف الأوامر العارضة التي تصدرها المحكمة. ويوصي الأمين العام أيضا بأن تقوم الجمعية العامة بتعديل المادة 7-5 من النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للاستئناف بحيث توضح أن استئناف أمر عارض تصدره محكمة المنازعات يترتب عليه تعليق تنفيذ الأمر المطعون فيه. وسيتعين أيضا تعديل الأحكام ذات الصلة في لائحتي المحكمتين.
	6 - المواعيد النهائية لرفع دعاوى الاستئناف أمام محكمة الاستئناف

	267 -  تحدد المادة 7-1 (ج) من النظام الأساسي لمحكمة الاستئناف مهلة 45 يوما لرفع دعوى الاستئناف(). ولا يحدد النظام الأساسي لمحكمة الاستئناف في الوقت الحالي أي مهل زمنية لاستئناف الأوامر العارضة، وإن كانت المحكمة قد فرضت في الواقع العملي مهلة 15 يوما().
	268 -  ونظرا لمحدودية موارد الأطراف والتأخيرات في نقل الملفات المطلوبة بين مراكز العمل، يرى الأمين العام أن تمديد الموعد النهائي لرفع دعاوى الاستئناف بفترة 15 يوما أخرى سيُيسِّر الإحاطة التامة بالمسائل القانونية التي ستدرسها محكمة الاستئناف. وينبغي موازنة فترة التأخير المحدودة الناتجة عن تمديد الموعد النهائي بفترة 15 يوما إضافية بالمكاسب الكبيرة التي تتحقق نتيجة إتاحة الدراسة الأوفى للمسائل القانونية المثارة في الاستئناف، ولا سيما خلال هذه الفترة الأولية لمحكمة الاستئناف حيث يجري دراسة عدد كبير من المسائل الجوهرية للمرة الأولى.
	269 -  ويوصي الأمين العام بأن تقوم الجمعية العامة بتعديل المادة 7-1(ج) من النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للاستئناف، لتمديد الموعد النهائي لاستئناف الأحكام التي تصدرها الأمم المتحدة للمنازعات من 45 يوما إلى 60 يوما وتحديد مهلة 30 يوما لاستئناف الأوامر العارضة. وسيتعين أيضا تعديل الأحكام ذات الصلة في لائحة محكمة الاستئناف.
	جيم - نطاق اختصاص محكمة الأمم المتحدة للمنازعات بما يصدر عن الكيانات المستقلة من عمل أو امتناع عن عمل فيما له صلة بأداء ولاياتها التنفيذية 
	270 -  تنصّ المادة 2-1 (أ) من النظام الأساسي لمحكمة المنازعات على اختصاص المحكمة بالنظر في الدعاوى المرفوعة ”للطعن في قرار إداري يدعى أنه لا يمتثل لشروط التعيين أو عقد العمل“. وفي تفسير عبارة ”قرار إداري“ ذهبت المحكمة الإدارية للأمم المتحدة إلى أن ”ما يميِّز القرار الإداري هو أنه يكون صادرا عن الإدارة، ومن جانب واحد، ويطبَّق في حالات فردية، وتترتب عليه آثار قانونية مباشرة على أحكام وشروط عمل الموظف“(). وفي معرض تفصيل المعيار الأول (ضرورة أن يكون القرار الإداري صادرا عن الإدارة)، قالت المحكمة الإدارية في حكمها رقم 1359, Perez-Soto (2007)، إن قرارا يتخذه أمين المظالم بعدم التحقيق في شكوى بالتعرض للتحرش لا يشكل قرارا إداريا، لأن ما يقوم به أمين المظالم من عمل أو امتناع عن عمل لا يجوز أن يُعزى إلى الإدارة، نظرا لاستقلالية وضع أمين المظالم. 
	271 -  وتقر المحاكم الإدارية في المنظمات الدولية الأخرى بالمبدأ الأساسي الذي يقضي بأنه حين يتصرف كيان ما بصفة مستقلة عن الإدارة، فإنه لا تكون للمنظمة سيطرةٌ فعلية عليه ولا يمكن بالتالي اعتبارها مسؤولة عما يقوم به ذلك الكيان من عمل أو امتناع عن عمل. وعلى سبيل المثال، هناك قضيتان منفصلتان ادَّعى فيهما موظفون في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن نقابتي الموظفين في المنظمتيْن المذكورتيْن مسؤولتان عن نشر معلومات سرية عن موظفين ورفعوا دعاوى مطالبة على المنظمتين(). وقامت محكمة صندوق النقد الدولي الإدارية ومحكمة البنك الدولي الإدارية كلتاهما برد هذه الدعاوى، حيث قضيتا بأنه لا يمكن اعتبار المنظمتيْن مسؤولتان عن أعمال نقابتَي الموظفين، ذلك أن النقابتَيْن لا تتصرفان ”بناء على تعليمات من الإدارة أو تخضعان لسيطرتها الفعلية“().
	272 -  ويلاحظ الأمين العام أن عددا من الكيانات ذات الوضع المستقل أنشئت عملا بقرارات للجمعية العامة. وتشمل هذه الكيانات مكتب أمين المظالم، ومكتب خدمات الرقابة الداخلية، ومكتب الأخلاقيات، ومكتب إقامة العدل، ويتمتع كل منها باستقلالية تشغيلية(). وثمة أسئلة صعبة تثيرها مسألة اختصاص محكمة المنازعات بما تقوم به هذه الكيانات المستقلة من عمل أو امتناع عن العمل، وكذا مسألة إمكانية اعتبار الأمين العام مسؤولا عما تقوم به الكيانات التي لا تخضع لسيطرته الفعلية من عمل أو امتناع عن عمل.
	273 -  وحتى الآن، تشمل الكيانات المستقلة التي طُعن فيما قامت بها من عمل أو امتناع عن عمل أمام محكمة المنازعات ما يلي: (أ) مكتب خدمات الرقابة الداخلية؛ (ب) مكتب الأخلاقيات؛ (ج) مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين:
	(أ) ففي دعوى نظرت فيها مؤخرا محكمة الاستئناف، طعن أحد الموظفين في مضمون تقرير لمكتب خدمات الرقابة الداخلية وفي الإجراءات التي استخدمها المكتب لإجراء مراجعة الحسابات. وحتى 15 آب/أغسطس 2011، لم يصدر حُكْم محكمة الاستئناف في تلك الدعوى. إلا أنه كما ورد في ملخص الحكم (الذي أصدره قلم محكمة الاستئناف لا باعتباره وثيقة رسمية وإنما لأغراض إعلامية)، تقر المحكمة فيما يبدو بأنه نظرا لعدم امتلاك الأمين العام لسلطة التأثير على مكتب خدمات الرقابة الداخلية أو التدخل في عمله، فإنه لا يكون لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات أيضا اختصاص بذلك، حيث يقتصر اختصاصها على مراجعة القرارات الإدارية الصادرة عن الأمين العام؛
	(ب) وفي ثلاث دعاوى على الأقل، رفع موظفون دعاوى أمام محكمة المنازعات يطعنون فيها في حُكم قرَّره مكتب الأخلاقيات بأنهم لم يتعرضوا للانتقام. وفي معرض رفض الرأي القائل بأن طلب الجمعية العامة إلى الأمين العام إنشاء مكتب للأخلاقيات ذي ”وضع مستقل“ يلزم الأمين العام باحترام ذلك الوضع، ذكرت محكمة المنازعات أن ”توصيات الجمعية العامة يجب أن تؤخذ في الاعتبار بجدية“ ولكنها لا تنصرف لتقييم ما إذا كان مكتب الأخلاقيات يتمتع بوضع مستقل(). ونظرا لأن محكمة المنازعات لم تصدر بعد حكما نهائيا يعالج مسألة ما إذا كان الحُكم الذي يقرره مكتب الأخلاقيات بشأن الانتقام يشكل قرارا إداريا، فإنه يترتب على ذلك أن محكمة الاستئناف لم تدل بعد برأيها في تلك المسألة؛
	(ج) وفي دعوى نظرت فيها مؤخرا محكمة الاستئناف، طعن أحد الموظفين فيما ادعاه من أن مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين لم يفصح عن وجود تضارب في المصالح. وقال الأمين العام إن ما يقوم به المكتب من عمل أو امتناع عن عمل لا يشكل قرارات صادرة عن الإدارة، ومن ثم فإنه لا يدخل في اختصاص محكمة المنازعات، الذي يقتصر على مراجعة ”القرارات الإدارية“. وفي هذا الصدد، لاحظ الأمين العام أن كلا من محكمة صندوق النقد الدولي الإدارية ومحكمة البنك الدولي الإدارية رفضتا رأيا مؤداه أنه يمكن اعتبار المنظمتين مسؤولتين عن الأعمال المطعون فيها التي تقوم بها نقابتا الموظفين في كلتا المنظمتين، نظرا لأن الغرض الأساسي من إنشاء النقابتين هو الدفاع عن مصالح الموظفين و ”التعبير عن وجهات نظر مستقلة عن الإدارة، بل ومتعارضة ... معها في بعض الأحيان“() وينطبق هذا المنطق بقوة أكبر حتى على مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين، نظرا لأن طبيعة الخصومة التي ينطوي عليها رفع الدعوى تعني أن المكتب غالبا ما يعبر عن وجهات نظر متعارضة مع الإدارة. وحتى 15 آب/أغسطس 2011، لم يكن حُكْم محكمة الاستئناف في تلك الدعوى قد صدر. إلا أنه كما ورد في ملخص الحكم، فإن محكمة الاستئناف قضت فيما يبدو بأن ما يقوم به المكتب من عمل أو امتناع عن عمل يدخل ضمن اختصاص محكمة المنازعات ”نظرا لأن الخدمات التي يقدمها المكتب وطريقة تنفيذه للتمثيل يمكن أن تؤثر على أحكام التعيين“. ويكون الأثر المترتب على اعتبار الأمين العام مسؤولا من الناحيتين القانونية والمالية عما يقوم به المكتب من عمل أو امتناع عن عمل هو أنه إذا لم يكسب الموظفون دعوى الطعن في القرارات الإدارية الصادرة عن الأمين العام، فإنه يجوز لهم رغم ذلك مطالبة المنظمة بتعويضات إذا استطاعوا إثبات أن المشورة القانونية التي قدمها لهم المكتب للمواطنين كانت قاصرة بشكل ما. 
	274 -  ويشير الاجتهاد القضائي الناشئ عن محكمة الاستئناف فيما يبدو إلى أنه في حين يمكن أن يقع ما تقوم به كيانات مستقلة معينة، مثل مكتب خدمات الرقابة الداخلية، من عمل أو امتناع عن عمل، خارج اختصاص محكمة المنازعات، فإنه يجوز لمحكمة المنازعات مراجعة ما تقوم به الكيانات المستقلة الأخرى، مثل مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين، من عمل أو امتناع عن عمل. ويلاحظ الأمين العام أيضا أن أي توجيهات لمحكمة الاستئناف بشأن هذه المسائل قد لا تنصرف بالضرورة إلى حالات أخرى، حيث تؤكد محكمة المنازعات أنها ستنظر في القواعد التي وضعتها محكمة الاستئناف والتي لن تطبق إلا إذا كانت ”متوافقة مع مبادئ القانون العامة“().
	275 -  وبناء على ذلك، يرى الأمين العام أنه قد يكون من المفيد للجمعية العامة أن توضح قصدها فيما يتعلق بنطاق اختصاص محكمة المنازعات. وفي هذا الصدد، يؤكد الأمين العام أن استبعاد ما تقوم به الكيانات المستقلة من عمل أو امتناع عن عمل من اختصاص محكمة المنازعات لن يعنى حرمان الموظفين من اللجوء إليها متى كانوا يعتقدون أن هذه الكيانات انتهكت حقوقهم.
	276 -  فـأولا، في الحالة التي يتخذ فيها الأمين العام قرارا إداريا يستند إلى قيام كيان مستقل بعمل أو امتناع عن عمل مطعون فيه، يمكن الطعن في القرار ذاته أمام محكمة المنازعات. وعلى سبيل المثال، إذا قرر مكتب الأخلاقيات أن أحد الموظفين لجأ إلى الانتقام وقرر الأمين العام فرض تدبير تأديبي ضده على أساس ما قرره مكتب الأخلاقيات، يجوز للموظف في هذه الحالة رفع دعوى أمام محكمة المنازعات للطعن في قيام الأمين العام بفرض تدبير تأديبي واستناده إلى حكم يدعى أنه مخطئ قرره مكتب الأخلاقيات. إلا أن الحكم الذي يقرره مكتب الأخلاقيات بشأن الانتقام ينبغي ألا يخضع للطعن أمام محكمة المنازعات. ونظرا لأن الوضع المستقل لمكتب الأخلاقيات يمنع الأمين العام من إصدار تعليمات له بشأن ما يقرره من أحكام تتعلق بالانتقام، فلا يجوز اعتبار الأمين العام مسؤولا عن الأحكام التي يقررها مكتب الأخلاقيات، حتى وإن ثبت لاحقا أنها معيبة.
	277 -  ثانيا، حيثما يطعن أحد الموظفين فيما يقوم به كيان مستقل من عمل أو امتناع عن عمل يتعلق بأداء وظائفه الإدارية، فإن توسيع اختصاص محكمة المنازعات ليشمل هذه المسائل لن يثير أي مشاكل من حيث الوضع المستقل للكيان. وعلى سبيل المثال، من الواضح أن الدعوى التي ترفع للطعن في الطريقة التي أجريت بها عملية اختيار في مكتب خدمات الرقابة الداخلية تقع ضمن اختصاص محكمة المنازعات.
	278 -  ولا تصبح ممارسة محكمة المنازعات لاختصاصها فيما تقوم به كيانات مستقلة من عمل أو امتناع عن عمل إشكالية إلا حين تتعلق مطالب الموظف بطريقة اضطلاع هذه الكيانات بمسؤولياتها التنفيذية. ونظرا لأن طريقة اضطلاع الكيانات المستقلة بمسؤولياتها التنفيذية تخرج عن نطاق السيطرة الفعلية للأمين العام، فإن الأمين العام يرى أنه لا يجوز أن يعزى إليه ما تقوم به الكيانات المستقلة من عمل أو امتناع عن عمل يتعلق بولاياتها التنفيذية، وأنه لا يجوز اعتباره مسؤولا من الناحيتين القانونية أو المالية عنه. بل إن فرض المسؤولية عليه في هذه الظروف لن يخدم في الواقع هدف تعزيز المساءلة، حيث لا يملك الأمين العام سلطة التصويب أو التأثير على ما تقوم به الكيانات المستقلة من عمل أو امتناع عن عمل يطعن فيه الموظفون. وقد ترغب الجمعية العامة في النظر في مدى ملاءمة فرض مسؤولية مالية وصرف الأموال العامة للمنظمة، حيثما يثبت قطعيا عدم وجود خطأ لدى الأمين العام.
	279 -  وإذا ما رغبت الجمعية العامة في توضيح أن نطاق اختصاص محكمة المنازعات بالقرارات الإدارية يقتصر على القرارات التي تصدر عن الأمين العام أو نيابة عنه، فإنه يمكن لها أن تنظر في تعديل المادة 2-1 (أ) من النظام الأساسي لمحكمة المنازعات بحيث تشير إلى ”قرار إداري يصدر من جانب واحد عن الأمين العام أو نيابة عنه يدعى أنه لا يمتثل لشروط التعيين أو عقد العمل“.
	280 -  ويوصي الأمين العام بأن تقوم الجمعية العامة بتعديل المادة 2-1 (أ) من النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات بحيث تشير إلى ”قرار إداري يصدر من جانب واحد عن الأمين العام أو نيابة عنه، يدعى أنه لا يمتثل لشروط التعيين أو عقد العمل“.
	281 -  ومن المسائل الناشئة الأخرى مسألة ما إذا كان لمحكمة المنازعات اختصاص في تنفيذ الأمين العام لقرارات الهيئات الإدارية، مثل الجمعية العامة أو هيئاتها الفرعية. وحتى الآن، رفع موظفون دعاوى أمام محكمة المنازعات للطعن في إجراءات اضطلع بها الأمين العام لتنفيذ قرارات الجمعية العامة وقرارات لجنة الخدمة المدنية الدولية.
	1 - الجمعية العامة

	282 -  تنصّ المادة 101 من ميثاق الأمم المتحدة على أن ”يعين الأمين العام موظفي الأمانة طبقا للوائح التي تضعها الجمعية العامة“. وعملا بهذا الحكم تقوم الجمعية العامة بإصدار النظام الأساسي للموظفين ويجوز لها تعديل قواعد النظام الإداري للموظفين. وتوافق الجمعية العامة من خلال قراراتها على سياسات المنظمة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية. 
	283 -  وفي عام 2010، وافقت الجمعية العامة في قراراها 65/248 على توصيات لجنة الخدمة المدنية الدولية بشأن مواءمة شروط خدمة موظفي المنظمات المشاركة في النظام الموحد للأمم المتحدة العاملين في مراكز العمل التي لا يسمح فيها باصطحاب الأسرة. ويترتب على هذا القرار انقطاع استحقاق خاص يسمى ”العلاوة الانتقالية الشخصية“. وفي نفس القرار، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن ييسر التنفيذ الفوري لتوصيات اللجنة بشأن مواءمة شروط الخدمة في مراكز العمل التي لا يسمح فيها باصطحاب الأسرة. وبناء على ذلك، أَبلغت إدارة الدعم الميداني الموظفين العاملين في الميدان بأن التغيرات التي وافقت عليها الجمعية العامة ستسري اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2011. وفي حزيران/يونيه 2011، رُفعت أمام محكمة المنازعات أول دعوى تطعن في انقطاع العلاوة الانتقالية الشخصية. وادعت الدعوى أن انقطاع العلاوة الانتقالية الشخصية له تأثير سلبي على غير المتزوجات، وأشارت إلى أنه يمثل تمييزا على أساس الجنس أو الوضع الشخصي.
	284 -  ويلزم الميثاق الأمين العام بتنفيذ اللوائح التي وضعتها الجمعية العامة بشأن إدارة شؤون الموظفين، ونتيجة لذلك، يكون الأمين العام ملزما بتنفيذ السياسات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية على النحو الوارد في قرارات الجمعية. وكانت المحكمة الإدارية للأمم المتحدة قد قررت أن المحكمة لا هي الجمعية العامة ولا هي الأمين العام، وبالتالي ”فإنها ليست في وضع يؤهلها للاستعاضة بحكمها عن قرارات سياساتية بشأن مسائل شؤون الموظفين“(). وأكدت الفقرة 9 من القرار 65/251 مجددا السلطة القانونية لقرارات الجمعية العامة حيث شددت على ”ضرورة أن تؤدي جميع عناصر النظام الجديد لإقامة العدل مهامها وفقا لميثاق الأمم المتحدة والإطار القانوني والتنظيمي الذي وافقت عليه الجمعية العامة“.
	285 -  إلا أن محكمة المنازعات قررت أنه لا يجوز أن يساق التزام الأمين العام بالامتثال لقرارات الجمعية العامة كسبب للامتناع عن اتخاذ إجراء معين، حين يفضي الامتناع عن اتخاذ إجراء إلى انتهاك أعراف حقوق الإنسان من قبيل مبدأ تساوي الأجر عن العمل المتساوي. وقد أيدت هذا الحكم محكمة الاستئناف(). والمجمل أنه في حالة الدعاوى التي تقرِّر فيها محكمة المنازعات أن تطبيق قرار للجمعية سيفضي إلى نتائج تتعارض مع أعراف حقوق الإنسان، يجوز اعتبار الأمين العام مسؤولا من الناحيتين القانونية والمالية عن الامتثال لذلك القرار. 
	2 - لجنة الخدمة المدنية الدولية

	286 -  لجنة الخدمة المدنية الدولية هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة، وقد اعتَمدت الجمعية نظامها الأساسي بقرارها 3357 (د-29). وتحظر المادة 6 من النظام الأساسي للجنة بشكل صريح تلقي اللجنة أي تعليمات من أية منظمة من المنظمات الداخلة في النظام الموحد للأمم المتحدة وبالتالي فهي مستقلة عن الأمين العام. وتنصّ المادة 25 (3) من النظام الأساسي على أن ”تنفذ كل منظمة معنية [قرارات اللجنة] اعتبارا من التاريخ الذي تحدده اللجنة“.
	287 -  وفي كانون الأول/ديسمبر 2009، قررت اللجنة تغيير تصنيف نيروبي على مستوى مراكز العمل من الفئة ”جيم“ إلى الفئة ”باء“. وأعيد كذلك تصنيف أديس أبابا كمركز عمل من الفئة ”جيم“ إلى الفئة ”باء“. وسرى كل من هذين التغيرين اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2011. وتعكس تصنيفات اللجنة، التي تتراوح بين الفئة ”ألف“ إلى الفئة ”هاء“، مدى صعوبة الحياة والعمل، مع تخصيص الفئة ”هاء“ لمراكز العمل الأكثر صعوبة. ونتيجة لإعادة تصنيف مركزَي العمل في نيروبي وأديس أبابا، يحصل الموظفون العاملون فيهما على بدلات مشقة أقل، ولا يحق لهم الحصول على إجازة زيارة الوطن إلا مرة واحدة كل 24 شهرا، بدلا من مرة واحدة كل 12 شهرا. وقد طعن الموظفون العاملون في كلا المركزين في تنفيذ الأمين العام لقرار اللجنة.
	288 -  ويُلزم الأمين العام بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة تصنيف نيروبي، حسب نص المادة 25 (3) من النظام الأساسي للجنة والقاعدة 3-14 من قواعد النظام الإداري للموظفين التي تلزِم الأمين العام بتحديد مبلغ بدل المشقة ”آخذا في الاعتبار مدى صعوبة الحياة والعمل في كل مركز عمل وفقا لتصنيف مراكز العمل الذي وضعته لجنة الخدمة المدنية الدولية“. وعلاوة على ذلك، أكدت المحكمة الإدارية للأمم المتحدة أن قرارات اللجنة مُلزمة للأمين العام. ففي حكم المحكمة الإدارية رقم 421 (Chatwani)، قضت المحكمة بأنه ”ليس للأمين العام للأمم المتحدة ولا للأمناء العامين ولا للمديرين العامين في المنظمات الأخرى المشاركة في النظام الموحد تنقيح أو تعديل أو إبطال قرار اعتمدته [اللجنة] وفقا لنظامها الأساسي“().
	3 - توضيح نطاق اختصاص محكمة الأمم المتحدة للمنازعات

	289 -  لا تزال محكمة المنازعات تستعرض التحديات التي تواجه تنفيذ الأمين العام لقرارات الهيئات الإدارية، بما في ذلك قرارات الجمعية العامة وقرارات لجنة الخدمة المدنية الدولية. وتجدر الإشارة بوجه خاص إلى أن محكمة الاستئناف رفضت بالفعل آراء دفع بها الأمين العام في إحدى الدعاوى مؤداها أن اتخاذ الإجراء الذي يطلبه الموظف يتعارض مع أحد قرارات الجمعية العامة بشأن مسألة تتعلق بالميزانية، حيث قضت بأنه لا يجوز أن تجبّ الاعتبارات المتعلقة بالميزانية شرط الإنصاف في المعاملة().
	290 -  وحتى بعد أن تصدر محكمة المنازعات ومحكمة الاستئناف أحكاما في دعاوى معينة طعن فيها في تنفيذ الأمين العام لقرارات الجمعية العامة وقرارات لجنة الخدمة المدنية الدولية، فإن هذه الأحكام لا تنصرف بالضرورة إلى حالات أخرى، نظرا لأن القرارات الصادرة عن هاتين الهيئتين الإداريتين تغطي طائفة واسعة من المسائل المتعلقة بإدارة الموارد البشرية. وعلاوة على ذلك، أكدت محكمة المنازعات أنها ستنظر في القواعد التي وضعتها محكمة الاستئناف والتي لن تطبّق إلا إذا كانت ”متوافقة مع مبادئ القانون العامة“().
	291 -  وبناء على ذلك، يرى الأمين العام أنه قد يكون من المفيد للجمعية العامة أن توضح قصدها فيما يتعلق بنطاق اختصاص محكمة المنازعات. وقد ترغب الجمعية العامة في النظر في مدى ملاءمة فرض مسؤولية مالية وصرف الأموال العامة للمنظمة، متى اتَّخذ الأمين العام إجراء لتنفيذ قرارات الهيئات الإدارية، مثل الجمعية أو لجنة الخدمة المدنية الدولية.
	292 -  وإذا ما رغبت الجمعية العامة في أن توضح أن نطاق اختصاص محكمة المنازعات لن يمتد ليشمل تنفيذ الأمين العام لقرارات الهيئات الإدارية، مثل الجمعية واللجنة، فإنه يجوز لها أن تنظر في المادة 2-1 (أ) من النظام الأساسي لمحكمة المنازعات للإشارة إلى ”قرار إداري يصدر من جانب واحد عن الأمين العام أو نيابة عنه، يدعى أنه لا يمتثل لشروط التعيين أو عقد العمل“. ولن يشكل أي إجراء يتخذه الأمين العام لتنفيذ قرارات الهيئات الإدارية قرارا إداريا صادرا من جانب واحد عن الأمين العام، نظرا لأن الأمين العام لا يملك التصرف على نحو يتعارض مع قرارات هذه الهيئات الإدارية.
	293 -  ويوصي الأمين العام بأن تقوم الجمعية العامة بتعديل المادة 2-1 (أ) من النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات بحيث تشير إلى ”قرار إداري يصدر من جانب واحد عن الأمين العام أو نيابة عنه، يدعى أنه لا يمتثل لشروط التعيين أو عقد العمل“.
	خامسا - الاحتياجات من الموارد
	294 -  حدد الأمين العام مختلف المجالات في نظام العدل الرسمي والتي تحتاج إلى تعزيز من أجل تنفيذ الولاية المتمثلة في جعل النظام الجديد ”مستقلا، وشفافا، ومتسما بالمهنية، ومزودا بالموارد الكافية ولامركزي“. ويجرى عرض احتياجات النظام غير الرسمي بشكل منفصل في تقرير أمين المظالم بالأمم المتحدة. ويوصي الأمين العام، انطلاقا من جميع الأسباب المذكورة أعلاه، الجمعية العامة بأن تنظر في تعزيز نظام العدل الرسمي بما يلي من الموارد المتعلقة بالوظائف وغير المتعلقة بالوظائف، إلى جانب تلك المطلوبة في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2012-2013 (A/66/6)، على النحو الوارد أدناه:
	(أ) فيما يتعلق بوحدة التقييم الإداري، وللأسباب الواردة في الفقرتين 19 و 20 أعلاه، يوصي الأمين العام الجمعية العامة أن تنشئ وظيفة إضافية لموظف قانوني (ف-3) لدعم عمل الوحدة؛
	(ب) وفيما يتعلق بمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات وأقلامها، وللأسباب الواردة في الفقرات 42 -44 أعلاه، يوصي الأمين العام الجمعية العامة بتعيين ثلاثة قضاة إضافيين متفرغين للمحاكم (واحد لكل من جنيف ونيروبي ونيويورك)، وإعادة تصنيف وظيفة موظف قانوني من الرتبة ف-2 في قلم المحكمة في نيويورك لتصبح برتبة ف-3، وإنشاء ست وظائف جديدة (3 ف-3، و 2 من رتبة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) وواحدة من رتبة الخدمات العامة (الرتب المحلية) لدعم القضاة الإضافيين المتفرغين اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2012. وقد وافقت الجمعية العامة مبدئيا في قرارها 63/253 على القدرة سالفة الذكر لفترة عام واحد اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2009. وجرى تمديد هذا الترتيب لفترة عام واحد حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 بالقرار 65/251، وجرى تمويله عن طريق استخدام السلطة التقديرية المحدودة الممنوحة للأمين العام بشأن الميزانية في القرار 60/260، وقد مدّد هذا التمويل القرار 64/260. ويتمثل الغرض من الاقتراح الحالي في تنظيم القدرة المؤقتة المتاحة حاليا لمحكمة المنازعات، على النحو الوارد أعلاه؛
	(ج) وفيما يتعلق بالموارد غير المتعلقة بالوظائف لمحكمة للمنازعات، يوصي الأمين العام، وللأسباب الواردة في الفقرات 49-51 أعلاه، الجمعية العامة بأن توافق على الموارد المقترحة للاتصالات (500 2 دولار) وللسفر (000 155 دولار)؛
	(د) وفيما يتعلق بقلم محكمة الاستئناف، يوصي الأمين العام، للأسباب الواردة في الفقرات 71-78 أعلاه، بتعزيزه بموظف قانوني (ف-4) اعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير 2012، وكذلك بموارد إضافية للسفر (200 280 دولار) لتيسير عقد دورة سنوية ثالثة للمحكمة، ولزيادة امتيازات السفر لقضاة المحكمة؛
	(هـ) وفيما يتعلق بمكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين، وللأسباب الواردة في الفقرات 83-92 أعلاه، يوصي الأمين العام بتعزيزه بأربع وظائف(1 ف-4 و 1 من رتبة الخدمات العامة (الرتب الرئيسية) في نيروبي،و 1 ف-4 في نيويورك و 1 من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) في جنيف) اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2012. ويوصي الأمين العام أيضا بأن تستمر الوظيفة من رتبة ف-3 المنشأة بالقرار 65/251، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2011، والتي تمول حاليا من حساب دعم عمليات حفظ السلام، وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2012. وبالإضافة إلى ذلك، يطلب الأمين العام موارد من أجل الاتصالات (200 11 دولار) والسفر (000 15 دولار) واللوازم (000 9 دولار)؛
	(و) وفيما يتعلق بمكتب المدير التنفيذي لمكتب إقامة العدل، وللأسباب الواردة في الفقرات 101-108 أعلاه، يوصي الأمين العام بأن تأذن الجمعية بمساعدة مؤقتة عامة (000 130 دولار) لتغطية أجور الأعضاء الخارجيين لمجلس العدل الداخلي ولتغطية تكاليف استبدال الموظفين الذين يذهبون في إجازات مرضية طويلة الأجل أو إجازات أمومة. وبالإضافة إلى ذلك، يوصي الأمين العام بأن تعتمد الجمعية موارد للسفر (000 30 دولار)، والخدمات التعاقدية (000 37 دولار) واقتناء مجموعات برمجيات حاسوبية (500 37 دولار)؛
	(ز) وفيما يتعلق بمكاتب الأمانة التي تمثل الأمين العام أمام محكمة المنازعات، وللأسباب الواردة في الفقرات 115-156 أعلاه، يوصي الأمين العام بأن توافق الجمعية العامة على إنشاء 11 وظيفة جديدة (5 ف-4، و 3 ف-3، و 1 من رتبة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) و 2 من رتبة الخدمات العامة (الرتب المحلية))، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2012. ويشمل ذلك خمس وظائف (2 ف-4 و 3 ف-3) في مكتب إدارة الموارد البشرية، ووظيفتين (1 ف-4 و 1 من رتبة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، ووظيفتين (1 ف-4 و 1 من رتبة الخدمات العامة (الرتبة المحلية)) في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي ووظيفتين (1 ف-4 و 1 من رتبة الخدمات العامة (الرتبة المحلية)) في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ. ويوصي الأمين العام، وللأسباب الواردة في الفقرات 153-156 أعلاه، بأن توافق الجمعية على موارد للسفر (000 60 دولار) من أجل القيام ببعثات التوعية وللسفر لحضور جلسات الاستماع التي تعقدها المحكمة في مراكز عمل أخرى؛
	(ح) وفيما يتعلق بمكتب الشؤون القانونية، وللأسباب الواردة في الفقرات 172-186 أعلاه، يوصي الأمين العام بأن تنشئ الجمعية ثلاث وظائف (2 ف-4 و 1 ف-3) في شعبة الشؤون القانونية العامة اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2012.
	295 -  وبناء على ذلك، وفي حالة موافقة الجمعية العامة على المقترحات أعلاه، سينظر في اعتماد احتياجات إضافية من الموارد تبلغ 700 593 8 دولار (قبل إعادة تقدير التكاليف)، وفقا للأحكام الناظمة لصندوق الطوارئ وطبقا للأحكام المنصوص عليها في قراري الجمعية العامة 41/213 و 42/211. ويُشار في هذا الخصوص إلى أن الجمعية قد وافقت في قرارها 65/262، على تخصيص مبلغ 40.5 مليون دولار لصندوق للطوارئ لفترة السنتين 2012-2013. 
	296 -  ويُقترح إنشاء جميع الوظائف الجديدة المذكورة في هذا التقرير اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2012. ونظرا إلى أن اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية قد أوصت في الفقرة 20 من تقريرها الأول عن الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2008-2009 (A/62/7)، بتضمين معلومات عن الأثر المرجأ للوظائف في أي مقترحات جديدة، فقد تود الجمعية أن تحيط علما بأن الاحتياجات الإضافية اللازمة في فترة السنتين 2012-2013 لتغطية كامل تكاليف الوظائف الـ 26 الجديدة المقترحة لفترة السنتين 2014-2015 تُقدر في الوقت الراهن بمبلغ 400 356 3 دولار، وذلك في إطار الباب 1 من الميزانية، تقرير السياسات والتوجيه والتنسيق عموما، مبلغ 200 072 1 دولار؛ وفي إطار الباب 8، الشؤون القانونية، ومبلغ 200 432 دولار؛ وفي إطار الباب 19، التنمية الاقتصادية والاجتماعية في آسيا والمحيط الهادئ، مبلغ 500 173 دولار؛ وفي إطار الباب 29 ألف، مكتب وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية، مبلغ 200 126 دولار؛ وفي إطار الباب 29 جيم، مكتب إدارة الموارد البشرية، مبلغ 600 684 دولار؛ وفي إطار الباب 29 هاء، الإدارة، جنيف، مبلغ 500 234 دولار؛ وفي إطار الباب 29 زاي، الإدارة، نيروبي؛ مبلغ 300 168 دولار؛ وفي إطار الباب 37، الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، مبلغ 900 464 دولار، يقابله مبلغ معادل يرد في باب الإيرادات 1، الإيرادات المتأتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين.
	سادسا - الاستنتاجات والإجراءات المطلوب أن تتخذها الجمعية العامة
	297 -  يرى الأمين العام أن التوصيات الواردة في هذا التقرير تقدم التعزيز الإضافي اللازم لنظام العدل الداخلي الجديد، الذي حُظي بالفعل بثقة كل من الموظفين والإدارة. وهو يطلب إلى الجمعية العامة إيلاء الاعتبار الواجب لهذه المقترحات واعتماد الموارد اللازمة لتعزيز تنفيذها.
	298 -  وبناء على ذلك، يُطلب إلى الجمعية العامة أن:
	(أ) الموافقة على إنشاء 26 وظيفة جديدة (10 ف -4، و 8 ف-3، و 4 خدمات عامة (الرتب الأخرى) و 4 خدمات عامة (الرتب المحلية)) اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2012 في إطار الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2012-2013؛
	(ب) الموافقة على إعادة تصنيف وظيفة من الرتبة ف-2 إلى الرتبة ف-3 اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2012 في إطار الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2012-2013؛
	(ج) اعتماد مبلغ إجمالي قدره 900 657 8 دولار (قبل إعادة تقدير التكاليف) في إطار الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2012-2013، يشمل زيادات في إطار الباب 1، تقرير السياسات والتوجيه والتنسيق عموماً (700 889 3 دولار)؛ والباب 8، الشؤون القانونية (700 559 دولار)؛ والباب 19، التنمية الاقتصادية والاجتماعية في آسيا والمحيط الهادئ (400 388 دولار)؛ والباب 29 ألف، مكتب وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية (300 164 دولار)؛ والباب 29 جيم، مكتب إدارة الموارد البشرية (300 948164 دولار)؛ والباب 29 دال، مكتب خدمات الدعم المركزي (700 832 دولار)؛ والباب 29 هاء، الإدارة، جنيف (600 636 دولار)؛ والباب 29 زاي، الإدارة، نيروبي (200 577 دولار)؛ وزيادة في إطار الباب 37،الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين (000 661 دولار)،يعوضها مبلغ مقابل في إطار باب الإيرادات 1، الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين. وسيمثل هذا الاعتماد خصما يحمَّل على صندوق الطوارئ؛ 
	(د) الموافقة على استمرار وظيفة من رتبة ف-3 في نيروبي اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2012، لفترة إضافية مدتها عام واحد، تمول من ميزانية حساب دعم عمليات حفظ السلام، وسيبلَّغ عن التكاليف ذات الصلة في سياق تقرير الأداء المتصل بحساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة الممتدة من 1 تموز/يوليه 2012 إلى 30 حزيران/يونيه 2012 وسترد في مقترحات الميزانية للفترة الممتدة من 1 تموز/ يوليه 2012 إلى 30 حزيران/يونيه 2013-2013.
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	أولا - مقدمة
	1 - تعرض ورقة المفاهيم هذه آليات مختلفة يمولها الموظفون من أجل دعم مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين، التابع لمكتب إقامة العدل، على النحو الذي طلبته الجمعية العامة في الفقرتين 40 و 41 من قرارها 65/251. تلبي ورقة المفاهيم طلب الجمعية بتقديم مقترحات تستند إلى نماذج من المساهمات الإلزامية والطوعية معا.
	2 - وثمة عناصر مشتركة معروضة في الورقة بين كلا خياري المساهمات الإلزامية والطوعية. وعلى وجه التحديد، ستواصل الجمعية العامة، النظر في ملاك موظفي مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين وغير ذلك من احتياجاته المالية لدى نظرها في مقترحات الأمين العام المتعلقة بالميزانية. وبالإضافة إلى ذلك، يلاحظ الأمين العام أن أي مقررات تتخذ بشأن احتياجات المكتب من الموظفين يجب أن تراعي ما تتخذه الجمعية العامة من قرارات تتعلق بولاية المكتب ومهامه. وسيستمر تمويل وظائف المكتب المنشأة عملا بالقرار 63/253 في إطار الميزانية العادية. وستغطي الآليات المقترحة الممولة من الموظفين بعض تكاليف تعزيز ملاك موظفي المكتب الحالي حسبما اقترح الأمين العام. ويتمثل آخر العناصر المشتركة في أن مساهمات الموظفين المقترحة، سواء الإلزامية منها أو الطوعية، ستخصم شهريا من المرتبات.
	3 - وفيما يتعلق بالخيار الإلزامي، على وجه التحديد، تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة قد أنشأت مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين كجزء من نظام المنظمة الداخلي لإقامة العدل، وتشكل النفقات المرتبطة بتشغيله نفقات تقع على المنظمة. وعملا بأحكام الفقرة 2 من المادة 17 مٍن ميثاق الأمم المتحدة، ”يتحمل الأعضاء نفقات الهيئة حسب الأنصبة التي تقررها الجمعية العامة“. ويتضح من التاريخ التشريعي لهذا الحكم أن القصد من هذه الفقرة يتمثل في إلزام الدول الأعضاء بتحمل نفقات الهيئة(). 
	4 - وبناء عل ذلك، فإن مطالبة الموظفين بتحمل جزء من التكاليف المتعلقة بــ ”نفقات“ الهيئة، والتي تتحملها الدول الأعضاء بموجب الميثاق، يثير القلق من ناحية قانونية. ومن المحتمل أن يثير استحداث مخططات يمولها الموظفون لأنشطة الهيئة الصادرة بها ولايات من الجمعية، إمكانية تمويل ”نفقات“ أخرى في المستقبل كليا أو جزئيا من تلك التي قد يُنظر إليها بأنها ذات فائدة للموظفين، وذلك عن طريق فرض رسوم على الموظفين. 
	ثانيا - الآليات الإلزامية لتمويل الموظفين لمكتب تقديم الخدمات القانونية للموظفين
	5 - هناك ثلاثة نماذج ممكنة للآليات الإلزامية لتمويل الموظفين لمكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين: (أ) نموذج عام يساهم بموجبه جميع الموظفين بنسبة من المرتب؛ (ب) نموذج يفرض بموجبه رسم على الموظفين الذين يستفيدون بالفعل من خدمات المكتب دون سواهم؛ (ج) نموذج تستخدم بموجبه نسبة مئوية من الاشتراكات التي تقوم بتحصيلها اتحادات الموظفين ورابطاتهم لتمويل أنشطة المكتب. وترد أدناه مناقشة لجميع النماذج الثلاثة.
	6 - وفي 30 حزيران/يونيه 2010، كان عدد موظفي الأمانة والصناديق والبرامج 000 45 موظف تقريبا من فئة الخدمات العامة، و 000 30 موظف تقريبا من الفئة الفنية وفئة الخدمات الميدانية و 525 1 موظفا برتبة مدير وما فوقها، ممن يمكنهم الاستفادة من خدمات نظام إقامة العدل (انظر A/65/350 و CEB/2010/HLCM/HR/24).
	ألف - النموذج الإلزامي العام
	7 - يفرض بموجب النموذج العام الإلزامي رسم على كل موظف من الموظفين. ويتمثل الاعتبار الهام لفرض أي رسم على الموظفين في أن جداول المرتبات، ولا سيما جداول المرتبات المحلية، تختلف اختلافا كبيرا من مركز عمل إلى آخر. ولذلك، فإن أي رسم مفروض يجب أن يعكس مختلف جداول المرتبات لكفالة أن يكون منصفا ومتناسبا مع المرتب الفعلي لكل موظف. ويتمثل أحد الاحتمالات في فرض نسبة مئوية على مرتب كل موظف من الموظفين يمكنه الحصول على خدمات نظام إقامة العدل (على سبيل المثال، نسبة 0.001 في المائة). وكبديل عن ذلك، يمكن أن يكون مبلغ الرسم ثابتا، ولكنه يتوقف على تحديد فئة، ورتبة ومركز عمل الموظف. وسيخصم الرسم من المرتبات. 
	8 - وستستخدم مساهمات الموظفين التي يجري تحصيلها للتعويض عن بعض المصروفات المتصلة بالوظائف بخلاف تلك الواردة في ملاك الموظفين القائم والمنشأة عملا بقرار الجمعية العامة 63/253 (1 ف-5، و 5 ف-3، و 1 ف-2 و 3 من فئة الخدمات العامة).
	9 - وهناك العديد من المزايا المرتبطة بهذا النموذج. وبشكل أساسي، وفيما يتعلق بعدد الموظفين، فإن مجرد الحد الأدنى للمساهمات الفردية سينتج عنه مبلغ كبير من المال لتمويل المكتب. وبالمثل، سيشكل المخطط العام والإلزامي مصدر الإيرادات الأكثر اتساقا وثباتا.
	10 - ومع ذلك، فإن هناك شواغل أيضا فيما يتعلق بالمخطط الإلزامي. يتمثل أولها، بصورة عامة، في أن نسبة ضئيلة جدا من الموظفين يتوقع أن تستخدم خدمات المكتب. وتقل حاليا نسبة الموظفين الذين يقدمون شكاوى إلى النظام الرسمي عما نسبته 1 في المائة. ولذلك، فإن ما نسبته نحو 99 في المائة من الموظفين سيساعدون في دفع تكاليف خدمات يستفيد منها ما تقل نسبته عن 1 في المائة منهم. ويثير هذا الأمر شواغل من حيث عدالة فرض رسم عام في شكل مخطط عام إلزامي. 
	11 - ويتصل شاغل بأن المكتب، عملا بالفقه القضائي لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات()، أن المكتب قد يرفض تقديم المساعدة في حالة ما إذا قرر أن القضية تفتقر إلى الأساس القانوني أو يقوم بشأنها احتمال ضئيل للنجاح أمام المحاكم. ويتوافق هذا الفقه القضائي من المبدأ المقبول بصفة عامة والذي مفاده أنه يجوز لموظف المحكمة عدم عرض قضية ما على أمام المحكمة ما لم يكن يعتقد بحسن نية أن للقضية أساس القانوني. وبالإضافة إلى ذلك، فينبغي ألاّ تبدد موارد المنظمة في مسائل تنطوي على احتمال ضئيل لتحقيق نتيجة إيجابية أو لا تنطوي على أي احتمال لذلك. ومع ذلك، وفي حالة فرض رسم إلزامي على جميع الموظفين، فإن فرادى الموظفين قد يشعرون بأن لديهم الحق في أن يمثلهم مكتب تقديم الخدمات القانونية، بغض النظر عما إذا كانت قضاياهم تستند إلى أساس قانوني أو احتمال معقول للنجاح. ولذلك، فهناك خطورة تتمثل في حالة حرمان الموظف من الخدمات بالرغم من سداده للرسم، فقد يقدم شكوى بل يمكن أن يطعن بشكل رسمي في القرار،مع ما قد يترتب على ذلك من احتمال تكبد المنظمة تكاليف إضافية كبيرة.
	12 - وقد ينشأ هذا السيناريو في إطار المخطط الإلزامي أو الطوعي، لأن أي موظف يقدم مساهمة، سواء كانت إلزامية أو طوعية، يمكن أن يدفع، نظريا، بأن المدفوعات تنشئ استحقاقا للخدمات. 
	13 - وأخيرا، فقد يعتبر الموظفون المكلفون بالمساهمة في خدمات مكتب أنشأته الجمعية العامة أن هذا يشكل انتهاكا لأحكام وشروط تعيينهم في الخدمة وقد يطعنون فيه. وفي حالة نجاح الموظف في هذه المطالبة، فإن المنظمة ملزمة برد مساهمات الموظف، ويمكن أن يضاف إليها مدفوعات على سبيل التعويض.
	باء - الاشتراكات الإلزامية للمستفيدين من خدمات مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين
	14 - يتمثل ثاني خيارات التمويل الإلزامي من الموظفين في تكليف الموظفين المستفيدين من خدمات المكتب دون سواهم بالمساهمة. وسيعالج هذا النموذج الشاغل المتمثل في أن الموظفين الذين لا يستفيدون من خدمات المكتب لن يطالبوا بتحمل تكاليف تمويله. 
	15 - وفي حالة قبول هذا الخيار، فإنه يتعيَّن تحديد المساهمة المطلوبة. وستتمثل المساهمة الثابتة، بشكل أساسي، في فرض رسم للاستفادة من خدمات المكتب. ويمكن التفكير في طرائق أخرى، مثل مطالبة المدعين المقضي لصالحهم بالتبرع بنسبة من أي تعويض يمنح لهم.
	16 - ومع ذلك، ولأن عدد الموظفين الذين يستفيدون من خدمات المكتب يشكلون نسبة ضئيلة من مجموع الموظفين ( يلتمس زهاء 000 1 موظف سنويا خدمات المكتب)، فإن الرسم المفروض على فرادى المستفيدين يجب أن يكون أعلى من الحد الأدنى للمساهمة الذي جرى النظر فيه في إطار النموذج الإلزامي العام. وعلى سبيل المثال، تبلغ التكلفة السنوية لوظيفة من الرتبة ف-4 في جنيف 300 227 دولار.ولذلك، ومن أجل تمويل وظيفة واحدة من الرتبة ف-4 لمكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين في جنيف تمويلا تاما، يتعين فرض رسم قدره 227.30 دولار على كل من يستفيد من خدمات المكتب. وإذا تقرر أن المخطط سيعوض فقط نسبة من التكاليف المرتبطة بوظائف إضافية للمكتب، فإن كون الرسم الثابت أكبر أو أصغر سيعتمد على عدد الوظائف والنسبة التي يجب تعويضها.
	17 - والجدير بالملاحظة أن الشاغل المتمثل في أن الموظفين الذين يقدمون مساهمة إلزامية سيطالبون بتقديم خدمات قانونية بشكل مستمر ويقدمون شكاوى في حالة رفض المكتب لتمثيلهم، على النحو الوارد أعلاه فيما يتصل بنموذج المساهمة الإلزامية العامة، سينطبق أيضا على هذا النموذج. ومع ذلك، فمن الممكن التخفيف منه إذا كان الرسم المفروض على الموظف يختلف وفقا لنطاق الخدمات التي يقدمها المكتب للموظف. فعلى سبيل المثال، يمكن فرض رسم على الموظفين قدره 300 دولار نظير خدمات المكتب فيما يتعلق بالتفاوض وتسوية قضاياهم، على أن يتكبد الموظف رسما قدره 50 دولار فقط نظير خدمات المكتب فيما يتعلق بإسداء المشورة عبر الهاتف. 
	جيم - الاشتراكات الإلزامية المفروضة على الاشتراكات التي تحصلها اتحادات الموظفين ورابطاتهم
	18 - يتمثل النموذج الإلزامي الثالث في ذلك الذي تطالب في إطاره رابطات واتحادات الموظفين بالمساهمة بجزء من اشتراكات الموظفين الممولة إليها لدعم المكتب. 
	19 - ويتمثل اختصاص اتحادات ورابطات الموظفين في تعزيز حقوق ومصالح الموظفين وحمايتها. ولذلك، فإن المطالبة بالمساهمة لصالح المكتب بجزء من الاشتراكات المحصلة سيكون مماثلا لفرض ولاية فحواها أن تقدم اتحادات ورابطات الموظفين، وعلى حسابها، شكلا من أشكال التأمين القانوني للموظفين الذين تمثلهم. 
	20 - أما الشواغل المتعلقة بفرض خصم إلزامي من موارد الاتحادات المالية فستكون مماثلة لتلك المتعلقة بفرض خصم إلزامي على فرادى الموظفين.
	21 - وفي الوقت الراهن، لا يجوز لاتحادات الموظفين ورابطاتهم فرض اشتراكات إلزامية على من تمثلهم من الموظفين. وبناء على ذلك، فإن هناك تباينات هائلة بين مختلف الاتحادات والرابطات من حيت الموارد المالية. وهناك العديد من الاحتمالات لتحديد الرسم المطلوب دفعه. ويتمثل أحدها في فرض نسبة مئوية من الاشتراكات المقررة على كل اتحاد أو رابطة للموظفين. ويتمثل خيار آخر في أن يستند الرسم إلى عدد الموظفين الممثلين ويتمثل ثالث الخيارات في فرض مبلغ ثابت على جميع الاتحادات والرابطات. وسيتوقف مبلغ الأموال التي يمكن تحصيلها في إطار الخيارين الأولين للتعويض عن تكاليف المكتب على عدد من العوامل (مبلغ الاشتراكات المحصلة في إطار النموذج الأول، وعدد الموظفين الممثلين والمبلغ المفروض على كل فرد في إطار الثاني). وفي إطار النموذج الثالث، على سبيل المثال، سيتمخض عن المساهمة المفروضة بمبلغ 000 20 دولار على كل اتحاد/رابطة للموظفين (14 اتحادا) مبلغ قدره 000 280 دولار سنويا). ومع ذلك، فهناك شاغل يتمثل في أن فرادى الاتحادات والرابطات، ولا سيما تلك التي تفتقر إلى التمويل الكافي، قد تشتكي من أن فرض رسم من شأنه أن يعوق قدراتها على تقديم الخدمات الأساسية لأعضائها.
	ثالثاً - الآليات الطوعية لتمويل الموظفين لمكتب تقديم الخدمات القانونية للموظفين
	22 - هناك نموذجان محتملان لإنشاء آلية طوعية يمولها الموظفون استنادا إلى التبرعات. يتمثل أحدهما في نظام تخصم بموجبه نسبة ثابتة من مرتبات الموظفين بشكل تلقائي لدعم الخدمات التي يقدما المكتب، ولكن يحق للموظف أن يختار عدم المشاركة في النظام. وأما الثاني فيسمح للموظفين اختيار خيار المساهمة بنسبة ثابتة من مرتباتهم. 
	23 - ويقدم كلا النموذجين الطوعيين ميزة أن المساهمات تقدم بموافقة الموظفين المشاركين (الصريحة أو الضمنية). بيد أن مبلغ الإيراد المتأتي من النموذج الطوعي سيتوقف على عدد الموظفين الذين يقررون المساهمة ولذلك فمن الصعب تقديره دون التجربة الفعلية لعدد من دورات المساهمة السنوية التي يمكن اتخاذها أساسا للتقييم.
	24 - وفي إطار كلا النموذجين، سيتعيَّن تقديم بعض أشكال الحوافز للموظفين للمشاركة في المخطط. وتتمثل إحدى الوسائل الممكنة لتشجيع المشاركة في قيام المكتب بمنح الأولوية لقضايا الموظفين ممن اختاروا المشاركة في المخطط. وفي حالة وجود عدد كبير من القضايا التي تتطلب أن يقدم المكتب خدماته بشأنها بشكل فعال في أي وقت من الأوقات، يجوز أن يرفض المكتب تقديم المساعدة إلى الموظفين ممن اختاروا عدم المشاركة في مخطط التمويل الطوعي.
	25 - وتتمثل طريقة أخرى لتشجيع المشاركة في إنشاء مستويين لخدمات المكتب. ويحصل الموظفون المشاركون في الآلية الطوعية التي يمولها الموظفون على جميع خدمات المكتب. أما الموظفين الذين لا يقدمون مساهمات طوعية فسيحصلون على خدمات المكتب الأساسية فحسب، وهي على وجه التحديد: التوجيه/المشورة القانونيان الموجزان بشأن القانون الساري واستعراض محدود لأي وثيقة أو مذكرة يصوغها الموظف دعما لقضيته. وفي هذا الصدد، يمكن أن يكون الحافز الإضافي للمشاركة في المخطط الطوعي هو إضافة مفهوم أن يدفع المستفيد من الخدمة في إطار المخطط الإلزامي: أي يجوز أن يلزم الموظفون الذين اختاروا المشاركة في المخطط الطوعي أو الذين اختاروا عدم المشاركة فيه بأن يدفعوا مقابل الاستفادة من خدمات المكتب. 
	26 - وهناك إمكانية، كما هو الحال في النموذج الإلزامي، أن تثار شكاوى وتقدم طعون في حالة رفض المكتب قبول قضية الموظف المساهم إن خلص المكتب إلى عدم وجود فرصة أو وجود فرصة ضيقة للنجاح في تحقيق نتيجة. ومع ذلك، فإن هذه الشواغل يمكن التخفيف منها عن طريق تقديم التوضيح للموظفين بأن قرار المكتب بتقديم المساعدة القانونية سيأخذ في الحسبان توافر الأسس القانونية لمطالباتهم.
	27 - وعلاوة على ذلك، تثير المخططات الطوعية مشاكل إضافية تتعلق بالحد الأدنى للمساهمة المطلوبة لتقديم خدمات معززة. وعلى سبيل المثال، إذا اختار الموظفون المساهمة بمبلغ ثابت قبل التماسهم لخدمات المكتب مباشرة، ومن ثم يمكنهم الانسحاب فور تلقيهم لتلك الخدمات، وفي هذه الحالة ستصبح الإيرادات في حدها الأدنى. ويتمثل أحد الحلول لهذه المشكلة في السماح للموظف، على سبيل المثال، بتغيير اختياره بالمشاركة أو الانسحاب مرة واحدة في السنة.
	رابعاً - الاستنتاجات
	28 - تتطلب جميع النماذج المعروضة أعلاه مزيدا من الدراسة قبل تنفيذها. وعلى نحو ما جرت مناقشته أعلاه، فثمة شواغل قانونية تتصل بفرض نماذج إلزامية.
	29 - وبالإضافة إلى ذلك، يجب أيضا معالجة مسألة تضارب المصالح بشأن الإنصاف وتحقيق الإيرادات. وتقدم النماذج الإلزامية، في حالة صدور قرار بقبولها، احتمالا أكبر في أن تنتج عنها إيرادات قابلة للزيادة بحيث تعوض بها تكاليف الموارد الإضافية للمكتب. غير أن مبلغ الإيرادات التي يمكن تحصيلها، حتى في إطار النماذج الإلزامية، سيتوقف على عدد الأفراد أو الكيانات التي تدفع والمبلغ أو النسبة المفروضة.
	30 - ومن المرجح أن يُنظر إلى نموذج ”المستفيد يدفع“ والنموذج الطوعي، بأنهما أكثر إنصافا، إذ أنهما لا يفرضان تكاليف، ولا حتى الاسمية منها، على من لا يستفيدون من خدمات المكتب أو لا يرون أن هناك فائدة في المساهمة لمجرد احتمال استفادتهم منها في المستقبل. وهذا الشاغل هو البارز بصفة خاصة، إذ أن ما نسبته 99 في المائة من الموظفين لم يستفيدوا من خدمات المكتب، وليس من المتوقع أن يستفيدوا منها. ومع ذلك، فمن الأكثر صعوبة التنبؤ بمبلغ الدخل المتولد عن أية آلية طوعية. وفي إطار نموذج ”المستفيد يدفع“ قد تُثار المسألة بشأن كيفية ضمان أن تكون المساهمة عادلة ومع ذلك كافية من دون نقص كبير في الاستفادة من خدمات المكتب. ولذلك، سيكون من المطلوب إجراء مزيد من الدراسة لإيجاد توازن سليم بين جعل الخدمات التي يقدمها المكتب متوافرة بصورة عامة وتوليد الدخل.
	خامساً - التوصية
	31 - يوصي الأمين العام الجمعية العامة بأن تحيط علما بهذا العرض لمقترحات مخططي التمويل الإلزامي أو المختلط، وأن تحدد أي النماذج على وجه التحديد تعتبره مناسبا ليكون بمثابة أساس لمقترح أكثر تفصيلا تقدمه إليها الأمانة العامة لتنظر فيه.
	المرفق الثاني
	مقترح يتعلق بآليات الانتصاف للأفراد من غير الموظفين
	الخطوط العامة لقواعد إجراءات التحكيم المعجَّلة بموجب عقود الأمم المتحدة مع الاستشاريين وفرادى المتعاقدين: ورقة مفاهيم
	أولا - مقدمة
	1 - تعرض ورقة المفاهيم() هذه الوسائل الممكنة لوضع إجراءات التحكيم المعجَّلة لتسوية المنازعات بين موظفي الأمم المتحدة وفئات معينة من الأفراد من غير الموظفين، أي الخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين، من خلال دمج العناصر المبسطة في قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال). وأُلمح إلى هذا النهج عموماً في تقرير الأمين العام بشأن إقامة العدل في الأمم المتحدة (A/65/373 و Corr.1، الفقرة 171). ولا تدّعي ورقة المفاهيم هذه معالجة النهج الأخرى الممكنة لتسوية المنازعات مع الأفراد من غير الموظفين المشار إليهم في الفقرة 9 من القرار الجمعية العامة 64/233، أو تقترح وسائل لتسوية المنازعات مع فئات الأفراد من غير الموظفين التي لا تغطيها الإجراءات التي نوقشت فيه (انظر قرار الجمعية العامة 65/251، الفقرة 55).
	2 - وقد أثير النهج المبين في الفقرة 171 من تقرير الأمين العام في سياق التحكيم برعاية هيئات التحكيم المحلية أو الوطنية أو الإقليمية للمطالبات التي لا يتجاوز قدرها 000 25 دولار. غير أن التقرير خلص إلى أن ”الشروع في إجراء تحكيم رسمي حتى في إطار إجراءات خاصة، للمطالبات التي تبلغ قيمتها 000 25 دولار أو أقل، لن يكون بالضرورة ذا كفاءة وفعالية بالنسبة للمنظمة“ (A/65/373 و Corr.1، الفقرة 172). وبالتالي، فإن الإجراءات المعجلة المبينة أدناه لا تفترض مسبقاً وجود حد مالي.
	3 - ويمكن اللجوء إلى الإجراءات الواردة في ورقة المفاهيم التحكيم المخصص والتحكيم برعاية هيئة تحكيم، إذا وافقت هذه الهيئة على إصدار تحكيمها وفقا لهذه الإجراءات.
	4 - وعند تبسيط إجراءات التحكيم، يجب أن يوضع في الاعتبار أنه وفقا للبند 29 من المادة الثامنة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، يجب على الأمم المتحدة أن توفر الطريقة المناسبة لتسوية المنازعات الناشئة عن عقودها. وهكذا، فإن الإجراءات الواردة في هذه الورقة مفهوم تسعى إلى الحفاظ على السمات الأساسية للإجراءات القانونية.
	5 - وفي ما يلي السمات الأساسية للإجراءات المبينة في ورقة المفاهيم هذه:
	• عملية ذات مرحلتين، تتألف من مرحلة غير رسمية لتسوية المنازعات وإجراءات معجلة للتحكيم في حالة فشلت المرحلة الرسمية لتسوية المنازعات
	• حدود زمنية غير قابلة للإلغاء لتقديم مطالبات التحكيم
	• محكَّم واحد
	• المحكَّم على أن يتم اختياره من قائمة محكمين تتفق عليها المنظمة وفرادى المتعاقدين/المستشارون (انظر الفقرة 7 (د) أدناه)
	• تحديد أتعاب المحكَّم
	• إلغاء أي هيئة تعيين، ولكن ممارسة وظائف معينة لأي هيئة تعيين (على سبيل المثال، اختيار/تعيين المحكَّم، والبت في اعتراض أحد الأطراف على المحكَّم) من جانب كيان محايد
	- يمكن أن يكون الكيان المحايد مؤسسة دولية لتسوية المنازعات (وفي هذه الحالة، فإن المنظمة والمطالبين على السواء قد يُضطرون إلى تحمُّل حصتهم من الرسوم الإدارية للمؤسسة)
	• إرسال إشعارات التحكيم وغيرها من المراسلات بواسطة الوسائل الإلكترونية، كلما كان ذلك ممكناً
	• استخدام نماذج موحدة لتقديم مرافعات الأطراف
	• تبسيط عدد من المذكرات والمرافعات الأخرى والحد منها
	• فرض قيود على تعديل المذكرات والمرافعات
	• تتم شهادة الشهود بواسطة شهادات خطية، إلا إذا قرر المحكَّم وجوب الإدلاء بالشهادة شفوياً (على سبيل المثال، لتمكين الطرف الآخر من استجواب الشاهد)
	• عقد اجتماعات ومشاورات بين المحكَّم والأطراف بشأن المسائل الإدارية الأولية وغيرها بواسطة التداول عن بعد أو التداول بالفيديو
	• في الحالات الاستثنائية، يجوز لأي طرف أن يطلب عقد جلسة استماع لاستجواب أحد الشهود، أو يجوز للمحكَّم أن يأمر بعقد جلسة استماع إذا كان ذلك ضروريا لحل مشكلة واقعية أو قانونية كبيرة؛ وتعقَد هذه الجلسات عادة بواسطة التداول عن بُعد أو التداول بالفيديو، وتكون محدودة النطاق، ولا تتجاوز مدتها يومين
	• في معظم الحالات، ينبني قرار المحكَّم على مرافعات الأطراف ومذكراتهم الخطية (عملية وثائق فقط) 
	• يُصدِر المحكَّم قراره في حدود إطار زمني محدد، مثلا 30 يوماً
	• يقتصر أي تعويض يمنح على الخسائر الاقتصادية ويخضع لحد أقصى
	• تبعاً لعدد دعاوى التحكيم التي ترفع ضد المنظمة وفقاً لإجراءات التحكيم المبسطة المقترحة، قد تكون هناك حاجة إلى موارد إضافية للدفاع عن المنظمة والحد من مسؤوليتها القانونية.
	ثانيا - الإطار
	6 - سيتم إعداد مجموعة جديدة من القواعد، تسمى قواعد إجراءات التحكيم المعجلة بموجب عقود الأمم المتحدة للخدمات الاستشارات (التي يُشار إليها في ما يلي باسم ”القواعد المعجلة“)، وذلك باستخدام قواعد الأونسيترال للتحكيم باعتبارها إطاراً لذلك. وستنبني القواعد المعجلة على أحكام قواعد الأونسيترال للتحكيم، المعدَّلة حسب الحاجة لإدراج الإجراءات المعجلة المناقشة فيها. وتشير ورقة المفاهيم إلى جوهر هذه التعديلات (وإن لم يكن بالضرورة صيغتها أو موضعها). وتشير أيضا إلى أحكام قواعد الأونسيترال للتحكيم التي لها صلة بالإجراءات المقترحة أو التي ستتأثر بها. وينبغي التذكير بأنه بالإضافة إلى النقاط المتضمنة ورقة المفاهيم هذه، سيلزم إدخال عدة تغييرات نتيجة لذلك على قواعد الأونسيترال للتحكيم (على سبيل المثال، تحسبا لأنه لن يكون هناك محكم واحد فقط).
	لمحة عامة عن عملية تسوية المنازعات

	7 - تتوخى القواعد المعجلة إيجاد عملية ذات مرحلتين، تتألف من مرحلة غير رسمية لتسوية المنازعات وإجراءات معجلة للتحكيم. وفي حالة فشلت المرحلة الرسمية لتسوية المنازعات، يمكن للأطراف الشروع في مرحلة تسوية النزاع الرسمية، أي إجراءات التحكيم المعجل، التي ترد مناقشة ميزاتها الرئيسية في الأجزاء التالية.
	ثالثا - نطــاق القواعــد المعجلــة (الـمـادة المتأثرة من قواعد الأونسيترال للتحكيم: المادة 1)
	8 - تنطبق القواعد المعجلة على الخبراء الاستشاريين وغيرهم من الأفراد الذين تستخدمهم الأمم المتحدة بموجب عقد للحصول على خدمات خبير استشاري أو متعاقد فردي (انظر ST/AI/1999/7/Amend.1/Annex)، أو بموجب استمارات عقود مماثلة تستخدمها صناديق الأمم المتحدة وبرامجها في التعاقد مع الخبراء الاستشاريين والمتعاقدين (انظر على سبيل المثال A/62/748، الفقرة 13، و A/65/373 و Corr.1، المرفق الرابع، الفقرة 3). ويشار إلى هذه الفئات من الموظفين مجتمعة في ورقة المفاهيم هذه باسم ”فرادى المتعاقدين“.
	التعليق

	(أ) بموجب هذا النهج، تنطبق القواعد المعجلة على جميع الأفراد الذين يمارسون عملا بموجب عقود خدمات للحصول على خدمات خبير استشاري أو متعاقد فردي، أو بموجب استمارات عقود مماثلة. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، الخبراء الموفدين في مهمة والعمال الذين تصدر لهم مثل هذه العقود (انظر A/62/748 و Corr.1، الفقرتان 33 و 40، و A/62/782، الفقرات 31-35 و 37-39)، ولكن ليس متطوعي الأمم المتحدة (انـظـــر A/62/748 وCorr.1، الفقــرات 23-24، و A/62/782، الفقرات 22-23)، والمسؤولين من غير موظفي الأمانة العامة (انظر A/62/748 و Corr.1، الفقرات 29-31، و A/62/782، الفقرات 27-29) أو غيرهم من الأفراد الذين لا يحملون مثل هذه العقود.
	(ب) يمكن تغيير بند تسوية المنازعات في العقود مع فرادى المتعاقدين لينُص على أن المنازعات التي لم يتم حلها ودياً في المرحلة الرسمية لتسوية المنازعات تُعرض على التحكيم وفقا للقواعد المعجَّلة.
	(ج) تحدد القواعد المعجَّلة أنواع المطالبات التعاقدية المعينة التي تطبَّق عليها، وذلك على سبيل المثال المطالبات التي يدَّعي فيها حدوث خرق للعقد أو إنهائه بشكل غير صحيح. وبالإضافة إلى ذلك، ستُستثنى من القواعد صراحة فئات معينة من المنازعات من نطاق اختصاص الموضوع، مثل المطالبات التي تفيد بوجوب منح المتعاقد صفة الموظف. وفي ما يتعلق بالحكم الوارد في التذييل دال، سيقتصر دور المحكَّم على التحقق من أن تكون العملية الممنوحة للمدعي ليحدِّد حقه في تعويض مقابِل هي العملية المنصوص عليها في التذييل دال من النظام الإداري لموظفي الأمم المتحدة. وعلاوة على ذلك، فإن القواعد المعجلة ستحدد مُددا زمنية غير قابلة للإلغاء لتقديم المطالبات.
	(د) وبما أن القواعد المعجلة لن تكون بالضرورة ميسرة أو متاحة بسهولة لفرادى المتعاقدين/الخبراء الاستشاريين، خلافا لقواعد الأونسيترال للتحكيم، فإنه ينبغي إما إلحاقها بكل العقد (بما في ذلك اسم الكيان الذي يمكن لفرادى المتعاقدين/الخبراء الاستشاريين الحصول منه على القائمة الحالية للمحكمين)، أو تقديمها لكل واحد من المتعاقدين/الخبراء الاستشاريين قبل توقيع العقد. ويجب على كل متعاقد/خبير استشاري أن يوقِّع إقراراً بأنه ’1‘ حصل على نسخة من القواعد المعجلة، وبأن ’2‘ القواعد المعجلة تشكل جزءا لا يتجزأ من العقد، و ’3‘ قائمة المحكمين مقبولة لديه.
	رابعا - الإشعارات والبلاغات الأخرى (المادة المتأثرة من قواعد الأونسيترال للتحكيم: المادة 2)
	9 - يحيل الأطراف والمحكَّم أي إشعار أو بلاغ أو اقتراح في إطار القواعد المعجلة بالوسائل الإلكترونية، ما لم تكن طريقة الإحالة هذه غير متوفرة أو غير ممكنة لأسباب تقنية. [التعليق: قد يشمل ذلك، على سبيل المثال، عدم توافر الوسائل الإلكترونية للإحالة أو وجود خلل فيها، وضخامة المرافعة أو المذكرة، وما إلى ذلك].
	خامسا - المذكرات والتقارير الأخرى (المواد المتأثرة من قواعد الأونسيترال للتحكيم: المواد 3 و 4 و 20 و 21 و 22 و 23 (2) و 24 و 25)
	تعليق أولي

	وفقا للأحكام التالية، لن يكون المدعى ملزماً بتقديم بيانه للدفاع إلى أن يتم تعيين المحكَّم. والسبب في ذلك هو أن المدعى عليه قد يرغب في تقديم ملتمس إلى جهة اختصاص المحكم (مثلا أن تكون المنازعة غير قابلة للتحكيم بموجب شرط التحكيم الذي يؤكده المدعي أو لسبب آخر مفاده أن المحكَّم ليس له اختصاص في الموضوع) أو يطلب رفض الدعوى في وقت مبكر لأنها تفتقد بشكل واضح إلى الأساس القانوني. ولن يكون على المدعى عليه تقديم بيان الدفاع بالكامل والمستندات المصاحبة إلى أن يبت المحكَّم في مسألة الاختصاص القضائي أو اعتراض المدعى عليه على أسس الدعوى.
	10 - ويشرع المدعي في إجراءات التحكيم بإصدار طلب للتحكيم وبيان الدعوى. ويحتوي طلبه هذا على معلومات مماثلة لتلك المنصوص عليها في قواعد الأونسيترال للتحكيم المتعلقة بإشعار التحكيم وبيان الدعوى. ويصف المدعي فيه موضوع مطالبته ويلخص الأسباب والحجج الداعمة لها.
	11 - وفي غضون 60 يوما بعد تلقي طلب المدعي للتحكيم وبيان الدعوى، يجب على المدعى عليه إصدار رد على طلب التحكيم. وينبغي أن يتضمن الرد ملتمساً يتعلق بالاختصاص القضائي وينبغي أن يتناول مسائل أخرى مثل تحديد كل مدعى عليه وردا على المعلومات الواردة في طلب المدعي للتحكيم. وينبغي استخدام نماذج موحدة للوثائق المقدّمة من الأطراف.
	12 - وإذا رفع المدعى ملتمساً يتعلق بالاختصاص القضائي، فعليه أن يدرج في رده على طلب التحكيم للحصول جميع الوقائع والحجج التي يود تقديمها دعماً لملتمسه وأن يرفق، قدر الإمكان، بردِّه جميع الوثائق المستند إليها أو يقدم إشارات إليها.
	13 - وإذا رفع المدعى ملتمساً لرفض الدعوى في وقت مبكر لأنها تفتقد بشكل واضح إلى الأساس القانوني، فعليه أن يدرج في رده على طلب التحكيم جميع الوقائع والحجج التي يرغب في تقديمها دعماً لملتمسه وأن يرفق، قدر الإمكان، بردِّه جميع الوثائق المستند إليها أو يقدم إشارات إليها.
	14 - وبعد تعيين المحكَّم:
	(أ) إذا رفع المدعى ملتمساً يتعلق بالاختصاص القضائي، يحدد المحكَّم، بعد التشاور مع الأطراف، مهلة زمنية يتعين على المدعي فيها أن يقدم فيها رداً على الملتمس. ثم يفصل المحكَّم في ملتمس المدعى عليه بشأن الاختصاص القضائي [التعليق: لن تكون هناك أي جلسة استماع - انظر الفرع الثالث عشر أدناه] وإذا قضى المحكَّم بوجود الاختصاص، فإنه يحدد المهلة الزمنية التي يتعين على المدعى عليه فيها أن يصدر بيان الدفاع؛
	(ب) إذا رفع المدعى ملتمساً لرفض الدعوى في وقت مبكر لأنها تفتقد بشكل واضح إلى الأساس القانوني، يحدد المحكَّم، بعد التشاور مع الأطراف، مهلة زمنية يتعين على المدعي فيها أن يقدم فيها رداً على الملتمس. ثم يفصل المحكَّم في ملتمس المدعى عليه برد الدعوى لأنها تفتقد بشكل واضح إلى الأساس القانوني [التعليق: لن تكون هناك أي جلسة استماع - انظر الفرع الثالث عشر أدناه] وإذا أيد المحكَّم الدعوى، فإنه يحدد المهلة الزمنية التي يتعين على المدعى عليه فيها أن يصدر بيان الدفاع؛
	(ج) إذا لم يرفع المدعى عليه أي ملتمس يتعلق بالاختصاص القضائي أو برفض الدعوى في وقت مبكر لأنها تفتقد بشكل واضح إلى الأساس القانوني، فإن المحكَّم يحدد المهلة الزمنية التي يتعين على المدعى عليه فيها أن يصدر بيان الدفاع.
	15 - ويحتوي بيان الدفاع على معلومات مماثلة لتلك المنصوص عليها في قواعد الأونسيترال للتحكيم المتعلقة ببيان الدفاع. ويرد المدعى عليه فيها على التفاصيل الواردة في بيان الدعوى، ويجوز له أن يضمِّنها دعوى مضادة أو دعوى مقامة لغرض الدفع بالمقاصّة، ويرفع ملتمساً يتعلق بالاختصاص القضائي ما لم يُقدم هذا الملتمس من قبل. وينبغي أن يكون بيان الدفاع مصحوبا، قدر الإمكان، بجميع الوثائق أو غيرها من الأدلة التي استند إليها المدعى عليه، أو يحتوي على إشارات إليها.
	سادسا - تمديد المهل الزمنية أو تقصيرها (المادة المتأثرة من قواعد الأونسيترال للتحكيم: المادة 17 (2))
	16 - يجوز في أي وقت تمديد أو تقصير أي مهل زمنية تحددها القواعد المعجلة التي اتفقت عليها الأطراف، إذا اتفقت الأطراف على ذلك، أو إذا قرر المحكَّم ذلك بعد دعوة الأطراف إلى التعبير عن آرائها.
	سابعا - تعديل المرافعة (المادة المتأثرة من قواعد الأونسيترال للتحكيم: المادة 22)
	17 - بعد أن يتم اختيار محكم يقبل تعيينه ذاك، لا يجوز لأي طرف تعديل ملتمسه ما لم يوافق الطرف الآخر على ذلك أو يسمح المحكم للطرف بتعديل ملتمسه. ويرفَق كل طلب يقدم إلى المحكم لتعديل الملتمس بنص التعديل المقترح، وأسباب التعديل ومبرراته. وعند البت في ما إذا كان سيسمح بالتعديل، ينظر المحكم في ما إذا كانت الأغراض التي يفي بها السماح به يفوقها أي تأخير في الإجراءات أو ما ينشأ عنه من ضرر للطرف الآخر أو بسبب أيِّ ظروف أخرى. وعند السماح بتعديل الملتمس، يحدد المحكَّم موعدا نهائيا يجوز خلاله للطرف الآخر الرد على التعديل. وإذا تم تعديل الملتمس، يجوز للطرف الآخر أن يرد على التعديل فقط.
	ثامنا - بيانات إضافية (المادة المتأثرة من قواعد الأونسيترال للتحكيم: المادة 24)
	18 - بعد التشاور مع الأطراف، يحدِّد المحكَّم موعدا نهائيا يجوز خلاله لكل طرف أن يقدم بيانا واحد إضافيا بالوقائع أو الحجج أو الوثائق القانونية. ويتم تقديم هذه البيانات خطياً. وبعد هذا الموعد النهائي، لا يسمح بتقديم أية بيانات أخرى. وبالرغم مما تقدم، لا يسمح لأي طرف بأن يقدم في بيانه الإضافي واقعة أو وثيقة كانت معروفة أو كان ينبغي أن تكون معروفة لدى الطرف الذي يسعى إلى تقديمها، أو كانت متاحة له، وقت تقديم ملتمسه أو بيانه الإضافي.
	تاسعا - كشف الأدلة (المادة المتأثرة من قواعد الأونسيترال للتحكيم:المادة 27 (3))
	19 - بناء على طلب أحد الأطراف أو بمبادرة من المحكَّم نفسه، يجوز للمحكم أن يأمر بإظهار الأدلة لأي طرف في أي وقت ويمكن أن يلزم أي شخص بالكشف عن كل الوثائق أو تقديم أية معلومات يعتبرها المحكَّم ضرورية لإتمام الإجراءات بصورة عادلة وسريعة. ومع ذلك، لا يأمر المحكم بإظهار أية أدلة أو وثائق أو معلومات تعتبر سرية أو محمية بموجب امتياز، أو يأمر الكشف عنها.
	20 - يجوز لأي طرف يرغب في تقديم أدلة غير محمية بموجب امتياز أو غير سرية هي في حوزة الطرف الآخر أو أي كيان آخر أن يطلب إلى المحكم أن يأمر بإظهار الأدلة.
	21 - يجوز للمحكَّم، بناء على طلب أي من الأطراف، أن يفرض تدابير للحفاظ على سرية الأدلة، حيثما تبرر ذلك المصلحة الأمنية أو ظروف استثنائية أخرى.
	التعليق

	تستند هذه الأحكام إلى المادة 18 من النظام الداخلي لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات.
	عاشرا - شهــادة الشهــود (المــادة المتأثــرة مــن قواعــد الأونسيترال للتحكيم: المادة 27 (2))
	22 - يدلى بالبيانات أو شهادة الشهود، بما في ذلك بيان أو شهادة أي مدعي أو مدعى عليه، بواسطة إفادة مكتوبة ومشفوعة باليمين، تكون موثَّقة أو مصادق عليها من الناحية القانونية، ما لم يقرر المحكَّم أن مصلحة العدالة تقتضي الإدلاء بالشهادة في جلسة استماع.
	التعليق

	انظر الفرع الثالث عشر أدناه، بخصوص جلسات الاستماع. ورهنا ببعض الاستثناءات، تعقد جلسات الاستماع بواسطة التداول عن بعد أو التداول بالفيديو. ويجب أن يقدم بيان الشاهد المكتوب كجزء من مرافعة الطرف أو بيانه الإضافي (انظر الفرع الثامن أعلاه).
	حادي عشر -  سلطة التعيين (المادة المتأثرة من قواعد الأونسيترال للتحكيم: المادة 6)
	23 - لن تكون هناك أي سلطة للتعيين.
	24 - ومع ذلك، ستظل وظائف معينة من سلطة التعيين ضرورية، وذلك على سبيل المثال في ما يتعلق باختيار أو تعيين المحكَّمين، والطعون المقدمة لدى تعيين المحكمين، وما إلى ذلك. ويمكن لكيان محايد أن يقوم بهذه الوظائف.
	25 - ويمكن للكيان المحايد أن يكون مؤسسة دولية لتسوية المنازعات يتم اختيارها من خلال عملية شراء تنافسية.
	26 - وتمثل فوائد وجود مؤسسة دولية لتسوية المنازعات باعتبارها الكيان المحايد في ما يلي: (أ) ستتيح هذه المؤسسة سبل الحصول على الخبرة الموجودة في إدارة جميع جوانب إجراءات التحكيم؛ و (ب) من شأن هذه المؤسسة، التي يتم اختيارها من خلال عملية شراء تنافسية، أن تعكس الطابع التجاري للعقد الأساسي؛ و (ج) وجود مؤسسة خارجية تتولى إدارة التحكيم سيفصل الجهة المحايدة عن المنظمة ويزيل أي شبهة للتحيز. ومع ذلك، فإن على كل من المدعي والمدعى عليه أن يتحمل حصته من الرسوم الإدارية للمؤسسة.
	ثاني عشر -  المحكَّم (المواد المتأثرة من قواعد الأونسيترال للتحكيم: المواد 7-15)
	27 - عدد المحكَّمين وسبل تعيينهم (المواد المتأثرة من قواعد الأونسيترال للتحكيم: المواد 7-10):
	(أ) سيكون هناك محكَّم واحد؛
	(ب) من شأن الكيان المحايد الذي نوقش في الفرع الحادي عشر أعلاه أن يعدَّ  ويتعهد قائمة بأسماء المحكَّمين المحتملين؛
	(ج) لكي يُدرَج المحكَّم ضمن القائمة، سيكون ملزماً بالتوقيع على وثيقة يؤكد فيها أنه يوافق، في حال تعيينه محكَّماً في قضية ما، على إجراء التحكيم وفقا للقواعد المعجلة، ويوافق أيضا على الحد المتعلق بأتعاب المحكَّم (انظر الفرع السابع عشر أدناه)؛
	(د) تعيين المحكَّم: يختار الكيان المحايد التي نوقش في الفرع الحادي عشر أعلاه محكَّما من قائمة المحكمين المحتملين المذكورة آنفاً. ولجعل العملية أكثر قابلية للتنبؤ بها، يمكن استخدام قائمة إجرائية، تنتقي بها الأطراف أفضل خياراتها من قائمة تضم عدة مرشحين، يرسلها الكيان المحايد إلى كل واحد منهم على حدة وفي إطار السرية.
	28 - الاعتــراض علــى المحكَّــم (المــواد المتأثرة من قواعد الأونسيترال للتحكيم: المواد 11-15): ستحتفظ القواعد المعجلة بالأحكام الواردة في قواعد الأونسيترال للتحكيم بشأن الاعتراض على المحكَّم، لكنها ستنص على أنه، إذا لم يتفق الأطراف على الاعتراض أو إذا لم ينسحب المحكَّم طوعاً، يتخذ الكيان المحايد الذي نوقش في الفرع الحادي عشر أعلاه قراراً بشأن هذا الاعتراض. وسيكون اتفاق الأطراف على الاعتراض أو قرار المحكَّم بالتنحي بمثابة رضا منه وسيؤدي ذلك تلقائياً إلى بدء عملية اختيار جديدة.
	ثالث عشر -  إجراءات التحكيم (المواد المتأثرة من قواعد الأونسيترال للتحكيم: المواد 17 و 27 (2) و 28 و 29 و 31)
	29 - تُجرى الإجراءات على أساس مرافعات الأطراف ومذكراتهم الخطية، باستثناء ما هو منصوص عليه أدناه.
	30 - تجرى جميع الاجتماعات والمشاورات بين المحكَّم والأطراف بشأن المسائل الإدارية وغيرها من المسائل الأولية للإجراءات بشأن الأساس القانوني للقضية بصفة عامة عن طريق البريد الإلكتروني أو بواسطة التداول عن بعد.
	31 - لن تُعقد جلسات استماع بشأن ملتمس يتعلق بالاختصاص أو ملتمس برفض الدعوى في وقت مبكر لأنها تفتقد بشكل واضح إلى الأساس القانوني. ويفصل المحكَّم في هذه الملتمسات على أساس بيانات مكتوبة من الأطراف.
	32 - لن تُعقد جلسات استماع بشأن الأساس القانوني للقضية لتقديم الأدلة أو الإدلاء بالشهادة أو مرافعة شفهية ما لم (أ) يطلب أحد الأطراف عقد جلسة استماع من أجل استجواب الشاهد، أو (ب) يقرر المحكَّم أن هناك مسألة جوهرية واقعية أو قانونية يمكن حلها بشكل نزيه وعادل بواسطة جلسة استماع فقط. وتقتصر أي جلسة استماع على استجواب الشاهد أو تلك المسألة الواقعية أو القانونية. وتتم هذه الجلسات بواسطة التداول عن بعد أو التداول بالفيديو، باستثناء الحالات التي يقرر فيها المحكم، في ظروف استثنائية، أنه يمكن حل قضية واقعية فقط بواسطة عقد جلسة استماع شخصية. وينبغي ألا تتجاوز أي جلسة من هذا القبيل يومين.
	33 - ستُحذف المادة 29 من قواعد الأونسيترال للتحكيم (التي تنص على أن هيئة التحكيم تعيِّن خبراءها المستقلين).
	رابع عشر -  القانـــون المنطبــق (المــادة المتأثــرة مــن قواعــد الأونسيترال للتحكيم: المادة 35 (1))
	34 - ستنص القواعد المعجلة على أن قرارات هيئة التحكيم تستند إلى الشروط التعاقدية الصريحة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، بما في ذلك أي بنود عامة وشروط يشار إليها فيها. ولن ينطبق على المنازعة لا النظامان الأساسي والإداري لموظفي الأمم المتحدة ولا القوانين الوطنية.
	خامس عشر -  قرار التحكيم (المواد المتأثرة من قواعد الأونسيترال للتحكيم: المادتان 33 و 34)
	35 - لا تخول للمحكَّم أية سلطة لكي يأمر بمنح تعويضات تأديبية، أو يقرر في قضية ما بصفته محكَّما مخولا أو مراعاة للعدالة والحسنى. وبالإضافة إلى ذلك، وما لم ينص على ذلك صراحة في العقد، لا تخول للمحكَّم أية سلطة لكي يأمر بمنح فائدة ما تزيد على سعر الفائدة المعمول به في ما بين مصارف لندن الذي كان سائدا آنذاك، وتكون أية فائدة من هذا القبيل فائدة بسيطة فقط. وتُلزم الأطراف بأي قرار لتحكيم يصدر نتيجة لذلك التحكيم باعتباره الحكم النهائي في أي منازعة أو خلاف أو دعوى من هذا القبيل.
	التعليق

	أُخذت هذه الأحكام من شرط التحكيم الوارد في الشروط العامة لعقود الأمم المتحدة.
	36 - يصدر المحكَّم قراره في غضون 30 يوما بعد الانتهاء من الإجراءات. ويقتصر أي تعويض يمنح على الخسائر اقتصادية ويخضع لحد أقصى [يحدد فيما بعد].
	سادس عشر -  التكاليف والأتعاب (المواد المتأثرة من قواعد الأونسيترال للتحكيم: المواد 40 و 41 و 43)
	37 - أتعاب المحكَّم: ستحدد القواعد المعجلة أتعاب المحكَّم. وينبغي تحديد أتعاب المحكمين في القواعد المعجلة والوثيقة التي يوقِّعها المحكم كشرط ليتم وضعه في القائمة (انظر الفرع الثاني عشر أعلاه، الفقرة 26 (ج)).
	38 - تحديد الأتعاب والتكاليف وتوزيعها: بغض النظر عن نتيجة القضية، يتحمل كل طرف تكاليفه وأتعابه، ويقتسم الأطراف تكاليف المحكم وأتعابه بالتساوي بينهم. ومع ذلك، يجوز للمحكَّم، في ظروف استثنائية، أن يقرر أن توزيع مختلفا لتكاليف الأطراف ورسومهم أو تكاليف المحكم وأتعابه سيكون عادلا ومنصفا.
	سابع عشر -  السريــة (المــــواد المتأثــرة مــن قواعد الأونسيترال للتحكيم: المادتان 28 (3) و 34 (5))
	39 - يحتفَظ بوقائع إجراءات التحكيم بأكملها، بما في ذلك كافة الإشعارات والمراسلات والمذكرات والوثائق والبيانات وجلسات الاستماع وقرارات التحكيم، في سرية تامة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك خطياً. غير أنه يجوز للأمم المتحدة أو صندوقها أو برنامجها أن يبلِّغ هيئته الإدارية بالمعلومات المتعلقة بالإجراءات القضائية بحسب ما تقتضيه الهيئة الإدارية.
	مسائل أخرى
	الامتيازات والحصانات

	40 - بما أن القواعد المعجَّلة، خلافاً لقواعد الأونسيترال للتحكيم، ستوضع خصيصا لقضايا التحكيم الخاصة بالأمم المتحدة، سيكون من المستصوب أن تتضمن هذه القواعد بندا خاصا بالامتيازات والحصانات:
	”لا شيء في هذه [يُستخدم الاسم الكامل للقواعد] أو له صلة بها يفسَّر أو يطبق بطريقة لا تتفق مع امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، بما في ذلك أجهزتها الفرعية، أو يُعتبر تنازلا عن هذه الامتيازات والحصانات. وتجنباً للشك، لا يخضع أي تحكيم أُجري بموجب هذه [يُستخدم الاسم الكامل للقواعد] لأية قوانين محلية، وأية إشارة إلى ”مكان التحكيم“ لا يجوز أن اعتبارها أو تفسيرها على أنها تنازل عن هذه الامتيازات والحصانات أو موافقة من الأمم المتحدة على إخضاع نفسها لأي سلطة قضائية وطنية“.
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	2010-UNAT-002
	نقض حكم محكمة الأمم المتحدة للمنازعات. دفع مبلغ 778 35 دولار من دولارات الولايات المتحدة، يتم استرداده بعد الإعادة إلى العمل
	لا ينطبق 
	لا ينطبق 
	لا ينطبق 
	UNDT/2009/038
	Andrysek
	جنيف
	مفوضية حقوق الإنسان
	000 9 فرنك سويسري (التعويض بديلا عن الإلغاء)
	لا ينطبق 
	لا ينطبق 
	000 9 فرنك سويسري
	554 9 دولار
	7 شباط/ فبراير 2011
	UNDT/2009/039
	Mebtouche
	جنيف
	مفوضية حقوق الإنسان
	إلغاء القرار أو دفع مبلغ 000 9 فرنك سويسري
	2010-UNAT-033
	زيادة المبلغ الذي أمرت به محكمة الأمم المتحدة للمنازعات ليصل إلى مرتب ثلاثة أشهر من المرتب الأساسي الصافي
	459 25 دولار
	459 25 دولار
	10 حزيران/ يونيه 2011
	UNDT/2009/040
	Ardisson
	جنيف
	مفوضية حقوق الإنسان
	إلغاء القرار أو دفع مبلغ 000 8 فرنك سويسري
	لا ينطبق 
	لا ينطبق 
	000 8 فرنك سويسري
	797 7 دولار 
	21 أيلول/ سبتمبر 2010
	UNDT/2009/041
	Ippolito
	جنيف
	مفوضية حقوق الإنسان
	إلغاء القرار أو دفع مبلغ 000 8 فرنك سويسري
	لا ينطبق 
	لا ينطبق 
	182 8 فرنك سويسري 
	705 7 دولار
	27 نيسان/ أبريل 2010
	UNDT/2009/044
	Mututa
	جنيف
	مفوضية حقوق الإنسان
	إلغاء القرار أو دفع مبلغ 000 8 فرنك سويسري
	لا ينطبق 
	لا ينطبق 
	182 8 فرنك سويسري 
	705 7 دولار
	28 نيسان/ أبريل 2010
	UNDT/2009/045
	Solanki
	جنيف
	مفوضية حقوق الإنسان
	إلغاء القرار أو دفع مبلغ 000 8 فرنك سويسري
	لا ينطبق 
	(أقرته محكمة الأمم المتحدة للاستئناف: الحكم رقم 2010-UNIAT-044)
	000 8 فرنك سويسري
	797 7 دولار 
	21 أيلول/ سبتمبر 2010
	UNDT/2009/084
	Wu
	جنيف
	مكتب الأمم المتحدة في جنيف
	دفع مقابل شهرين من المرتب الأساسي الصافي في الرتبة ف-4
	لا ينطبق 
	(أقرته محكمة الأمم المتحدة للاستئناف: الحكم رقم 2010-UNIAT-042)
	659.67 13 دولار 
	659.67 13 دولار 
	27 تشرين الأول/أكتوبر 2010
	UNDT/2010/005/Corr.1
	Azzouni
	جنيف
	اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا
	لا ينطبق
	2010-UNAT-081
	نقض حكم محكمة الأمم المتحدة للمنازعات. الإعادة إلى العمل أو دفع مقابل سنتين من المرتب الأساسي الصافي
	282 156 دولار 
	282 156 دولار 
	25 شباط/ فبراير 2011
	UNDT/2010/009
	Allen
	جنيف
	مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
	000 12 دولار من دولارات الولايات المتحدة
	لا ينطبق 
	لا ينطبق 
	000 12 دولار 
	000 12 دولار
	25 آذار/ مارس 2010
	UNDT/2010/035
	Megerditchian
	جنيف
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	دفع مقابل ثلاثة أشهر من المرتب الأساسي الصافي في الرتبة خ ع-5
	2010-UNAT-088
	نقض حكم محكمة الأمم المتحدة للمنازعات وإبطال الحكم بتعويض الأضرار
	لا ينطبق 
	لا ينطبق 
	لا ينطبق 
	UNDT/2010/050
	Kaddoura
	جنيف
	اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا
	دفع مقابل ثمانية أيام من بدل الوظيفة الخاص من الرتبة خ ع-6 إلى الرتبة ف-2
	لا ينطبق 
	لا ينطبق
	953.82 دولار 
	935.82 دولار
	12 أيار/مايو 2011
	UNDT/2010/063
	Weiler
	جنيف
	مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
	دفع مقابل أربعة أشهر من المرتب الأساسي الصافي في الرتبة خ ع-5 الدرجة السابعة (جنيف)
	لا ينطبق 
	لا ينطبق 
	718.55 31 دولار
	718.55 31 دولار
	23 تموز/ يوليه 2010
	UNDT/2010/064
	Fuentes
	جنيف
	مكتب الأمم المتحدة في جنيف
	500 24 فرنك سويسري
	لا ينطبق 
	لا ينطبق 
	500 24 دولار 
	500 24 دولار
	11 أيار/مايو 2011
	UNDT/2010/070
	Farraj
	جنيف
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	الإلغاء أو دفع مبلغ 000 45 دولار 
	لا ينطبق 
	لا ينطبق 
	000 45 دولار
	000 45 دولار
	لا ينطبق 
	UNDT/2010/106
	Eid
	جنيف
	قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
	دفع مبلغ 991.23 29 دولار من دولارات الولايات المتحدة ومبلغ 660 552 9 ليرة لبنانية مع الفائدة
	لا ينطبق 
	لا ينطبق 
	لا ينطبق 
	لا ينطبق 
	لا ينطبق 
	UNDT/2010/108
	Larkin
	جنيف
	مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
	دفع مقابل أربعة أشهر من المرتب الأساسي الصافي في الرتبة خ ع-5 (جنيف)
	لا ينطبق 
	لا ينطبق 
	لا ينطبق 
	لا ينطبق 
	لا ينطبق 
	UNDT/2010/120
	Ostensson
	جنيف
	مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
	(1) نقض قرار عدم الانتقاء؛ (2) أو دفع مبلغ 900 4 دولار من دولارات الولايات المتحدة؛ (3) دفع تعويضات بمبلغ 000 48 من دولارات الولايات المتحدة
	لا ينطبق 
	لا ينطبق 
	900 76 دولار
	900 76 دولار
	22 أيلول/ سبتمبر 2010
	UNDT/2010/121
	Ostensson
	جنيف
	مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
	دفع مبلغ 000 24 دولار كتعويض على انتهاك الحقوق 
	لا ينطبق 
	لا ينطبق 
	UNDT/2010/122
	Zerezghi
	جنيف
	بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو
	(1) الإعادة إلى العمل؛
	(2) أو دفع مقابل ثمانية أشهر من المرتب الأساسي الصافي السائد في تاريخ إنهاء العمل؛
	(3) دفع مبلغ 000 60 دولار كتعويض عن الضرر المعنوي.
	لا ينطبق 
	لا ينطبق 
	936.18 99 دولار 
	936.18 99 دولار 
	12 تشرين الأول/أكتوبر 2010
	UNDT/2010/128
	Ikpa
	جنيف
	مكتب الأمم المتحدة في جنيف
	(1) دفع مقابل ستة أسابيع بدلا من الإشعار، ناقص مرتب أسبوع واحد تم الحصول عليه بالفعل؛
	(2) دفع مقابل سنة واحدة من المرتب الأساسي الصافي، ناقص التعويض الذي تم الحصول عليه بالفعل (كلا المبلغين وفق المرتب الأساسي الصافي عندما تم الفصل)
	لا ينطبق 
	لا ينطبق 
	592 59 دولار
	592 59 دولار
	12 تشرين الأول/أكتوبر 2010
	UNDT/2010/129
	Valle fischer
	جنيف
	مكتب الأمم المتحدة في جنيف
	(1) دفع مقابل ستة أسابيع بدلا من الإشعار، ناقص مرتب أسبوع واحد تم الحصول عليه بالفعل؛
	 (2) دفع مقابل سنة واحدة من المرتب الأساسي الصافي في 9 شباط/فبراير 2005، ناقص التعويض الذي تم الحصول عليه بالفعل (كلا المبلغين وفق المرتب الأساسي الصافي عندما تم الفصل)
	لا ينطبق 
	لا ينطبق 
	697 54 دولار
	697 54 دولار
	8 تشرين الأول/أكتوبر 2010
	UNDT/2010/130
	Applicant
	جنيف
	المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة
	(1) دفع مقابل ثلاثة أشهر من المرتب الأساسي الصافي، علاوة على مقابل ثمانية أشهر تم دفعه بالفعل؛
	(2) دفع مقابل ثلاثة أشهر من المرتب الأساسي الصافي كتعويض عن الأضرار (المرتب الأساسي الصافي السائد في تاريخ الفصل)
	لا ينطبق 
	لا ينطبق 
	263 50 دولار
	263 50 دولار
	15 تشرين الأول/أكتوبر 2010
	UNDT/2010/133
	Eldam
	جنيف 
	بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا
	(1) نقض القرار القاضي بعدم تجديد العقد؛
	(2) أو دفع مقابل ثلاثة أشهر من المرتب الأساسي الصافي؛
	(3) دفع مقابل ثلاثة أشهر من المرتب الأساسي الصافي كتعويض على الضرر المعنوي.
	لا ينطبق 
	لا ينطبق 
	204.40 26 دولار
	204.40 26 دولار
	30 أيلول/ سبتمبر 2011
	UNDT/2010/169
	Yapa
	جنيف
	مكتب الأمم المتحدة في جنيف
	000 1 فرنك سويسري
	لا ينطبق 
	لا ينطبق 
	لا ينطبق 
	لا ينطبق 
	لا ينطبق 
	UNDT/2010/172
	Lauritzen
	جنيف
	مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين
	000 15 دولار من دولارات الولايات المتحدة كتعويض على الضرر المعنوي
	لا ينطبق 
	لا ينطبق 
	لا ينطبق 
	لا ينطبق 
	لا ينطبق 
	UNDT/2010/178
	Tsoneva
	جنيف
	مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين
	(1) نقض القرار بعدم الترقية إلى الرتبة ف-4؛
	(2) أو دفع مبلغ 000 8 فرنك سويسري؛
	(3) دفع مبلغ 000 4 فرنك سويسري كتعويض على الضرر المعنوي
	لا ينطبق 
	لا ينطبق 
	000 12 فرنك سويسري
	739 12 دولار
	21 شباط/ فبراير 2011
	UNDT/2010/179
	Vangelova
	جنيف
	مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين
	(1) نقض القرار بعدم الترقية إلى الرتبة ف-4؛
	أو (2) دفع مبلغ 000 8 فرنك سويسري
	لا ينطبق 
	لا ينطبق 
	لا ينطبق 
	لا ينطبق 
	لا ينطبق 
	UNDT/2010/187
	Dualeh
	جنيف
	مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين
	(1) نقض القرار بعدم الترقية إلى الرتبة مد-1؛
	أو (2) دفع مبلغ 000 10 فرنك سويسري
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	UNDT/2010/189
	Akyeampong
	جنيف
	مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين
	(1) نقض القرار بعدم الترقية إلى الرتبة مد-1؛
	أو (2) دفع مبلغ 000 10 فرنك سويسري
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	UNDT/2010/190
	Bofill
	جنيف
	مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين
	(1) نقض القرار بعدم الترقية إلى الرتبة مد-1؛
	أو (2) دفع مبلغ 000 10 فرنك سويسري
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	UNDT/2010/211
	Applicant
	جنيف
	لجنة التحقيق الدولية المستقلة
	دفع مقابل أربعة أشهر من المرتب الأساسي الصافي
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	658.28 24 دولار 
	658.28 24 دولار 
	17 آذار/ مارس 2011
	UNDT/2011/022
	Edwards
	جنيف
	مكتب الأمم المتحدة في فيينا
	دفع مقابل شهرين ونصف من المرتب الأساسي الصافي في تاريخ الحكم
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	UNDT/2011/035
	Marsh
	جنيف
	مكتب الأمم المتحدة في فيينا
	000 5 يورو
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	886.44 7 دولار
	886.44 7 دولار
	17 نيسان/ أبريل 2008
	UNDT/2011/036
	Edelenbos
	جنيف
	مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين
	000 12 فرنك سويسري
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	000 12 فرنك سويسري
	405.76 14 دولار 
	لا ينطبق 
	UNDT/2011/050
	Ostensson 
	جنيف
	مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
	000 10 دولار من دولارات الولايات المتحدة
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	000 10 دولار 
	000 10 دولار 
	6 أيار/مايو 2011
	UNDT/2011/057
	Grigoryan
	جنيف
	مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين
	(1) أداء محدد أو دفع مبلغ 000 15 فرنك سويسري؛
	(2) مبلغ 000 2 فرنك سويسري
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	UNDT/2009/016
	Tadonki
	نيروبي
	الأمم المتحدة (مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية)
	نصف مرتب اعتبارا من 1 أيلول/سبتمبر 2009 حتى القرار النهائي
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	UNDT/2009/058
	Tadonki
	نيروبي
	الأمم المتحدة (مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية)
	نصف مرتب اعتبارا من 1 أيلول/سبتمبر 2009 حتى القرار النهائي
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	UNDT/2009/088
	Noguiera
	نيروبي
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	دفع مقابل 24 شهرا من المرتب الأساسي الصافي في الرتبة مد-1
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	210794 دولار 
	210794 دولار
	30 آذار/ مارس 2010
	UNDT/2010/002
	Xu
	نيروبي
	مكتب الأمم المتحدة في نيروبي
	دفع مقابل ستة أشهر من المرتب الأساسي الصافي في الرتبة ف-4
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	UNDT/2010/036
	Sanwidi
	نيروبي
	بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية
	مبلغ التعويض يرد في الحكم رقم UNDT/2010/061 
	2011-UNAT-104
	نقض حكم محكمة الأمم المتحدة للمنازعات بشأن التعويض
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	UNDT/2010/053
	Mmata
	نيروبي
	اليونيسيف
	(1) إلغاء القرار الإداري، والإعادة إلى العمل ودفع الخسائر في الدخل من تاريخ إنهاء الخدمة حتى تاريخ الإعادة إلى العمل، مع الفائدة؛ أو
	(2) التعويض عن فقدان الدخل وتعويض بمقدار سنتين من الأساسي الصافي في تاريخ إنهاء الخدمة، مع الفائدة
	2010-UNAT-092
	تأمر المحكمة بدفع الفائدة بسعر الفائدة الأساسي المتداول في الولايات المتحدة الأمريكية 
	453.57 222 دولار 
	453.57 222 دولار 
	27 كانون الثاني/يناير 2011
	UNDT/2010/056
	Masri
	نيروبي
	بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية
	دفع الأجر الضائع من الموظف بسبب فصله بإجراءات موجزة حتى تاريخ إعادته إلى العمل، مع الفائدة (أو دفع مقابل سنتين من المرتب الأساسي الصافي في تاريخ إنهاء الخدمة، مع الفائدة)؛
	إنزال الدرجة
	2010-UNAT-098
	نقض حكم محكمة الأمم المتحدة للمنازعات وإقرار الفصل بإجراءات عاجلة
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	UNDT/2010/057
	Ianelli
	نيروبي
	مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
	دفع منحتي التعيين والانتقال، بما في ذلك الفائدة، من تاريخ استحقاق المدفوعات 
	2010-UNAT-093
	دفع الفائدة بسعر الفائدة الأساسي المتداول في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ دفع المنحتين
	395.35 51 دولار
	395.35 51 دولار
	7 كانون الأول/ديسمبر 2010
	UNDT/2010/061
	Sanwidi
	نيروبي
	بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية
	دفع الإيرادات التي فقدها الموظف بسبب فصله بإجراءات موجزة حتى تاريخ إعادته إلى العمل، مع الفائدة، ناقص 600 2 دولار من دولارات الولايات المتحدة كل شهر؛ (2) دفع مقابل سنتين من المرتب الأساسي الصافي بدلا من الإعادة للعمل
	2011-UNAT-104
	إلغاء حكم محكمة الأمم المتحدة للمنازعات بشأن التعويض
	لا ينطبق 
	لا ينطبق 
	لا ينطبق 
	UNDT/2010/084
	Teferra
	نيروبي
	اللجنة الاقتصادية لأفريقيا
	بانتظار الحكم بشأن التعويض
	لا ينطبق 
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	UNDT/2010/089
	Frechon
	نيروبي
	المحكمة الجنائية الدولية لرواندا
	وقف الحكم ودفع مقابل ثلاثة أشهر من المرتب الأساسي الصافي كتعويض على التأخير
	لا ينطبق 
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق 
	UNDT/2010/097
	Lutta
	نيروبي
	عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار
	مكتب الأمم المتحدة في نيروبي
	(1) دفع مقابل ثلاثة أشهر من المرتب الأساسي الصافي السائد حاليا كتعويض؛
	(2) دفع مبلغ 760 4 دولار كتعويض لتكاليف السفر؛
	(3) دفع مقابل ستة أشهر من المرتب الأساسي الصافي السائد حاليا كتعويض عن الضرر المعنوي؛
	2011-UNAT-117
	تأكيد الحكم
	339.86 46 دولار
	339.86 46 دولار
	13 حزيران/ يونيه 2011
	UNDT/2010/098
	Cohen
	نيروبي
	بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية
	(1) الإعادة للعمل؛
	(2) دفع المرتبات والاستحقاقات من تاريخ الفصل بإجراءات موجزة حتى تاريخ الحكم، مع الفائدة؛
	(3) دفع مقابل سنتين من المرتب الأساسي الصافي في تاريخ إنهاء الخدمة بدلا من الإعادة للعمل؛
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	624 101 دولار 
	624 101 دولار 
	29 كانون الأول/ديسمبر 2010
	UNDT/2010/119
	Gaskins
	نيروبي
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	دفع مقابل ستة أشهر من المرتب الأساسي الصافي في تاريخ إنهاء الخدمة
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	420.98 40 دولار
	420.98 40 دولار
	لا ينطبق 
	UNDT/2010/124
	Frechon
	نيروبي
	المحكمة الجنائية الدولية لرواندا
	(1) الإعادة إلى العمل في الرتبة المناسبة؛ نظرا للعاهة التي لحقت بالموظف؛
	(2) دفع الإيرادات التي فقدها الموظف من تاريخ فصله إلى تاريخ إعادته إلى العمل؛ 
	(3) دفع استحقاق إجازة المرض الخاصة؛
	(4) دفع مقابل سنتين من المرتب الأساسي الصافي بدلا من الإعادة للعمل
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	UNDT/2010/125
	Teferra
	نيروبي
	اللجنة الاقتصادية لأفريقيا
	دفع مقابل ثلاثة أشهر من المرتب الأساسي الصافي السائد حاليا كتعويض عن انتهاك الحقوق؛
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	861.76 47 بر إثيوبي
	906 2 دولار 
	لا ينطبق 
	UNDT/2010/131
	Thiam
	نيروبي
	المحكمة الجنائية الدولية لرواندا
	(1) منح تذاكر أو مبلغ مكافئ لسعر التذاكر، تتعلق بالسفر والشحن بين أروشا ونيروبي؛
	(2) دفع نفقات السفر
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	UNDT/2010/153
	Verschuur
	نيروبي
	برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
	دفع مقابل ستة أشهر من المرتب الأساسي الصافي
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	UNDT/2010/154
	Contreras
	نيروبي
	برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
	(1) دفع مقابل ثلاثة أشهر من المرتب الأساسي الصافي كتعويض عن الضرر؛
	(2) مبلغ رمزي قدره 1 دولار من دولارات الولايات المتحدة
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	UNDT/2010/173
	Parkes
	نيروبي
	بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية
	(1) نقض قرار الفصل بإجراءات موجزة؛
	(2) دفع تعويضات مكافئة لاستحقاقات إنهاء الخدمة
	لا ينطبق
	لا ينطبق 
	503.39 57 دولار
	لا ينطبق 
	7 آذار/مارس 2011
	UNDT/2010/175
	Bekele
	نيروبي
	اللجنة الاقتصادية لأفريقيا
	(1) دفع المرتب من تاريخ وقفه إلى تاريخ القرار بعدم اتخاذ أي قرارات أخرى في حق المدّعي، مع الفائدة؛
	(2) دفع ستة أشهر من المرتب الأساسي الصافي كتعويض عن عدم مراعاة الأصول القانونية 
	لا ينطبق
	لا ينطبق 
	لا ينطبق 
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	UNDT/2010/185
	M’bra
	نيروبي
	بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية
	(1) الإعادة إلى العمل؛
	(2) دفع المرتبات والاستحقاقات من تاريخ الفصل بإجراءات موجزة حتى تاريخ الحكم، مع الفائدة؛
	(3) دفع مقابل شهرين من المرتب الأساسي الصافي كمقابل لانتهاك الحقوق في مراعاة الأصول القانونية؛
	(4) دفع مقابل سنتين من المرتب الأساسي الصافي بدلا من الإعادة للعمل
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	257.92 377 دولار
	لا ينطبق
	26 آذار/ مارس 2011
	UNDT/2010/196
	Goddard
	نيروبي
	بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد
	دفع مقابل ثلاثة أشهر من المرتب الأساسي الصافي في تاريخ إنهاء الخدمة
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	397.50 22 دولار
	لا ينطبق
	9 شباط/فبراير 2011
	UNDT/2010/197
	Bowen
	نيروبي
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	(1) نقض قرار الفصل بإجراءات موجزة؛
	(2) دفع المرتبات والاستحقاقات التي كان المدعي سيحصل عليها حتى نهاية العقد في عام 2004، كتعويض محل الإشعار؛ 
	 (3) دفع مقابل سنتين من المرتب الأساسي الصافي في تاريخ إنهاء الخدمة 
	(4) الفائدة
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	UNDT/2010/214
	Kamunyi
	نيروبي
	مكتب الأمم المتحدة في نيروبي
	دفع مقابل سنتين وستة أشهر من المرتب الأساسي الصافي
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	UNDT/2011/007
	Ndjadi
	نيروبي
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	مبلغ 500 دولار من دولارات الولايات المتحدة كتعويض عن سوء استخدام العملية
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	UNDT/2011/017
	Harding
	نيروبي
	مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين
	(1) دفع مقابل سنتين من المرتب الأساسي الصافي (مقابل عدم الإعادة إلى العمل)؛
	(2) دفع مقابل ستة أشهر من المرتب الأساسي الصافي (كتعويض انتهاك الحقوق في مراعاة الأصول القانونية)؛
	(3) دفع بدل الوظيفة الخاص مع الفائدة؛
	(4) دفع مقابل ستة أشهر من المرتب الأساسي الصافي (كتعويض عن المعاناة النفسية)؛
	(5) دفع كل المرتبات والاستحقاقات الواجبة
	لا ينطبق
	تم دفع البند (3)؛ البنود الأخرى متوقفة على الطعن لدى محكمة الاستئناف
	280 515 50 ليرة
	246 12 دولار
	3 كانون الأول/ديسمبر 2010
	UNDT/2011/020
	Omondi
	نيروبي
	مكتب الأمم المتحدة في نيروبي
	دفع مقابل شهرين من المرتب الأساسي الصافي
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	883 524 شيلينغ كيني
	304 6 دولار
	4 أيار/مايو 2011
	UNDT/2011/054
	Applicant
	نيروبي
	مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين
	نقض قرار فصل المدّعي بإجراءات موجزة (تحدد مبلغ التعويض الأطراف، أو المحكمة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق)
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	UNDT/2011/060
	Finniss
	نيروبي
	مكتـب خدمات الرقابة الداخلية
	(1) دفع مقابل 18 شهرا من المرتب الأساسي الصافي؛
	(2) دفع مقابل ستة أشهر من المرتب الأساسي الصافي السائد حاليا كتعويض عن انتهاك الحقوق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	UNDT/2011/067
	Borhom
	نيروبي
	مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين
	(1) دفع مقابل سنتين من المرتب الأساسي الصافي (كتعويض عن عدم الإعادة إلى العمل)؛
	(2) دفع مقابل ستة أشهر من المرتب الأساسي الصافي كتعويض عن الضرر المعنوي؛
	(3) دفع مقابل ستة أشهر من المرتب الأساسي الصافي كتعويض عن انتهاك الحقوق في مراعاة الأصول القانونية؛
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	301 164 جنيه مصري
	600 27 دولار 
	10 تموز/يوليه 2011
	UNDT/2011/086
	Sow
	نيروبي
	بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية
	دفع مقابل شهرين من المرتب الأساسي الصافي في تاريخ اتخاذ القرار- لا مدفوعات في الوقت الحالي
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	UNDT/2011/092
	Xu
	نيروبي
	الأمم المتحدة (إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات)
	(1) دفع مقابل شهرين من المرتب الأساسي الصافي في تاريخ صدور الحكم؛
	(2) دفع مقابل أربعة أشهر من المرتب الأساسي الصافي في تاريخ صدور الحكم؛
	(3) مبلغ 500 دولار من دولارات الولايات المتحدة
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق 
	UNDT/2009/025/Corr.1
	James
	نيويورك
	الأمم المتحدة (إدارة الشؤون العامة)
	دفع مقابل ثلاثة أشهر من المرتب
	2010-UNAT-009
	إبطال الأمر بدفع التعويض
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	UNDT/2009/028
	Crichlow
	نيويورك
	صندوق الأمم المتحدة للسكان
	دفع مقابل شهر واحد من المرتب الأساسي الصافي
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	929.75 4 دولار
	929.75 4 دولار
	21 كانون الأول/ديسمبر 2009
	UNDT/2009/075
	Castelli
	نيويورك
	بعثة الأمم المتحدة في نيبال
	منحة الانتقال والفائدة بأثر رجعي
	لا ينطبق
	غيرت محكمة الاستئناف مبلغ الفائدة في الحكم رقم 2010-UNAT-082
	597.90 16 دولار 
	597.90 16 دولار 
	11 آذار/ مارس 2011
	UNDT/2010/001
	Abboud
	نيويورك
	الأمم المتحدة (إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات)
	مبلغ 000 20 دولار من دولارات الولايات المتحدة
	2010-UNAT-100
	نقض القرار بمنح التعويض عن الأضرار
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق 
	UNDT/2010/011
	Castelli
	نيويورك
	بعثة الأمم المتحدة في نيبال
	(1) الفائدة على منحة الانتقال؛
	(2) على الأطراف أن تشترك في تقديم مشروع أمر يتضمن مبلغا ملائما، مع الفائدة
	2010-UNAT-082
	تحدد الفائدة المناسبة بسعر الفائدة الأساسي المتداول في الولايات المتحدة
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق 
	UNDT/2010/015
	Warren
	نيويورك
	مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
	مبلغ 546 20 دولار، مع الفائدة من آذار/مارس 2008 إلى تاريخ الدفع
	2010-UNAT-059
	إلغاء قرار محكمة المنازعات بشأن دفع الفائدة، وتكليف الأمين العام بدفع الفائدة المناسبة بسعر الفائدة الأساسي المتداول في الولايات المتحدة
	013.63 23 دولار 
	013.63 23 دولار 
	9 تموز/يوليه 2010 (الأصل) و 12 آب/ أغسطس 2010 و 27 أيلول/سبتمبر 2010 (الفائدة)
	UNDT/2010/026
	Kasyannov
	نيويورك
	الأمم المتحدة (إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات)
	(1) مبلغ 932 59 دولار؛ 
	و (2) انتقال أفقي أو مبلغ إضافي قدره 000 20 دولار إذا لم يتم إنجاز الأداء المطلوب في الأمر
	2010-UNAT-076
	تغيير الحكم إلى دفع مقابل شهرين من المرتب الأساسي الصافي كتعويض
	969.83 13 دولار 
	969.83 13 دولار 
	9 شباط/فبراير 2011
	UNDT/2010/040
	Koh
	نيويورك
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	مبلغ 000 2 دولار
	لا ينطبق
	لا ينطبق 
	000 2 دولار
	000 2 دولار
	لا ينطبق 
	ORDER 57
	Koh
	نيويورك
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	مبلغ 107.60 107 دولار
	لا ينطبق
	لا ينطبق 
	107.60 107 دولار
	107.60 107 دولار
	لا ينطبق 
	UNDT/2010/042
	Gomez
	نيويورك
	الأمم المتحدة (مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية)
	(1) دفع مقابل شهرين من المرتب الأساسي الصافي؛
	(2) تسوية وتعويضات لمختلف الاستحقاقات (تحدد الأطراف المبلغ)؛
	(3) تعويض إضافي بمبلغ 8998 دولار
	لا ينطبق 
	لا ينطبق 
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق 
	UNDT/2010/055
	Abbasi
	نيويورك
	اليونيسيف
	(1) دفع مبلغ 000 30 دولار
	(2) دفع مقابل 12 شهرا من المرتب الأساسي الصافي بالأسعار المنطبقة على وظيفة موظف العمليات
	2011-UNAT-112
	الإبقاء على الحكم برمته
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق 
	UNDT/2010/059
	Antaki
	نيويورك
	الأمم المتحدة (إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات)
	مبلغ 000 1 دولار
	2010-UNAT-095
	نقض قرار محكمة المنازعات بشأن منح تعويضات
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق 
	UNDT/2010/060
	Sina
	نيويورك
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	(1) مبلغ 500 دولار؛
	(2) دفع تعويضات بمقدار المبلغ الذي كان سيُدفع لو تم الإشعار في 30 أيار/مايو 2008
	2010-UNAT-94
	نقض قرار محكمة المنازعات بشأن منح تعويضات
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق 
	UNDT/2010/065
	Krioutchkov
	نيويورك
	مكتب الأمم المتحدة في فيينا
	مبلغ 500 دولار
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	500 دولار
	500 دولار
	8 تموز/يوليه 2010
	UNDT/2010/068
	Chen
	نيويورك
	الأمم المتحدة (إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات)
	(1) دفع الفارق في المرتب والبدلات وغيرهما من الاستحقاقات بين الرتبة ف-3 والرتبة ف-4 والدرجة، وذلك من تاريخ 17 آب/أغسطس 2006 إلى غاية تاريخ التقاعد، بما في ذلك مبلغ مكافئ لما ضاع من المعاش التقاعدي؛
	(2) تعويض مكافئ لستة أشهر من المرتب الأساسي الصافي في الرتبة ف-4 والدرجة المناسبتين
	2011- UNAT-107
	إقرار الحكم
	256.94 36 دولار 
	256.94 36 دولار 
	8 تموز/يوليه 2011
	UNDT/2010/071
	Hastings
	نيويورك
	الأمم المتحدة (اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية)
	(1) مبلغ 500 دولار؛
	(2) 10 في المائة من الفرق بين المرتب الفعلي وما كان سيحصل عليه المدَّعي في الرتبة مد-2؛ وذلك إلى غاية تاريخ التقاعد الإجباري؛
	(3) 10 في المائة من البدلات والمنح الإضافية في الرتبةمد-2، بما في ذلك تسوية المساهمات في المعاش التقاعدي واستحقاقات التقاعد ذات الصلة
	2011-UNAT-109
	(1) تغيير مدة الحصول على تعويضات الأضرار إلى سنتين من الفارق بين مقابل المرتب والاستحقاقات؛ (2) عدم دفع تعويضات عن الأضرار المعنوية
	971.74 2 دولار
	971.74 2 دولار
	17 حزيران/ يونيه 2011
	UNDT/2010/094
	Bertucci
	نيويورك
	الأمم المتحدة (إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية)
	 مبلغ 500 دولار 
	2011-UNAT-114
	إقرار الحكم
	500 دولار
	500 دولار
	لا ينطبق 
	UNDT/2010/095
	Rolland
	نيويورك
	الأمم المتحدة (إدارة عمليات حفظ السلام)
	مبلغ 500 دولار
	لا ينطبق
	إقرار حكم محكمة المنازعات 
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق 
	UNDT/2010/116
	Messinger
	نيويورك
	اليونيسيف
	مبلغ 000 5 دولار
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	000 5 دولار
	000 5 دولار
	26 تموز/يوليه 2010
	UNDT/2010/117
	Bertucci
	نيويورك
	الأمم المتحدة (إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية)
	مبلغ 000 655 دولار
	2011-UNAT-121
	نقض الحكم
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق 
	UNDT/2010/146
	Beaudry
	نيويورك
	بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي
	مبلغ 082 112 دولار
	2011-UNAT-125
	حكم محكمة المنازعات بشأن التعويض تم نقضه برمته
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق 
	UNDT/2010/148
	Applicant
	نيويورك
	مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
	مبلغ 000 40 دولار كتعويض عن المعاناة النفسية، بما في ذلك دفع مقابل شهر واحد من المرتب الأساسي الصافي تم الاتفاق عليه ولكنّه لم يُدفع بعد
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	000 40 دولار
	000 40 دولار
	5 أيار/مايو 2011
	UNDT/2010/157
	Shkurtaj
	نيويورك
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	(1) دفع مقابل 14 شهرا من المرتب الأساسي الصافي اعتبارا من تاريخ بدء التعيين لمدة محدودة، وذلك كتعويض عن انتهاك الإجراءات؛
	(2) إضافة مبلغ 000 5 دولار كتعويض عن الـتأخير في النظر في توصية مكتب الأخلاقيات
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق 
	UNDT/2010/194
	Bhatia
	نيويورك
	الأمم المتحدة (إدارة الشؤون الإدارية)
	(1) دفع بدل الوظيفة الخاص السائد وذلك للفترة من كانون الأول/ديسمبر 2007 إلى حزيران/يونيه 2008، مع الفائدة من تاريخ سريان مفعول بدل الوظيفة الخاص إلى غاية تاريخ الدفع؛
	(2) مبلغ 000 6 دولار كتعويض عن المعاناة النفسية
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	266.02 6 دولار
	266.02 6 دولار
	لا ينطبق 
	UNDT/2010/194
	Fayek
	نيويورك
	الأمم المتحدة (إدارة شؤون الإعلام)
	(1) التعويض عن الخسائر الاقتصادية الفعلية؛
	(2) مبلغ 000 15 دولار كتعويض عن انتهاك الحقوق الإجرائية (علاوة على مقابل ثلاثة أشهر من المرتب تم دفعها بالفعل؛
	(3) مبلغ 287 3 دولار يُدفع لحساب الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة؛
	(4) أو دفع مبلغ 287 3 دولار يُدفع للمدّعي
	UNDT/2010/195
	ALY et al.
	نيويورك
	الأمم المتحدة (إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات)
	مبلغ 000 20 دولار لكل واحد من المدّعين وعددهم 24 مدّعي
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	000 480 دولار
	000 480 دولار
	14 شباط/ فبراير 2011
	UNDT/2010/200
	Alauddin
	نيويورك
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	(1) دفع المرتب الأساسي الصافي (بما في ذلك الاستحقاقات) كما لو قد جُدِّد للمدعي عقده في الفترة الفاصلة بين 1 كانون الثاني/يناير و 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، ناقص الدخل الذي تحقق في نفس الفترة؛
	(2) دفع مبلغ 000 30 دولار كتعويض عن الضرر النفسي 
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	UNDT/2010/205
	Adorna
	نيويورك
	اليونيسيف
	مبلغ 000 15 دولار
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	000 15 دولار
	000 15 دولار
	2 كانون الثاني/يناير 2011
	UNDT/2010/213
	Jennings
	نيويورك
	إدارة الشؤون الإدارية
	مبلغ 000 6 دولار كتعويض عن المعاناة النفسية
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق 
	UNDT/2011/004
	Meron
	نيويورك
	مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين
	مبلغ 000 25 دولار كتعويض عن التأخيرات المفرطة وعن الضرر النفسي
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	000 25 دولار
	000 25 دولار
	7 شباط/فبراير 2011
	UNDT/2011/012
	Tolstopiatov
	نيويورك
	اليونيسيف
	مبلغ 324.04 97 دولار كتعويض
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	324 97 دولار
	324 97 دولار
	30 آذار/ مارس 2011 
	UNDT/2011/018
	Bridgeman
	نيويورك
	قاعدة الأمم المتحدة للوجستيات/إدارة عمليات حفظ السلام
	دفع التعويض سيحدد لاحقا 
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق 
	لا ينطبق
	لا ينطبق 
	UNDT/2011/032
	Obdeijn
	نيويورك
	صندوق الأمم المتحدة للسكان
	(1) دفع مقابل ستة أشهر من المرتب الأساسي الصافي والاستحقاقات (كتعويض عن الخسائر الاقتصادية الفعلية)؛
	(2) مبلغ 000 8 دولار (كتعويض المعاناة النفسية)
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق 
	UNDT/2011/034
	Kamal
	نيويورك
	إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات
	مبلغ 000 10 دولار كتعويض عن لاقاه المدعي من إجهاد نفسي وقلق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق 
	UNDT/2011/058
	Kozlov & romadanov
	نيويورك
	إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات
	التعويض سيحدد لاحقا
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق 
	UNDT/2011/068
	Garcia
	نيويورك
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	(1) دفع مبلغ 128.48 89 دولار (كتعويض عن الخسائر في الدخل والاستحقاقات)؛
	(2) دفع مبلغ 241 دولار (كتعويض عن تكاليف الفحوص الطبية)؛
	(3) دفع مبلغ 000 50 دولار (كتعويض عن الخسائر غير المالية)
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	619.26 109 دولار
	619.26 109 دولار
	لا ينطبق 
	UNDT/2011/081
	Cabrera
	نيويورك
	الأمم المتحدة (إدارة الشؤون الإدارية)
	دفع مقابل سنتين من المرتب الأساسي الصافي الساري في كانون الثاني/يناير 2006 كتعويض
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق 
	UNDT/2011/084
	Simmons
	نيويورك
	الأمم المتحدة (مكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات)
	مبلغ 500 3 دولار كتعويض
	لا ينطبق 
	لا ينطبق
	504.63 6 دولار
	504.63 6 دولار
	8 تموز/يوليه 2011
	UNDT/2011/085
	Simmons
	نيويورك
	الأمم المتحدة (مكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات)
	مبلغ 000 3 دولار كتعويض
	لا ينطبق 
	لا ينطبق
	ملاحظة: عبارة ”لا ينطبق“ تشير إما إلى عدم اتخاذ إجراء بعد صدور قرار محكمة الأمم المتحدة للمنازعات أو إلى أنّ الحكم ما زال محل نظر من قبل محكمة الاستئناف.
	رقم حكم محكمة الأمم المتحدة  للاستئناف(أ)
	لقب المدّعي
	الكيان 
	قضية مستأنفة من
	التعويض
	المبلغ الصافي المدفوع (بدولارات الولايات المتحدة)
	التاريخ
	2010-UNAT-021
	ASAAD
	وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى
	وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى
	تعويض يساوى الفارق بين المرتبات في الدرجات 8 إلى 14 (للفترة من 1 تموز/يوليه 2003 إلى 20 كانون الثاني/يناير 2004) وتعويض بمقدار مرتب شهر في الدرجة 14؛ علاوة على الإعادة إلى الوظيفة أو دفع مقابل ستة أشهر من المرتب الأساسي الصافي
	000 9 دولار
	لا ينطبق 
	2010-UNAT-022
	ABU HAMDA
	وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى
	وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى
	تسديد مبلغ الخسائر في المرتب الناجمة عن إنزال الدرجة
	600 7 دولار
	لا ينطبق
	2010-UNAT-025
	DOLEH
	وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى
	وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى
	الإعادة إلى العمل أو دفع مقابل سنتين من المرتب الأساسي الصافي
	000 19 دولار
	لا ينطبق
	2010-UNAT-030
	TABARI
	وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى
	وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى
	الدفع بأثر رجعي لبدل الوظيفة الخاص
	000 22 دولار
	لا ينطبق
	2010-UNAT-087
	LIYANARACHCHIGE
	عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار/ إدارة عمليات حفظ السلام
	نقض الحكم رقم UNDT/2010/041
	دفع مقابل 12 شهرا من المرتب الأساسي الصافي في تاريخ انتهاء الخدمة
	440 47 دولار 
	7 آذار/ مارس 2011
	(أ) أحكام محكمة الأمم المتحدة للاستئناف القاضية بالتعويض في قضايا لم تنظر فيها محكمة الأمم المتحدة للمنازعات أو التي لم تحكم فيها بالتعويض.
	جيم - أحكام محكمة الأمم المتحدة للمنازعات القاضية بدفع تعويضات تزيد عن مقدار ستة أشهر من المرتب الأساسي الصافي (1 تموز/يوليه 2009 - 31 أيار/مايو 2011)
	رقم الحكم
	المدّعي
	قلم المحكمة 
	نبذة مختصرة
	الكيان
	القرار أو الأداء المحدد المطلوب
	التعويض المحكوم به 
	المبلغ الإجمالي المدفوع (بدولارات الولايات المتحدة)
	الإقرار أو النقض بالاستئناف في 31 أيار/مايو 2011
	UNDT/2010/070
	FARRAJ
	جنيف
	خلصت محكمة المنازعات إلى أنّ قرار إنهاء التعيين لمدة محددة لا يستوفي شروط التعيين
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	نقض القرار المطعون فيه (أو دفع مبلغ 000 45 دولار)
	لا ينطبق
	000 45 دولار
	لا ينطبق 
	UNDT/2010/106
	EID
	جنيف
	خلصت محكمة المنازعات إلى أنّه كان ينبغي للإدارة أن تدفع للمدعي تعويضات إنهاء الخدمة اعتبارا من تاريخ نفاذ إنهاء الخدمة
	الأمانة العامة بالمتحدة (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان)
	لا ينطبق
	991.23 29 دولار و 552.660 9 ليرة لبنانية (تعويضات إنهاء الخدمة والاستحقاقات ذات الصلة)
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	UNDT/2010/120
	OSTENSSON
	جنيف
	خلصت محكمة المنازعات إلى أنّ عملية الانتقاء كانت مشوبة بمخالفة إجرائية خطيرة، مما تسبب في انتهاك حقوق المدّعي في دراسة ترشحه لمنصب مد-1 دراسة كاملة وعادلة
	مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
	نقض القرار المطعون فيه (أو إسناد مبلغ 900 4 دولار)
	000 48 (كتعويض عن المعاناة النفسية وعن الضرر الذي لحق بسمعة المدعي المهنية)
	900 52 دولار
	لا ينطبق
	UNDT/2010/122
	Zerezghi
	جنيف
	خلصت محكمة المنازعات إلى أنّ الإجراء العقابي القاضي بالفصل من العمل لا تتناسب مع سوء السلوك الذي تم إثباته
	الأمانة العامة بالأمم المتحدة (بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو)
	(1) الإعادة إلى العمل بأثر رجعي (أو دفع مقابل ثمانية أشهر من المرتب الأساسي)؛
	(2) توجيه لوم كتابي؛
	(3) إزالة الوثائق المتعلقة بالفصل من ملف المدّعي
	000 60 دولار (كتعويض عن الضرر المعنوي)
	936.18 99 دولار
	لا ينطبق
	UNDT/2010/128
	Ikpa
	جنيف
	خلصت محكمة المنازعات إلى أنّ قرار إنهاء الخدمة هو إجراء عقابي غير قانوني
	مكتب الأمم المتحدة في جنيف
	دفع مقابل ستة أسابيع بدلا من الإشعار (ناقص مرتب أسبوع واحد تم الحصول عليه بالفعل)
	دفع مقابل سنة واحدة من المرتب الأساسي الصافي (ناقص أي أموال تم الحصول عليها بالفعل)
	592 59 دولار
	لا ينطبق
	UNDT/2010/129
	Valle Fischer
	جنيف
	خلصت محكمة المنازعات إلى أنّ قرار إنهاء الخدمة هو إجراء عقابي غير قانوني
	مكتب الأمم المتحدة في جنيف
	دفع مقابل ستة أسابيع بدلا من الإشعار (ناقص مرتب أسبوع واحد تم الحصول عليه بالفعل)
	دفع مقابل سنة واحدة من المرتب الأساسي الصافي (ناقص مرتب شهرين تم الحصول عليه بالفعل)
	697 54 دولار
	لا ينطبق
	UNDT/2010/130
	Applicant
	جنيف
	خلصت محكمة المنازعات إلى أنّ إنهاء تعيين المدّعي وتوجيه توبيخ له هما بمثابة انتهاك لحقوقه 
	المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة
	نقض التوبيخ
	(1) دفع مقابل ثلاثة أشهر من المرتب الأساسي الصاف (كتعويض عن الضرر الناجم عن إنهاء الخدمة بصورة غير قانونية) (علاوة على مقابل مرتب ثمانية أشهر تم دفعه من قبل)؛ (2) دفع مقابل ثلاثة أشهر من المرتب الأساسي الصافي (كتعويض عن التوبيخ غير القانوني)
	263.50 50 دولار
	لا ينطبق
	UNDT/2010/133
	Eldam
	جنيف
	خلصت محكمة المنازعات إلى أنّ القرارين القاضيين بعدم تجديد العقد لأسباب تتعلق بالأداء غير المرضي، وبتوجيه توبيخ كانا معيبين وغير ملائمين
	الأمانة العامة بالأمم المتحدة (بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا)
	(1) نقض القرار القاضي بعدم تجديد العقد (أو دفع مقابل ثلاثة أشهر من المرتب الأساسي الصافي)؛
	(2) سحب التوبيخ
	دفع مقابل ثلاثة أشهر من المرتب الأساسي الصافي (كتعويض عن الضرر المعنوي)
	204.40 26 دولار
	لا ينطبق
	UNDT/2009/088
	Nogueira
	نيروبي
	خلصت محكمة المنازعات إلى أنّ القرار القاضي بعدم تجديد التعيين على أساس الأداء كان معيبا من الناحية الإجرائية ولم يمكن أن يكون له أثر
	مكتب الأمم المتحدة في نيروبي/برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	لا ينطبق
	دفع مقابل 24 شهرا من المرتب الأساسي الصافي
	794 210 دولار
	لا ينطبق
	UNDT/2010/002
	Xu
	نيروبي
	خلصت محكمة المنازعات إلى أنّ القرار القاضي بعدم اختيار المدّعي في الوظيفة برتبة ف-4 قرار غير قانوني
	الأمانة العامة بالأمم المتحدة
	لا ينطبق
	دفع مقابل ستة أشهر من المرتب الأساسي الصافي (كتعويض عن الأضرار)
	لا ينطبق
	قرار نقضته محكمة الاستئناف في حكمها رقمXu 2010-UNAT-053 وردّته إلى محكمة المنازعات
	UNDT/2010/053
	Mmata
	نيروبي
	خلصت محكمة المنازعات إلى أنّ الاتهام بسوء السلوك الخطير لا مسوّغ له وأنّ الفصل عن العمل غير متناسب
	اليونيسيف
	إلغاء القرار المطعون فيه والإعادة إلى العمل
	(1) التعويض عن فقدان الدخل من تاريخ إنهاء الخدمة؛
	(2) تعويض بمقدار سنتين من المرتب الأساسي الصافي
	453.57 222 دولار
	تأمر المحكمة بدفع الفائدة على التعويض بسعر الفائدة الأساسي (انظر الحكم رقم Mmata 2010-UNAT-092)
	UNDT/2010/056
	Masri
	نيروبي
	خلصت محكمة المنازعات إلى أنّ القرار الإجراءات العقابية القاضية بالفصل من العمل بإجراءات موجزة غير متناسب
	الأمانة العامة بالأمم المتحدة (بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية)
	(1) الإعادة إلى العمل ودفع الأجر الضائع (أو دفع مقابل سنتين من المرتب الأساسي الصافي)؛
	(2) إنزال الرتبة بأربعة درجات
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	نقض القرار رقم Masri 2010-UNAT-098
	UNDT/2010/057
	Ianelli
	نيروبي
	خلصت محكمة المنازعات إلى أنّ المدعي يستحق منحة التعيين والاستحقاقات الأخرى الممنوحة للموظفين المعينين دوليا
	مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
	لا ينطبق
	دفع منحتي التعيين والانتقال مع الفائدة المناسبة
	395.35 51 دولار
	نقّحت محكمة الاستئناف أحكام دفع الفائدة (انظر الحكم رقم 2010-UNAT-093) 
	UNDT/2010/061
	Sanwidi
	نيروبي
	الحكم بالتعويض على غرار ما جاء في الحكم رقم Sanwidi UNDT/2010/036، الذي خلصت فيه محكمة المنازعات إلى أنّ قرار الفصل بإجراءات موجزة قرار غير متناسب
	الأمانة العامة بالأمم المتحدة (بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية)
	(1) الإعادة إلى العمل (أو دفع مقابل سنتين من المرتب الأساسي الصافي)؛
	(2) توبيخ مكتوب
	دفع الأجر الضائع من المدعي من تاريخ الفصل بإجراءات موجزة إلى تاريخ الإعادة إلى العمل، ناقص 600 2 دولار كل شهر
	لا ينطبق
	نقض حكم محكمة المنازعات في الحكم رقم Sanwidi 2011-UNAT-104
	UNDT/2010/097
	Lutta
	نيروبي
	الحكم بالتعويض على غرار ما جاء في الحكم رقم Lutta UNDT/2010/052، الذي خلصت فيه محكمة المنازعات إلى جملة أمور منها أنّ التحقيق بشأن المدعي والإجراءات المتخذة ضده كان معيبة وغير مناسبة من الناحية الإجرائية
	الأمانة العامة بالأمم المتحدة (عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار)
	 لا ينطبق
	(1) دفع مقابل ثلاثة أشهر من المرتب الأساسي الصافي (كتعويض عن فقدان فرص التدرج الوظيفي)؛
	(2) دفع مبلغ 760 4 دولار (كتعويض عن تكاليف السفر)؛
	(3) دفع مقابل ستة أشهر من المرتب الأساسي الصافي (كتعويض عن الأضرار المعنوية)
	339.86 46 دولار 
	قرار أقرته محكمة الاستئناف في الحكم رقم Lutta 2011-UNAT-117
	UNDT/2010/118
	Cohen
	نيروبي
	طعنت المدعية في قرار الفصل بإجراءات موجزة. وخلصت محكمة المنازعات إلى أنّ تصرفات المدعية لم ترق إلى مستوى سوء السلوك وإلى أنّ حقوقها في مراعاة الأصول القانونية قد انتُهكت
	الأمانة العامة بالأمم المتحدة )بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية(
	نقض القرار المطعون فيه وإعادة المدعية إلى عملها (أو دفع مقابل سنتين من المرتب الأساسي الصافي)
	(1) دفع المرتبات والاستحقاقات من تاريخ الفصل بإجراءات موجزة حتى تاريخ الحكم؛
	(2) دفع مقابل شهرين من المرتب الأساسي الصافي (كتعويض عن انتهاك حقوقها في مراعاة الأصول القانونية)
	624 101 دولار 
	لا ينطبق
	UNDT/2010/119
	Gaskins
	نيروبي
	طعن المدعي في قرار إنهاء تعيينه. وخلصت محكمة المنازعات إلى أنّ شروط عقد تشغيل المدعي قد انتُهكت، مما أسفر عن أضرار لصورته وسمعته
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	لا ينطبق
	دفع مقابل ستة أشهر من المرتب الأساسي الصافي (كتعويض عن انتهاك حقوقه في مراعاة الأصول القانونية، والإذلال، والإجهاد، وعن الضرر بالسمعة)
	420.98 40 دولار
	لا ينطبق
	UNDT/2010/124
	Frechon
	نيروبي
	خلصت محكمة المنازعات إلى أنّ عمل المدعى قد تم إلغاؤه بصورة غير مناسبة لأسباب صحية
	المحكمة الجنائية الدولية لرواندا
	نقض الحكم بإنهاء عمل المدعي، وإعادته إلى العمل (أو دفع مقابل سنتين من المرتب الأساسي الصافي)
	(1) دفع الأجر الضائع من المدعي من تاريخ إنهاء الخدمة إلى تاريخ الإعادة إلى العمل؛
	(2) دفع الاستحقاقات بالنسبة للفترة من آذار/مارس 2007 إلى تموز/يوليه 2007
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	UNDT/2010/153
	Verschuur
	نيروبي
	خلصت محكمة المنازعات إلى وجود تدخل غير ملائم في عملية اختيار الموظفين وإلى أنّ المدعي حرم من فرصة النظر بالكامل وبإنصاف في أهليته للوظيفة برتبة ف-5
	برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
	لا ينطبق
	دفع مقابل ستة أشهر من المرتب الأساسي الصافي (كتعويض عن الضرر الذي لحق بتطوره في الوظيفة)
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	UNDT/2010/154
	Contreras
	نيروبي
	خلصت محكمة المنازعات إلى وجود تدخل غير ملائم في عملية اختيار الموظفين وإلى أنّ المدعي حرم من فرصة النظر بالكامل وبإنصاف في أهليته للوظيفة
	برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
	لا ينطبق
	دفع مقابل ستة أشهر من المرتب الأساسي الصافي (كتعويض عن الضرر الذي لحق بتطوره في الوظيفة)
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	UNDT/2010/173
	Parkes
	نيروبي
	خلصت محكمة المنازعات إلى أنّ قرار الفصل بإجراءات موجزة غير متناسب
	الأمانة العامة بالأمم المتحدة (بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية)
	نقض القرار (أو دفع تعويضات مكافئة لاستحقاقات إنهاء الخدمة)
	لا ينطبق
	503.39 57
	لا ينطبق
	UNDT/2010/175
	Bekele
	نيروبي
	طعن المدعي في قرار فصله عن العمل، وفي القرارات الكثيرة ذات الصلة. وخلصت محكمة المنازعات إلى أنّ حقوق المدعي قد انتُهكت
	اللجنة الاقتصادية لأفريقيا
	لا ينطبق
	(1) دفع المرتب من تشرين الثاني/نوفمبر 2007 إلى آذار/مارس 2009؛ (2) دفع ستة أشهر من المرتب الأساسي الصافي (كتعويض عن انتهاك حقوقه في مراعاة الأصول القانونية)
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	UNDT/2010/185
	M’Bra
	نيروبي
	خلصت محكمة المنازعات إلى أنّ قرار الفصل بإجراءات موجزة كان قرارا غير قانوني
	الأمانة العامة بالأمم المتحدة (بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية)
	الإعادة إلى العمل (أو دفع مقابل سنتين من المرتب الأساسي الصافي)
	(1) دفع المرتب والاستحقاقات من تاريخ الفصل بإجراءات موجزة حتى تاريخ صدور الحكم؛
	(2) دفع مقابل شهرين من المرتب الأساسي الصافي (كتعويض عن انتهاك حقوقه في مراعاة الأصول القانونية)
	257.92 377 دولار
	لا ينطبق
	UNDT/2010/214
	Bowen
	نيروبي
	خلصت محكمة المنازعات إلى أنّ قرار الفصل بسبب الأداء غير المرضي قرار غير قانوني
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	نقض القرار المطعون فيه
	(1) مقابل ثلاثة أشهر من المرتب الأساسي الصافي والاستحقاقات (ناقص أي مبالغ قد تكون دفعت بدل الإشعار)؛ 
	(2) دفع مقابل سنتين من المرتب الأساسي الصافي 
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	UNDT/2010/214
	Kamunyi
	نيروبي
	خلصت محكمة المنازعات إلى أنّ قرار وقف المدعي عن العمل، ووضعه في حالة إجازة خاصة بمرتب كامل، وتوجيه توبيخ له قرار غير قانوني
	مكتب الأمم المتحدة في نيروبي
	نقض القرارات الثلاثة غير القانونية (الوقف غير القانوني عن العمل، والوضع في حالة أجازة خاصة بمرتب كامل لمدة سنة وثمانية أشهر، وتوجيه توبيخ)
	دفع مقابل سنتين وستة أشهر من المرتب الأساسي الصافي (كتعويض عن الضرر المادي والضرر الذي لحق بسمعة المدعي)
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	UNDT/2011/017
	Harding
	نيروبي
	طعن المدعي في قرار الفصل بإجراءات موجزة. وبعد إقرار المدعى عليه بالمسؤولية، انحصرت القضية في ما إذا كان مقابل سنتين من المرتب الأساسي الصافي هو مبلغ كاف
	مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين
	نقض قرار الفصل بإجراءات موجزة (أو دفع مقابل سنيتين من المرتب الأساسي الصافي)
	(1) دفع مقابل ستة أشهر من المرتب الأساسي الصافي (كتعويض انتهاك الحقوق في مراعاة الأصول القانونية)
	(2) دفع بدل الوظيفة الخاص لمدة أربعة أشهر؛
	(3) دفع مقابل ستة أشهر من المرتب الأساسي الصافي (كتعويض عن المعاناة النفسية والإذلال)؛
	(4) دفع كل المرتبات والاستحقاقات في الرتبة خ ع-6 والواجبة من حزيران/يونيه 2005 إلى كانون الأول/ديسمبر 2010
	لا ينطبق
	تم دفع بدل الوظيفة الخاص مع الفائدة؛ المدفوعات الأخرى بانتظار حكم الاستئناف 
	UNDT/2011/060
	Finniss
	نيروبي
	خلصت محكمة المنازعات إلى أنّ حقوق المدعي قد انتُهكت في ما يتعلق بعمليات الاختيار لشغل وظيفتين برتبة ف-5 
	الأمانة العامة بالأمم المتحدة (مكتـب خدمات الرقابة الداخلية)
	لا ينطبق
	(1) دفع مقابل 18 شهرا من المرتب الأساسي الصافي (كتعويض عن عدم إبلاء العناية الواجبة لاختيار المدعي في الوظيفة الأولى)؛
	(2) دفع مقابل ستة أشهر من المرتب الأساسي الصافي (كتعويض عن عدم إبلاء العناية الواجبة لاختيار المدعي في الوظيفة الثانية)؛
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	UNDT/2011/067
	Borhom
	نيروبي
	خلصت محكمة المنازعات إلى أنّ قرار الفصل بإجراءات موجزة قرار غير قانوني
	مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين
	نقض قرار الفصل بإجراءات موجزة والإعادة إلى العمل (أو دفع مقابل سنتين من المرتب الأساسي الصافي)
	(1) دفع مقابل ستة أشهر من المرتب الأساسي الصافي (كتعويض عن الضرر المعنوي)؛
	(2) دفع مقابل ستة أشهر من المرتب الأساسي الصافي (كتعويض عن انتهاك الحقوق في مراعاة الأصول القانونية)
	660 27 دولار
	لا ينطبق
	UNDT/2011/092
	Xu
	نيروبي
	خلصت محكمة المنازعات إلى أنّ عملية الاختيار كانت مشوبة بمخالفات إجرائية وأنّ المدعي قد حُرم من فرصة النظر بالكامل وبإنصاف في أهليته لوظيفة برتبة ف-5
	الأمانة العامة بالأمم المتحدة (إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات)
	لا ينطبق
	(1) دفع مقابل شهرين من المرتب الأساسي الصافي (كتعويض عن انتهاك الإجراءات)؛
	(2) دفع مقابل أربعة أشهر من المرتب الأساسي الصافي (كتعويض عن الحرمان من فرصة النظر بالكامل وبإنصاف في أهليته للوظيفة)؛
	(3) مبلغ 500 دولار (لعدم الإشعار بعدم الاختيار)
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	UNDT/2010/026
	Kasyanov
	نيويورك
	خلصت محكمة المنازعات إلى أنّ المدعي لم ينظر في أهليته لشغل وظيفة برتبة ف-4 وفق القواعد الواجبة التطبيق
	الأمانة العامة بالأمم المتحدة (إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات)
	اعتبار الانتقال الأفقي قد أُنجز (أو دفع مبلغ 000 20 دولار)
	دفع مبلغ 932 59 دولار (كتعويض عن الخسائر الاقتصادية، وانتهاك الحقوق، وتأخير آفاق التدرج الوظيفي، والمعاناة النفسية)
	969.32 13 دولار (مقابل شهرين من المرتب قد تم دفعه بالفعل)
	تنقيح الحكم بالتعويض إلى شهرين من المرتب الأساسي الصافي (الحكم رقم Kasyanov 2010-UNAT-076)
	UNDT/2010/040 والأمر رقم 57 (NY/2010)
	Koh
	 نيويورك
	الحكم والأمر بالتعويض وفق الحكم رقمKoh UNDT/2009/078، الذي خلصت فيه محكمة المنازعات إلى أنّ المنظمة انتهكت عقد تشغيل المدعي وذلك بعدم مساعدته على إيجاد عمل ملائم
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	لا ينطبق
	(1) دفع مبلغ 000 2 دولار (كتعويض لانتهاك الحق في الترشح)؛
	(2) دفع مبلغ107.60 107 دولار (تعويضات اقتصادية)
	000 2 دولار و 107.60 107 دولار
	لا ينطبق
	UNDT/2010/055
	Abbasi
	نيويورك
	خلصت محكمة المنازعات إلى أنّ عملية الاختيار كانت متحيزة وانتهكت حقوق المدعي
	اليونيسيف
	لا ينطبق
	(1) مقابل 12 شهرا من المرتب الأساسي الصافي (كتعويض عن ضياع فرصة التعيين في الوظيفة، وضياع التدرج الوظيفي)؛
	(2) دفع مبلغ 000 30 دولار (كتعويض عن المعاناة النفسية)
	لا ينطبق
	نقضت محكمة الاستئناف هذا الحكم في القرار رقم Abbasi 2011-UNAT-112 
	UNDT/2010/068
	Chen
	نيويورك
	خلصت محكمة المنازعات إلى أنّ قرار عدم إعادة تصنيف وظيفة المدعي من الرتبة ف-3 إلى الرتبة ف-4 كان بمثابة انتهاك للنظام الأساسي للموظفين ولمبدأ المساواة في الأجر عن العمل من نفس القيمة
	الأمانة العامة بالأمم المتحدة (إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات)
	لا ينطبق
	(1) دفع مقابل ستة أشهر من المرتب الأساسي الصافي (كتعويض عن الأضرار المادية: الإحباط، الإذلال، والتأخير)؛
	(2) دفع الفارق في المرتب بين الرتبة ف-3 والرتبة ف-4 والدرجة من تاريخ آب/أغسطس 2006 إلى غاية تاريخ التقاعد (كتعويض عن الخسائر الاقتصادية)
	256.94 36 دولار
	أقرت محكمة الاستئناف الحكم في القرار Chen 2011-UNAT-107
	UNDT/2010/117
	Bertucci
	نيويورك
	الحكم بالتعويض على غرار ما جاء في الحكم رقم Bertucci UNDT/2010/080، الذي خلصت فيه محكمة المنازعات إلى أنّ قرار عدم تعيين المدعي في وظيفة الأمين العام المساعد هو قرار ينتهك حقوقه 
	الأمم المتحدة (إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية)
	لا ينطبق
	000 655 دولار (كتعويض عن الأضرار غير المادية)
	لا ينطبق
	قرار نقضته محكمة الاستئناف في حكمها رقم Bertucci 2011-UNAT-121 وردته إلى محكمة المنازعات
	UNDT/2010/146
	Beaudry
	نيويورك
	الحكم بالتعويض على غرار ما جاء في الحكم رقم Beaudry UNDT/2010/039، الذي خلصت فيه محكمة المنازعات إلى أنّ قرار عدم التجديد غير قانوني 
	الأمانة العامة بالأمم المتحدة (بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي)
	لا ينطبق
	082 112 دولار (كتعويض عن الخسائر الاقتصادية الفعلية، والمعاناة النفسية، والانتهاكات الإجرائية)
	لا ينطبق
	قرار نقضته محكمة الاستئناف نتيجة للحكم رقم Beaudry 2010-UNAT-085
	UNDT/2010/156
	Shkurtaj
	نيويورك
	طعن المدعى في جملة أمور منها القرارت بعدم تنفيذ توصية مكتب الأخلاقيات بتمكينه من تعويض على انتهاك حقوقه. وقد خلصت محكمة المنازعات إلى أن المدعي قد انتهكت حقوقه ضمن البعض من مطالباته
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	لا ينطبق
	(1) دفع مقابل 14 شهرا من المرتب الأساسي الصافي (كتعويض عن انتهاك الإجراءات، والإضرار بالتدرج الوظيفي والسمعة، والمعاناة النفسية)؛
	(2) دفع مبلغ 000 5 دولار (كتعويض عن الـتأخير الإجرائي في النظر في توصية مكتب الأخلاقيات)
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	UNDT/2010/200
	Alauddin
	نيويورك
	الحكم بالتعويض على غرار ما جاء في الحكم رقمAlauddin UNDT/2010/114، الذي خلصت فيه محكمة المنازعات إلى أنّ حقوق المدعي قد انتُهكت عندما لم تجدد المنظمة عقده
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	لا ينطبق
	(1) دفع المرتب الأساسي الصافي، بما في ذلك الاستحقاقات، لمدة 11 شهرا، ناقص الدخل الذي تحقق للمدعي في نفس الفترة (كتعويض عن الخسائر الاقتصادية الفعلية)؛
	(2) دفع مبلغ 000 30 دولار (كتعويض عن الضرر النفسي)
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	UNDT/2011/012
	Tolstopiatov
	نيويورك
	الحكم بالتعويض على غرار ما جاء في الحكم رقم Tolstopiatov UNDT/2010/147، الذي خلصت فيه محكمة المنازعات إلى أنّ اليونيسيف قد انتهكت التزاماتها حيال المدعي بعد إلغائها للوظيفة
	اليونيسيف
	لا ينطبق
	324.04 97 دولار (كتعويض عن الأجر والاستحقاقات الضائعة من المدعي)
	324 97 دولار
	لا ينطبق
	UNDT/2011/032
	Obdeijn
	نيويورك
	رفض المدعى عليه أن يكشف عن أسباب قرار عدم التجديد المطعون فيه. وخلصت محكمة المنازعات إلى أنّ القرار المطعون فيه غير قانوني
	صندوق الأمم المتحدة للسكان
	لا ينطبق
	(1) دفع مقابل ستة أشهر من المرتب الأساسي الصافي والاستحقاقات (كتعويض عن الخسائر الاقتصادية الفعلية)؛
	(2) دفع مبلغ 000 8 دولار (كتعويض عن المعاناة النفسية)
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	UNDT/2011/068
	Garcia
	نيويورك
	خلصت محكمة المنازعات إلى أنّ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد انتهك شروط عقده مع المدعي وذلك بعدم تنفيذ علاقة العمل 
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	شطب المواد السلبية من ملف المدعي الشخصي
	(1) دفع مبلغ 128.48 89 دولار (كتعويض عن الخسائر في الدخل والاستحقاقات)؛
	(2) دفع مبلغ 241 دولار (كتعويض عن تكاليف الفحوص الطبية)؛
	(3) دفع مبلغ 000 50 دولار (كتعويض عن الخسائر غير المالية)
	619.26 109 دولار
	لا ينطبق
	UNDT/2011/081
	Cabrera
	نيويورك
	خلصت محكمة المنازعات إلى أنّ وضع المدّعي في حالة إجازة خاصة بمرتب كامل هو قرار غير قانوني
	الأمانة العامة بالأمم المتحدة (إدارة الشؤون الإدارية)
	لا ينطبق
	دفع مقابل سنتين من المرتب الأساسي الصافي كتعويض عن انتهاك مبدأ مراعاة الأصول القانونية، وعن الإذلال، والمعاناة النفسية
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	ملاحظة: عبارة ”لا ينطبق“ تشير إما إلى عدم اتخاذ إجراء بعد صدور قرار محكمة الأمم المتحدة للمنازعات أو إلى أنّ الحكم ما زال محل نظر من قبل محكمة الاستئناف.

